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النفط والوحدة المربية 


تأثير النغط المربي على مستقبل الوحدة 
الهربية والعلاقات الاقتصادبة المربية 


طبمة جديدة موشمة ومنقحة 


الد كتور محمود عبد الفصضيل 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
عبد الفضيل» حمود 

النفط والوحدة العربية: تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة 
العربية والعلاقات الاقتصادية العربية/ محمود عبد الفضيل . 
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ببليوغرافية: ص 719 109. 

يشتمل على فهرس عام . 

.١‏ النفط - اليلدان العربية. ”. الوحدة العربية. أ. العتوان. 
2323532 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 
مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١7 56٠1١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 5304 *6 - لبئان 
تلفون : "١١55م‏ _ لماحم لاؤره 1٠م‏ 
برقيا: «مرعربي» - بيروت 
فاكس: 856858 )9451١١(‏ 


.6115.015 )1510 التقمدء 


طم 17717/177.215.01// :ماغط :5116 ماعنالا 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى: بيروت» حزيران/ يونيو ١9179‏ 
الطبعة الثانية: بيروت» أيلول/ سبتمير ١48٠‏ 
الطبعة الثالثئة: بيروت» شباط/ قبراير ١98١‏ 
الطبعة الثالثة: بيروت» شياط/ قبراير ١98١‏ 
الطبعة الرابعة: القاهرة» دار المستقبل العربي ١987‏ 
الطبعة الخامسة: بيروت» نيسان/ ابريل ١986‏ 
الطبعة السادسة: بيروتء كانون الثاتي/ يناير ٠٠١١‏ 


قائمة الحداول 
توطء 


الفصل الاول: 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث: 


إطار المشكلة 


: تدفقات العمالة من الاقطار غير النفطية 
الى الاقطار النفطية 0 


أولاً : طبيعة وخصائص عملية انتقال الايدي العاملة داخل 
الوطن العربي في ظل الحقبة النفطية الجديدة 0 
ثانياً : تقديرات حجم وثيارات العمالة العربية 
المهاجرة الى الاقطار النفطية ا ل 0 
ثالثاً: التوزيع القطاعي والمهني للعمالة العربية المهاجرة . 
رابعاهنظرة "سرينة عل افاق غدلة جز العمالة العريية ٠:‏ 
الآثار الايجابية والسلبية لهجرة العمالة 
العربية الى البلدان النفطية 


اولاً : الآثار الايجابية لهجرة العمالة 
العربية الى البلدان النفطية 0 
ثانياً: الآثار السلبية لحجرة العمالة الى البلدان النفطية 


يفن 


: 


مه 


يد" 


الفصل الرايع 


ثالثاً: الآثار السلبية لانتقال «النمط الاستهلاكي» السائد 
في البلدان النقطية الى البلدان المرسلة للعمالة 
رابعاً: نظرة اجمالية على الآثار السلبية والايجابية 
لمذالة هجر المذالة:العيية 00 


: التدفقات المالية من البلدان العربية النفطية 


الى البلدان العربية غير النفطية 000 


للتمويل الاغغائي في مجال 


تيسير حركة «الفائضص» داخل المنطقة العر بية دع ان 


الى الاقطار العربية غير 


ثانا :.سياسات ؤازلوبات: التمويل اضتاديق الأغاء العوين ... 
ثالثاً: تدفقات المعونات الحكومية من الاقطار العربية النفطية 


النغطية ا 


الفصل الخامس : اموال النفط والمشر وعات العر بيه المشتركة 2221101005 
اولاً: الاموال النفظية وصيغة «المشروع العربي المشترك» . 
ثانياً: الدور التكاملي للمشروعات العربية 


الفصل الثامن : 


المشتركة في قطاع النفط 


ثالعا : نظرة تقوكية موجزة حول دور 

المشروعات العر بية المشتركة 0 
الفصل السادس : الاتجاهات الحديدة قُِ يحال التطور التكاملٍ 
لحركة عوامل الانتاج في الوطن العربي 7ب 11200110110110 


اولا: الاطار التنظيمى الراهن لحركة انتقال العمال 
ورؤوس الاموال في الوطن العربي 0 
ثانيا: الاتفاقيات المنظمة لتداول رأس المال 


والعمالة في الوطن العربي 


ثالثاً: البدائل المتاحة في مجال التطور التكامل 
لحركة عناصر الانتاج في الوطن العربي ا 


الفصل السابع : النفط والاقتصاد السياسى للوحدة العر بية 155 


النفط والمستقبل العربي 
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اولا: النفط العربي: اداة للتحرير الاقتصادي والسيامي 
ٍ ام الية جديدة للتبعية؟ 32*07 
ثانيا: النفط وتحديات الاتماء العربي 
ثالثاً : النفط كالية وحدوية د ا نج 
رابعاً: منظمة الاوبك وتحديات المستقيل 5 
خامساً: كلمة اخيرة . الوطن العربي في السبعينات: 


رؤية للحاضر كتاريخ 00 
ملحق ( أ) : محاولة تقويمية اولية 2110 


ملحق إب): مؤسسات التمويل العربية ب 
ملحق (ج ) : بيان تفصيل بالقروض الاغائية لصناديق 

الانماء العربي حتى نهاية عام 191/1 ا 
ملحق ( د ) : بيان مبوب بالمشروعات والشركات العربية الثنائية 

والمتعددة الاطراف العاملةفي الاقطار العربية . 
ملحق (ه ) : اتفاقية تنقل الايدي العاملة (د/91١)‏ 0 
ملحق ( و ): نموذج اتفاقية ثنائية بشأن 

تنقل الايدي العاملة 


«اعا. ععاع د عدا قاع ود هد هماه هام د 


هَامّة داوف 


رقم الجدول الموضوع 
١-١‏ تطور عائدات النفط لمجموع الاقطار العربية 


المصدرة للنفط )١95817-1952(‏ 2520000 


تقديرات الناتج المحلي الاجمالي والاحتياطي النقدي 
الدولي والسكان في الوطن العربي الناتج 


بالاسعار الجارية )١98٠-195(‏ ود قوم ةم يا ا 


ف الاقطار العربية النفطية 
تطور حجم العمالة المهاجرة بصفة مؤقتة ونسبتها 
الى قوة العمل المحلية في الاقطار العربية 


المصدرة للعمالة(8/ا91١  )198٠‏ ا رن 


تطور التركيب النسبي للقوى العاملة والوافدة 
في الاقطار العربية النفطية المستقبلة 


للعمالة ه/ا89١1-٠958١)‏ 110 


التركيب المهني لعينة من المهاجرين السودانيين 


في دول الخليج التفطية(891/5١)‏ د ار دع 2 ا م بريد + 


مقارنة لأهم التقديرات حول حجم العمالة 


العؤية الواغزة م الأقطان عبن النقطية 

الى الاقطار النفطية(8/ا91١ ‏ لال91١)‏ نوفقي ل كع وس مه 
ا عدد العمال العرب المهاجرين حسبت الاقطار 

المرسلة والمستقيلة للعمالة (قبل عام *ا/ل191١)‏ و 1 
5-1 عدد العمال المهاجرين حسب الاقطار المرسلة 

والمستقبلة للعمالة (ه/ا91١)‏ اي ل ا 0 
؟* لا حجم العمالة المحلية والمستوردة وتوزيعها حسب قطاعات 

النشاط الاقتصادي في بعض الاقطار العربية 


النفطية المستقبلة للعمالة ز(ه/91١)‏ ال ارج تور الج 
اندم اسه النسيية“للوافدين فى التجبوعات المينية 
المختلفة في الكويت (ه/91١)‏ ا وم ا ا ا ا 


؟- 084 تقديرات العرض والطلب من القوى العاملة 

عام 148٠‏ لأهم الاقطار العربية النفطية 

المستقبلة للعمالة العربية ا ا ا 1 وا 
؟* - 2-01٠١‏ تطور الوزن النسبى للعمالة المحلية والعمالة الوافدة 

في تركيب جملة قوة العمل في الجماهيرية العربية 

الليبية والسعودية (هلا9١  )١98٠‏ مط ني ا وو يا 
؟ - 01١‏ حجم العمالة الوافدة للاقطار العربية النفطية 

وتوزيعها النسبي حسب الحنسيات (/ا19) وذ شوك و لي مب وار شرن تن و قا 


001١ -“*‏ تطور التحويلات المسجلة للعاملين في الخارج 
في عدد مختار من الاقطار العربية المرسلة 
للعمالة خلال المترة (19831-1910/7) 211110 
7 » تطور قيمة التحويلات المسجلة للعاملين في الخارج 
وعلاقتها بالصادرات والواردات الاجمالية من السلع 
في عدد مختار من الاقطار العربية المرسلة للعمالة 
(5/ا9١6-1٠1948)‏ از ز[ 1[ [ز[ [ز ز[ز[ز[ ذز [ز[ز [ [ [ز[ [ 0 00000 


*- 00 تطور الاستهلاك الخاص والرقم القياسي 


(بالاسعار الجارية والثابتة) لعدد مختار من 

الاقطار العربية النفطية خلال القترة 

(عثل/اة75-1مو9١ا)‏ كر لاطا دج لاف نومري عبارو را ل 5 
1 تطور الاستهلاك الخاص والرقم القياسى (بالاسعار 

الجارية والثابتة) خلال الفترة ٠/19-181م9١‏ 


لمجموعة الاقطار العربية غير النفطية 0 
*ده تطور هيكل الاستيراد السلعى في الاقطار العربية النفطية 
للسنوات ١959١1و955١‏ و0/ا19 و99١1‏ 5و١‏ وسو مه خفلا 


5-7 تطور هيكل الاستيراد السلعي في الاقطار 
العربية غير النفطية للسنوات ١45٠‏ و432١‏ 


و٠/ا9١‏ و8لا7/5-191ا9١‏ د لون لت ف اذ ولت ان ما اتن او في وك * ا 
١+‏ بيان مقارنة عن صناديق الاتماء العربي 0 0 000 


م تطور الاحتياطيات المالية الخارجية للاقطار 
العربية النفطية ىا هي في اخر كانون 


الاول/ ديسمبر لسنوات مختارة ل دج ب عر ل ا رن لويوب ١‏ هه 
7-5 نغط توزيع الاستثمارات المتراكمة لدول الاويك 
حسب المجموعات الدولية عند نهاية عام ١9481١‏ او ب ا ا كه 


غ5 التركيب النسبى للودائع واللاستثمارات المالية 
الاغاء العربية (5/ا9١ ‏ لال91١)‏ اس ا ا اس و ا 14 


202065 توزيع قروض صناديق الاتماء العربية حسب 
القطاعات 0 


00 تدفقات المساعدات والقروضص الميسرة الممنوحة من 
الاقطار العربية التفطية في الاعوام 191/7 -/ال191 0 لق 


- ل نحط تدفى المعونات الميسرة (على اساس ثتائي) 
من الاقطار العربية النفطية الى الاقطار العربية 
غير النفطية 191/7 )١981-‏ أ 2 حا د عن لا ل ملع ام عامو ساويو 


توزيع التمويل العربي طبقاً لنوع القروض 


ونوعية النشاط عن المدة ١91/8 1١91/8“‏ امف 4 اخ خم نا 
عدد المشروعات العربية المشتر 4 حسب 

نوع المشروع وقطاع النشاط 1 1 1 1 اال 
تركيبة رأسمال المشروعات العربية المشتركة 0 00 ررك 
توزيع المشروعات الصناعية العربية 

المشتركة حسب الاطراف المنشئة لها ان امار ولو ل م ب ا 


توزيع رأسمال المشاريع المشتركة بين الدول 
الاعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة 


للنفط (اوابك) حسب اتفاقيات انشائها ل ا ا وو 1 
بعض مؤشرات التوزيع النسبي للموارد الاقتصادية 
بين الاقطار العربية النفطية وغير النفطية نس الم اس ف وااو سك 118 


انتاج النفط الخام بالنسبة للفرد الواحد من 

السكان في ثمانية اقطار عربية مصدرة للنفط ع إل ذه هده من بجعم لا عن 8 ١7‏ 
الانخفاض 5 انتاج دول الاويك 

)١95875- 1١91/9‏ اط جد قوق جا فد قر وأ أبواو سوه ا او اما ساس وا ا 


تمثل هذه الدراسة حول النفط العربي». وأثره على مستقبل العلاقات الاقتصادية 
العربية» ثمرة تفكير واهتمامات ألحَت على ذهن المؤلف منذ حلول «الحقبة النفطية الجديدة» 
على وطننا العربي في خريف عام 1917/7 . وإذ تعددت الكتابات خلال السنوات الاخيرة 
حول الظواهر والعلاقات الجديدة التي تولدت في ظل الحقبة النفطية. إلا أنه رغم أهمية 
الاجتهادات والتوصيات الي حفلت بها هذه الموجة من الكتابات. فقد ظل الطابع الذي 
يغلب على معظم الكتابات هو طابع المعالجة الجزئية وانعدام النظرة الشمولية لحركة 
الاحداث والمتغيرات وتشابكاتها على المستويات العالمية. الاقليمية. والمحلية. 

والعمل الذي نضعه اليوم بين أيدي القراء يمثل ‏ في تقديرنا ‏ محاولة متواضعة 
للامساك. بشكل منهجي ومنظم. بالقضايا والمشاكل والأقاق الجديدة التي يطرحها وجود 
النفط في وطننا العربي. في ظل ما أسميناه «بالحقبة النفطية الجديدة». ولا يسعني عند 
الانتهاء من إعداد هذه الطبعة الخامسة من هذه الدراسة. التى صدرت طبعتها الاولى في 
خزواق / يريو ا سرى أن اتوسه يعيق «الشكز والأمتان الى مره دراسات 
الوحدة العر بية. الذي أتاح لي الفرصة لكي أتمكن من إنجاز هذه الدراسة حول القضايا 
الاقتصادية والسياسية اغامة المرتبطة بدور النفط العربي في تشكيل مستقبل العلاقات 
الاقتصادية العربية. تلك القضايا التي تشغل بال الساسة والاقتصاديين العرب في مرحلة 
حرجة ودقيقة من تاريخ وطننا العربي. 

كذلك أود أن أتوجه بخالص الشكر لكل من د. محمد لبيب شقيرود. يوسف صايعٌ 
ود. خير الدين حسيب ود. جلال أحمد أمين على ملاحظاتهم القيّمة على «المسودة الأولى» 
لهذه الدراسة وعلى الطبعة الاولى من الكتابء» فلقد كان لملاحظاتهم وتعليقاتهم الثمينة أكبر 
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الاثر في أن تخرج الطبعة الثانية من الكتاب على قدر أكبر من الدقة العلمية والاكتمال. 
كذلك استفاد الكاتب من متافشاته مع عدد من الزملاء والاصدقاء حول عدد من القضايا 
والافكار التى يحتويها هذا المؤلف. وأود أن أخحص بالذكر الدكتور ابراهيم سعد الدين عبد 
اللهء الدكتور حازم الببلاوي. والدكتور محمد الرميحي . 


وختاماً أود أن أتوجه بالشكر الخاص الى الاخ الدكتور خير الدين حسيب, مدير عام 
مركز دراسات الوحدة العربية» لاهتمامه البالغ هذه الدراسة وتشجيعه المستمر لكي يتم 
انجاز الطبعة الخامسة من هذا الكتاب في أسرع وقت ممكن» ولكي تخرج في أكمل صورة 
لكي تلاحق ما طرأ من تغيرات على الأوضاع والعلاقات والاحصاءات منذ نماية 
السبعينات. وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر الى الاستاذ حسين طه الفقيرء المدرس 
المساعد بالمعهد القومي للتخطيط بالقاهرة. على ما قام به من جهد فائق لتحديث البيانات 
والجداول إعداد؛ للطبعة الخامسة من هذا الكتاب. 


والله الموفق 1 فيه الخير والسؤدد. 
د. محمود عبد الفضيل 


الفصل الاول 
اطارالمشتحاة 


تعددت الدراسات والكتابات العربية التى تصدت بالنقاش والتحليل لعقيات 
وضرورات تطوير العلاقات الاقتصادية العربية» وتكاثرت الافكار التي تم طرحها حول 
متطلبات إنجاز التكامل الاقتصادي العربي. ولكن الأمر الاكثر ضرورة وإلحاحاء والذي لم 
يلق الاهتمام الكافي من الكتاب والمحللين. هو التصدي لتحليل واقع ونفط العلاقات 
الاقتصادية العربية الجديدة. وبصفة خاصة تلك التى تشكلت غداة حرب تشرين الاول / 
اكتوبر 14377 في ظل ما يمكن تسميته ب «الحقبة النفطية الجديدة» ‏ وذلك يدف الوصول 
الى تشخيص علمي سليم للأزمة الراهنة لعمليات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي. 
واستطلاع الآفاق الجديدة لدفع عملية الوحدة العربية بأبعادها الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية المترابطة . 

فالطفرة الحائلة في عائدات النفط يعد عام 1937/7 (انظر جدول رقم )١- ١‏ أخحذت 
تمثل بعدا جديدا وهاما في عملية إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العربية» إذ غدا 
«النفط» و «الثراء النفطى» عنصراً هاماً ومؤثراً في حركة المتغيرات والاحداث الاقتصادية 
والشيامنية بالمنطقة :العربية مند حرت تشرين الأول / اكتوير */1419 .. وهكد] فقند.نذات 
اوضاع وعلاقات اقتصادية جديدة تتشكل وتتبلور في الوطن العربي. أدت إلى تغيير معالم 
الصورة المألوفة لنا في الخمسينات والستينات. وخلقت بذلك وضعية ديناميكية جديدة تحتم 
طرحا جديدا لقضايا الاقتصاد السياسى للعلاقات الاقتصادية العر بية. من منظور التكامل 
الاقتصادي والوحدة العربية. 


فالوطن العربي أصبح يجمع اليوم بين جنباته مجتمعات «نفطية» يبلغ الدخل المتوسط 
السنوي للفرد فيها ما يربوعل ٠‏ ودولار مثل الكويت. وجتمعات أخرى «غير نفطية» 


1 


1 


اللامارات العر 


1 
به 


المتحد 


)١ -1١( جدول رقم‎ 


تطور عائدات النفط لمجموع الاقطار العربية المصدرة للنفط -1١958(‏ 9مو) 


١ ١و5‎ 


عضا ارفيفا 


تت 
اتات كاه 


6ا525000 امعحم | 


١94‏ أاذمةا 


كد لام 


1١ه‎ 


تتمة جدول رقم )١-1١(‏ 


نسبة التغير السنوي لعائدات النفط (نسبة مئوية) 


للحتت لان انهه هنا لذ الكنا الكا اه 
كنا كد 1 
الجاصرية لسري البية . | 5.5 ]3.5 | 5.0 


لحتكاااة! ا لخ اتنا كنا للق انه انك كد 
ا 
5 لق اك اكد الك لكا لكا لضا لات 1ك ل لكا 


المصادر: احتسبت من: بالنسبة للأعوام ١430‏ حتى 194190: نشرات البنوك المركزية ونشرات اوبك الاحصائية السئوية. 


بالنسبة للأاعو ام 1/5 ؟ا حتى ١90/4‏ و١94١‏ : )هطماء0) 10 .هم ,36 .املا ,اماق ألو سا أسم او ضععام1 ,(علطا] ممع برموتهمولة نقدمالوممهاما 
5 7انا0ج ,(1983 


بالنسية لعامي ١1187ر‏ 7 1انشرة ملظمة الاقطار العر بية المصدرة للتفط للتفط . السنة ,51 العدد زعا (ايار/ مايو .)١545‏ ص 10 


يقل الدخل السنوي للفرد فيها عن 7٠٠‏ دولارء بالنسية لأقطار كمصر والسودان واليمن 
بشطريها. وهكذا فإن الاقطار العربية أصبحت تنقسم اليوم الى قسمين”": «أقطار اليسر 
العربي» التي تملك الكثير من الاموال التى تفوق طاقاتها الاستيعابية وحاجاتها العامة 
وإتطار العسر العربي» التي تعاني من نقص في الموارد وارتفاع حجم التضحيات والاعباء 
ابي تقع على عاتقها. 

وعلى الرغم من أن هذا الوضع ا ا يةَ عابرة. إلا 
ان انعكاساته قد بدأت تولد اثارا وحساسيات ملموسة يمكن لما أن تبدد مستقبل التضامن 
الاقتصادي العربي ومسيرة الوحدة العربية في مجموعها. فقد أدى تزايد عائدات البلدان 
النفطية. وتراكم فوائض موازين المدفوعات لديها منذ عام 1941/4. إلى حدوث طفرة في 
الواردات. وإلى تسريع معدلاات النموفي بعض القطاعات ,بالمقارنة بما كان عليه الوضع ف 
الستينات. مع توافر احتياطيات مالية دولية هائلة لدى تلك الاقطار نتيجة للفائيض المتراكم 
في موازين مدفوعاتها. وبالمقارنة فإن تواضع حصيلة النقد الاجنبي وتزايد أعباء الدفاع 
والتعبئة لدى مجموعة البلدان «غير النفطية». ولا سيم| ما يسمى «أقطار المواجهة». لم يسهم 
في تحقيق تقدم مهم في معدلات التكوين ن الرأسمالي» وانعكس ذلك بدوره على تواضع 
معدلات النمو للناتج الاحمالي المحلٍ . ونتيجة هذه المفارقة. فقد غدا القانون لس 
الذي يحكم و واقع العلاقات الاقتصادية الراهنة بين أقطار المنطقة العربية» اليوم ‏ هو أن 
توازن الثروات والدخول يسير في علاقة عكسية مع توازن الأعباء والتضحيات. »2 

وهكذا فإننا نجد ان التطورات الاقتصادية للسنوات الاخيرة, الناتجة عن الطفرة في 
عوائد النفط. قد أدت الى تعميق الفروق والتناقضات بين مجموعتي الاقطار «النفطية 6 
و«غير النقطية» .من حيث معدلات النمو لنصيب الفرد من الناتج المح ومن حيث تراكم 
الاحتياطيات النقدية الدولية. كا يتضح من الحدول رقم ( )١5-١‏ رغم ما تخفيه هذه 
الارقام من تباين وتشتت كبيرين حول هذه المتوسطات فيا بين الاقطار المختلفة» وداخل 
كل مجموعة. 

ولعل من المفارقات التاريخية (باستثناء حالات العراق والجزائر وسوريا) أن أكثر 
الاقطار العربية اكتظاظاً بالسكان والمهارات هي في الوقت ذاته. اكثر الاقطار العربية ققراً 


)١(‏ انظر التقسيم : «ورقة العمل المقدمة من اللجنة الثلاثية المنبئقة عن لحنة خخيراء استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك.» ورقة قدّمت الى : المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. ١‏ 
بغداد. +<-؟١‏ اذار / مارس ارلا ١9‏ ([د. م. ]: جامعة الدول العربية. الادارة الاقتصادية؛ اتحاد الاقتصاديين 
العرب. الامانة العامق. 181/4). 

(5) المصدر نفسه. 
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جدول رقم )١ -1١(‏ 
تقديرات الناتج المحلي الاجمالي والاحتياطي النقدي الدولي والسكان في الوطن العربي 
الناتج بالأسعار الجارية (1950- )148٠‏ 


2 


التقديرات لسئوات مختارة معدل الئمو السئوي (7) 


العم سا نع مج لت فم 


0 ل انق لكر فك لل 3 
القالئت الكت القع الك 


:13 نلا نا ندا 

لكا ناكا كنا نكا لكك لضا الفا انض لق 
الخد كله كه لح القسة للا للك نهذ لقنا 
تان تتا حت نت لكا انا الخ انق ا 1 


المتغيرات الرئيسية:* 


(أ) الوطن العربي في مجموعه: 
النائج المحلي الاجمالي (ملايين 


الدولاراث الامريكية) 


الاحنياطي النقدي الدولي (ملايين الدولارات) 


عدد السكان (بلملايين) 


نصيب الفرد من الناتج (دولار) 


نصيب الفرد من الاحتياطي النقدي (دولار) 
9 المجموعة النفطية:*" : 


النائج المحل الا حمالي (بملايين الدولارات) 


الاحتياطي النقدي الدولي (بملايين الدولارات) 


عدد السكان (بلملايين) 


نصيب الفرد من الناتج (دولار) 


نصيب الفرد من الاحتياطي النقفدي (دولار» 


1١م‎ 


تابع جدول رقم ١(‏ -؟) 


(ح) المجموعة غير النفطية "1 
النانج المحلي الا حمالي زملايين الدولارات) ١5‏ لرضاضن | محم 
الاحتياطي التقدي الدولي (بملاييز الدولارات) 09 41 ءا 
عدد اللكان (بالملايين) لد المف امه 


نصيب الفرد من الناتج (دولار) 


نصيب الفرد من الاحتياطي النقدي «دولار) 


(د» النسب النفطية الى غير النفطية : 
الناتج المحلي الاحمالي 


الاحتياطى التقدى الد 
ي الدولي 


نصيب الفرد من الناتج الأجمالي 


نصيب الفرد من الاحتياطي النقدي 


(*) يعود الفضل في تحديد واختيار هذه المتغيرات الرئيسية الى د. لعيم الشربيني. انظر بشكل خاص: نعيم الشربينى. «تدفقات العمال ورأس المال في الوطن 
العري.» النفط والتعاون العري. السنة “. العدد 4 (191/0). ١‏ 
( #) تضم «المجموعة النفطية»: الجزائر. الجماهيرية العربية الليبية. السعودية. العراق. والكويت. 
(# # #) تضم «المجمرعة غير النفطية»: الاردن. توتسر. السودان. سورياء. لبنان. مصر. والمغرب. 
ملاحظة عامة: نش العلامة « ٠‏ الى ان البيانات غير متوفرة. 
5مكام 0 مطول :مملمما :عتممتااه8) حماطن 1 لإعملةا ,اموق لعولا فطآ] :كقنوكا كدامايولا. كع لاكلاماآ امعط أمط معام ماما اقلا 


المصادر: احتسبت من: 
لمق عمو تلع كنواعويا ,كامق8 لعولا عطا عنا كوعبظ لإأأورع/ازمنا 


الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي؛ الحسابات القومية للبلدان العربية. 1١41/1‏ 1487 (الكويت: الصندوق. 1987). 


في الموارد الطبيعية. ولا سيها النفط والموارد ا هيدر وكربونية » بينا نجد أن اكثر الاقطار 
العربية ثراء على الصعيد النفطي هي اقل الاقطار حظأً من الموارد البشرية والايدي العاملة 
الماهرة. وأكثرها تخلقاً من الناحيتين التكنولوجية والمؤسسية. وقد ترتب على ذلك أن 
شهدت الستوات العشر الماضية تحول هاماً في غمط العلاقات الاقتصادية بين الاقطار العربية 
المختلفة. إذ انقسمت الاقطار العربية الى مجموعتين متميزتين : مجموعة الاقطار المصدرة 
للنفط (السعودية. الكويت. دولة الامارات. قطرء عُمان. ليبياء الجزائر والعراق)» 
ومجموعة الاقطار المصدرة للعمالة (مصرء الاردنء اليمن, السودان, المغرب» موريتانياء 
سورياء تونسء الصومال. لبنان). وهي مجموعة الاقطار التي تضم الجمهرة الرئيسية من 
الشعب العربي. 

وقد أدى تزايد عائدات الاقطار النفطية وارتفاع حجم الاموال القابلة للاستثمار 
5 عاطتأدعلاما الى تبني خطط اغائية طموحة. تتسم بضحامة حجم الاتفاق الاستثمار يِ 
العام. مما ادى الى التزايد السريع في معدلات الطلب على الايدي العاملة من مختلف 
المهارات اللازمة لانجاز خطط التنمية» ولمقابلة التوسع قٍِ حجم الانفاق العام . وقد نتج 
عن ذلك حدوث تقفزة هائلة في تدفقات العمالة من مجموعة الاقطار «غير النفطية» الى 
مجموعة الاقطار «النفطية». وعلى نطاق واسع لم يشهد الوطن العربي مثيلاً له من قبل . ومن 
ناحية أخرى. ازداد حجم تدفقات رؤوس الاموال الخاصة. وحجم الاقراض الانمائي 
والتدفقات المالية الحكومية الثنائية من الأقطار النفطية الى الأقطار العربية غير النفطية. 
بشكل لم يكن معهودا من قبل» ما ساعد على رقع امكانيات التمو في تلك المجموعة 
الاخيرة. وفتح قنوات جديدة للاعتماد المتبادل بين بلدان المجموعتين. 

وقد حاول د. نعيم الشربيني تقديم اطار نظري تحليلي للآثار التنموية الايجابية 
المتوقعة من النمط الراهن لتدفقات العمالة ورأس المال بين مجموعتي الاقطار النفطية 
وغير النفطية0©. حيث تعتبر الندرة النسبية لرأس المال هي العامل المقيد للنمو في اقطار 
المجموعة «غير النفطية». بينما تعتبر الندرة النسبية لليد العاملة (ولا سيما المدرب منها) 
هى العامل المقيد للنمو فى مجموعة الاقطار النفطية. لذ! فإن «تدفقات الموارد الانتاجية 
الزائدة عن حاجة الانتاج الجاري من مجموعة لأخرى يمكن ان تؤدي الى نفع كبير للمجموعة المستوردة 
دون الحاق ضرر بالمجموعة المصدرة. اي ان هذه التدفقات في كلا الاتجاهين لا بد وان تخفف من 
حدة مقيدات النموة في المجموعتين في أن واحد. مما يؤدي الى رفع معدلات النمو الاقتصادي في كل 
مجموعة72). 


(*) انظر: تعيم الشربينى ٠١‏ «تدفقات العمال ورأس المال في الوطن العربي . » التفط والتعاون العربي » السنة 
و العدد لم5 1ا). ص 5 
(1) المصدر نفسه 


وليس هناك من شك في أن مجموعة الاقطار العربية النفطية عاشت خلال الفترة 
1987-4 وضعاً اقتصادياً جديداً. يمكن تحديد معالم صورته الكلية على أنه يتسم بتواجد 
فائض مهم من حصيلة النقد الاجنبي يفوق احتياجات الانفاق الانمائي والجاري بالنقد 
الاجنبي. كما يتضح من الجدول رقم ١(‏ - ”7). كذلك أخذت تتميز مجموعة الأقطار 
العربية النقطية بتوافر فائعض مهم من «المدخرات القومية6.» يفيض عن احتياجات الانفاق 
الاستثماري والانمائى المخططة” . يقابل ذلك» على صعيد الوطن العربي ككل» استمرار 
بل احتداد أزمة العجز في المتاح من النقد الاجنبي» اللازمة لتغطية قيم الواردات من السلع 
والخقدمات موو ووصدطء»ه دوأع,5! » من جهة. وعجز الطاقة الادخارية للمجتمع العربي 
ككل عن الوفاء باحتياجات الانفاق الاستثمارى والدفاعى الملحة م93 5201005 من جهة 
أخرى” , 1 

جدول -١(‏ ”) 
تطور معامل استيعاب التقد الاجنبى 
في الاقطار العربية النفطية (نسب مثوية) 


. - لق 0# 5 


(*) يمثل هذا المعامل النسبة بين اجمالي المدفوعات من النقد الاجنبى وحملة حصيلة ايرادات النقد الاجنبى 
(صاني قائض قطاع التفط والايرادات من الصادرات غير النفطية). . ْ 

ملاحظة عامة: تشير العلامة «-» الى ان البيانات عير متوفرة. 

المصدر : احتسبت من : .(1983 'عطماء0) 10 .هه ,36 .امنا .3 ااكتلما3 أماع مد امام معاد عالذا 


(0) لا ينطبق هذا التوصيف تماماً على حالة الجزائر والعراق. 

() يمكن تصوير الموقف في الاقطار العربية النفطية على أنه وضع عثل نموذج الفجوتين المعكوس . فمن بين 
النماذج التحليلية المعروفة في أدبيات التنمية حول تشخيص مشاكل اليلدان النامية «تموذج الفجوتين؛. مدووه5 
ام00 حيث تعاني معظم الدول النامية من فجوتين أساسيتين: أ) فجوة الادخار القومي حيث يوجد قصور لحجم 
المدخرات القومية بالنسية لحجم الانفاق الاستثماري. ب) فجوة والتقد الاجنبي » حيث تعجز حصيلة النقد الاجنبي 
المتاحة للاقتصاد القومي عن الوفاء باحتياجات التمويل الواجبة الدفع بالنقد الاجنبي . ويعتبر (086060 وذااول؟ من أهم 5 


"٠ 


ومن ناحية اخرى. فقد تولد شعور متزايد لدى المخططين والياحثين بأن قيد اليد 
العاملة (خاصة الفنية منها) لا يقل أهمية عن قيد رأس المال في عملية التنمية. بل يفوقه حدة 
في حالة الأقطار العربية النفطية". وبالتالي يصبح من الممكن الحديث عن موذج «الثلاث 
فجوات» |5006 مدو-15,68 : «رأس المال». «التقد الاجنبى4. «العمالة الماهرة والفنية». 
باعتبارها أهم«المقيدات6005810156 التي تحد من عمليات النمو والتنمية في الاقطار العربية 
وبلدان العالم التثالث بصفة عامة. 

ورغم أننا لا نتكر أن هناك درجة عالية من التكامل تميز الموارد الاقتصادية وعناصر 
الانتاج في كل من المجموعة النفطية والمجموعة غير النفطية. فإننا سنحاول ان نوضح في 
سياق هذه الدراسة كيف ان الاطار الراهن لتدفقات العمالة. والتدفقات الالية فيا بين 
المجموعتين. لا ينتج عنه بالضرورة نفع اقتصادي خالص ومتوازن لكلا المجموعتين (لا 
سيا مجموعة الأقطار المصدرة للعمالة). ويعبارة اخرىء فإننا نود ان نوضح ان تدفقات 
العمالة ورأس المال في كلا الاتجاهين ليست علاقات «متماثلة» (0081:16مملا5) بالنسبة لكلا 
المجموعتين: النفطية وغير النفطية . 

ويقودنا هذا الى القول بأن معظم الكتابات والدراسات الاقتصادية التي صدرت في 
السنوات الاخيرة حول التنمية والتكامل الاقتصادي العربي سارت» بدرجة أو أخرى. في 
اتجاه المبالغة في وزن الدور المرشح للأموال النفطية في عملية التنمية العربية. اذ قامت 
نتائج هذه التحليلات والكتابات على تصور ان مشكلة التبعية لم تعد مطروحة بالنسبة 
لعمليات التنمية في البلدان العربية النفطية وغير النفطية بعد توافر هذا الفيض من الاموال 
النفطية. كذلك رشحت الاموال النفطية لتحقيق اللقاء والتفاعل التلقائى بين عوامل 
الانتاج الموزعة توزيعاً بالغ الاختلال بين مختلف الاقطار العربية . فكما في نظرية الأواني 
المستطرقة. صوّر الامر بشكل ميكانيكي على أن المال النفطي سوف ينساب من بلدان 
القائضن" القينة الى بلذان: العجز الففرة..شعبا وراء فرضن الانكمار الواشعة : كذيك 


>درواد نموذج «الفجوتين» ولا سيما في حال توضيح أهمية «عجز حصيلة النقد الاجنبى» مهو عوصهاء»ه دواء:ه6 كقيد عل 
عملية النمو. ويمكن الرججوع بصفة خاصة للدراسة التالية : 
عونامء ع اديت أسعتج شر مامعسمومماعيهجنا عتومدمععط 200 عممماكتككمُ موأعءون!» ,أنسعاك لا مهلخ لمج بمعمعات .2 ؤأألولر 
(1966 ع طتمعامع5) 4 .هم ,56 .آنا ,نواءزباءغ1 116زر 
(/ا) جاء في تقرير لوزارة التخطيط السعودية أن تنفيد الخطة الخمسية السعودية. 191/0 *1948., التي تبلغ 
تكاليفها الاجمالية حوالى ١548©‏ مليار دولارء قد تأخر عن موعده فى قطاعات معينة ‏ وذكر التقرير ان احد اللاسباب 
الرئيسية لذلك هو استحالة تلبية الطلب المستمر على العمالة الماهرة . انظر: القبس (الكويت). 757/ 17/ 191/4 
(8) لعل من الاستثناءات البارزة في هذا المجال مقال الاستاذ عادل حسين . «المال النمطى عائق للتوحيد 
والتكامل. » المستقبل العربي», السنة .١‏ العدد ه (كانون الثاني / يناير /ال191)ء ص 703-1١5‏ 


"١ 


سوف تنتقل الايدي العاملة بسهولة ويسر من البلدان العربية المكتظة بالسكان الى البلدان 
العربية النفطية التي تزخر بالأموال ولكن تشكو من نقص العمالة". 

بيد ان المسألة لا يمكن ان تطرح بهذه البساطة على ضوء حركة الواقع العربي 
وتعقيداته الكثيرة. حيث أن الاهتمام باستكشاف امكانيات التفط والاموال النفطية في 
مجال تحقيق التوحد والتكامل الاقتصادي العربي قد طرح بدوره قضايا نظرية وعملية جديدة 
لم تكن مطروحة من قبل في اطار الاقتصاد السياسي لعملية التنمية العربية. فعلى سبيل 
المثال. فإن المقولة القاتلة بأن «الستهلك لا بد أن يكون منتجاً أولاً لكي يكون مستهلكا؛ لم تعد 
صحيحة تماما في ظل الحقبة النفطية الجديدة. إذلم يعد ذلك شرطا ضر ورياء حيث أصبح 
من السهل تماما «أن يكون الفرد مستهلكاً متخا دون ان يكون منتجاً بالمرة». كذلك لم تعد القضية 
تتعلق بالدور الاقتصادي «المجرد» للنفط والاموال النفطية العربية في عمليات التنمية 
والتكامل العربي. بل أصبح هناك حاجة لطرح البعد التحرري لعملية التنمية العربية. 
وهكذا أصبح من الصعب عزل «التفطى. هذا المتغير الخطير في الحياة الاقتصادية العربية 
المعاصرة. عن الجوانب الاجتماعية والسياسية والحضارية لعملية التنمية العربية. 


وهنا نجد أنفستا نطرح السؤال المركزي المهم : هل كان وسيكون «النفط العربي» 
عامل وحدة أم عامل تجزئة؟ كذلك هل كان وسيكون «النفط العربي» عامل تحرير 
للاقتصاد العربي» أم عامل تكريس للتبعية؟ فدراسة تارب التنمية والتكامل في العالم 
الثالث تعلمنا أن التكامل لا يضمن بذاته الاستقلال الاقتصادي , وأن «التصنيع» يمكن ان 
يحد من التبعية الخارجية ويمكن ايضا ان يؤكدها”". 


كذلك لعلّه من المفيد الاشارة الى الطابع السيامي الجديد الذي اذ يطبع الحقبة 
النفطية في الوطن العربي. فقد كان «للحقبة النفطية» في المنطقة العربية طبيعة سياسية 
جديدة لا تخطتها العين. وقد عبر الاستاذ محمد حسنين هيكل عن طبيعة الارضية السياسية 
الحديدة التى طبعثت حقبة السيعينات, مقارنة بحقبة الخمسينات والستينات» بوضوح 


(4) انظر على سبيل المثال: عيد المنعم القيسوني., «التطورات العالمية الاقتصادية الاخيرة للعالم العربي 
ولمصر. » مصر المعاصرة, الستة 58. العدد 87" (نيسان/ ابريل 181/4)؛ زكي عبد المتعال. بحث مقدم الى 
مجلس الشعبء. اذار/ مارس 1906 ؛ محمد عبد المنعم عفرء «الموارد المالية العربية والتكامل الاقتصادي. » 
مصر المعاصرة» السنة 51. العدد ”٠١‏ (نيسان/ ابريل 91/8١1)؛‏ عبد الفتاح قنديل» «التزام رأس المال العربي 
نحو المنطقة العربيةء» مصر المعاصرة, السنة 2,50 العدد "5٠‏ (نيسان/ ابريل 1419/8)؛ احمد حسن زكي » 
«أموال البترول العربي ٠‏ » مصر المعاصرة. السنة 57. العدد 75٠‏ (نيسان/ ابريل ه/141). وحسن عباس زكئ» 
في : اليترول. (ايلول/ سبتمبر .)١91/©‏ 

.'١ انظر: اسماعيل صبري عبدالله. وتعقيبٍ على تقرير اللجنة الثلاثية, » المستقبل العربي. السنة‎ )٠١( 
العدد 5 (اذار/ مارس 94/ا19).‎ 


يفا 


وصراحة بالغتين على النحو التالي: 

«وشهد الناس ايضاً كيف كانت السلطة تنتقل في العالم العربي الى ايدي رجال جدد. فعلى امتداد 
جيل كان الرجال الذين يوجهون مجرى الاحداث في العالم العربي أيديولوجيين أو ضباطا في القوات 
المسلحة, أو كانوا احياناً ضباطاً تحولوا الى ايديولوجيين يحاولون التصرف كا لو كانوا ضباطا» . «وانضمت 
اليهم الآن الدفعة الاولى من سلالة جديدة تنتظم خليطاً من سماسرة الطاقة والوسطاء وتجار السلاحء 
والتجار الاثرياء الذين كانوا يطيرون بين الشرق والغرب. بين القصور الملكية ومكاتب شركات 
النفطع”" . 

«وازاء ذلك لم يكن غريبا ان يشعر الناس في مصر وسوريا ان الوقت قد حان لكي يشهدوا هم ايضا 
تحسناً في ظروفهم المالية . . لقد عرفوا المشاق وبدأوا الآن يتطلعون الى المكافأة: طعام أوفر للتغذية وبيوت 
افضل للسكن. وبطبيعة الخال كان لا بد من ايجاد المال للانفاق على هذه المتطليات. وهل يستطيع أحد أن 
يقول أن العرب ينقصهم المال؟ . . لقد كان يقال ان العرب كانوا يمتلكون القدرة للوصول يبقية العالم الى حد 
المجاعة . فمن المؤكد اذن أن لديهم القدرة على أطعام انفسهم . . وهكذا اتمهت الابصار الى اليلاد المتتجة 
للبترول» وبدأت حقول النفط تبدو للعيان اكبر حجياً من ميادين القتال. وقيل ان الثروة قد تسلمت 
مقاليد الامور من الثورة»”©. 

ولقد وصل الامر ببعض كتاب العلوم السياسية في الغرب إلى القول بأن الحقبة 
النفطية الجديدة قد عجلت بالموت البطىء لخحركة «القومية العربية؛» وأن بداية هذا الموت 
يمكن ان تؤرخ بمؤتمر الخرطوم عام 0 حيث نكست «رايات الثورة» وبدأت تعلو 
«رايات الثروة»9", 

ولكن هناك رؤية أخرى من الداخل للسيد حافظ اسماعيل » مستشار الامن 
القومي السابق في جمهورية مصر العربية وأحد الذين عاصروا وأسهموا في مهمة التخطيط 
العسكري والسياسي لحرب تشرين الاول / اكتوبرء فإنه يرى الخطوة الثورية في موقف 
دول الخليج جاءت في يوم 15 اكتوبر عندما قررت من جانب واحد رفع سعر برميل النفط 
من ",١١‏ دولار للبرميل الى 0,١7‏ دولار. 

ويصف الدلالة التاريخية لهذا الحدث على الصعيد العربي بقوله : 


«وتوقفت أتأمل هذا القرار, مرتبطاً بحرب تشرين الاول / اكتوير. ورأيت فيه «معركة» اخرى 


)١1(‏ انظر: محمد حسنين هيكل. «حكاية السوفيات والعرب. » الوطن (الكويت). /١ /١85‏ الاقاء 
الحلقة ©31. 
)١7(‏ المصدر تفسه. 
)١7(‏ .مم ,(1978-1979 عاقاللا) 2 .هه ,57 أ0 ,ونه لل4 مجواععهظ «رموواطهفضمده أن مومع مط5» ,تمهزم لصسوع 
.3555-3 


رف 


تخوضها دول عربية ‏ ضمن دول اليترول الاخرى ‏ وتتوازى مع معركة السويس». «معركة بدأت في حقيقة 
الامر منذ أربعة أعوام. فجرها العقيد القذاني في نهاية عام ١١979‏ عندما طالب يرفع سعر نفط بلاده بنسبة 
٠‏ بالمائة-ولم يكن من قبيل الصدفة ‏ في تقديري ‏ ان يتزامن اعلان عبد الناصر بداية «معركة التحرير» في 
أذار / مارس ..1١43784‏ وقرار العرب خوض . «معركة النفطه. ,2" , 


ويسترسل السيد حافظ اسماعيل في تقويمه «المعركة النقطه. فيقول: 
«وتصاعد الموقف العربي على جبهة النفط منذ تشرين الاول / اكتوير 1913 . 
وأصبحت تستعر في قلب العالم العربي معركتان. . 

احداهما تقودها مصر على جبهة المواجهة مع اسرائيل. بالحديد والتار. 


والثانية تقودها الدول البترولية وعلى رأسها السعودية على جبهة المواجهة مع الغرب. . في ميدان 
الطاقة . 
والمعركتان جناحا حركة نضالية واحدة. تقودنا على طريق السلام والرخاء؛ كانت كل منهها في خدمة 
الاخرىء. كل منهها تكمل الاخرى. 53 التقدم في واحدة يدفع للتقدم في الاخرى. والتراجع في واحدة يقود 
بالانكماش في الاخرى:*". 
ويعتقد السيد حافظ اسماعيل ان الولايات المتحدة الأمريكية قد نجحت في ربيع 
4 في فك الرابطة التاريخية بين المعركتين العسكرية والاقتصادية على الصعيد العربي. 
وبذلك تحطمت عُرى التضامن والتلاحم العربي التي تم نسجها بين معركة حرب تشرين 
الاول / اكتوبر وين معركة النفط العربي9", 
ومن هنا بدأت المأساة. . . بل الملهاة في التاريخ العربي الحديث. تلك المأساة / 
الملهاة التي سوف نحاول أن نقص قصتها في هذا الكتاب من خلال متابعة وتحليل غط 
العلاقات والتشابكات الاقتصادية والسياسية الحديدة وارتياط ذلك كسمير5 التحرر والتعاون 
والتعاضد العربي . وكيف أن النفط العربي هو «سلاح ذو حدين». . فهو نقمة ونعمة في ان 
واحد. ولعلنا مهذا العرض نكون قد أوفينا هذا الموضوع حقه دون إدعاء أو مغالاة» فحركة 
التاريخ أرحب وأغنى من أن تمسك بأطرافها دراسة واحدة مهما خلصت النوايا وصحت 
العزائم . 
م 


04 حافظ اسماعيل ء وما بعل اكتوبر السلام والرحاء ؟!, المصور. العدد أمء؟ )8 تشرين الاول/ 


اكتوبر 194417). ص 15 
)١18(‏ المصدر تفسه . 


.١969 المصدر تق ص‎ )١11( 


>23: 


تدفناتالعالة من الأقطار 
غيرالنفطية الى الأقطارالنغطيتة 


اولا: طبيعة وخصائص عملية انتقال الايدي العاملة داخل 
الوطن العربى فى ظل الحقبة النفطية الجديدة 


إن موجات الحجرة السكانية والعمالية الواسعة لحي ظاهرة مألوفة عبر التاريخ 
الانساني كله. بل ان تلك الهجرات عبر التاريخ هي التي شكلت الكثير من معالم عالمنا 
الراهن. ونسجت العديد من مشاكله المعاصرة'. والقانون العام الذي حكم حركة 
الانسان على مر الايام والعصور هو الهجرة «من حيث الحياة الصعبة الى الحياة الاسهل. 
ومن حيث الرزق الضيق الى الرزق الأوسع». اذ هاجر الانسان تقليديا من الصحاري 
والقفار. . . الى وديان الانهار او الى شواطىء البحار''. وني الوطن العربي , كانت تيارات 
المجرة التقليدية هى من الصحراء الي الشواطىء. أو الى وديان الانهارء وبذا كانت مراكز 
الثقل التاريخية في الوطن العربي هي عواصم هذه الوديان: بغداد. دمشق» القاهرة". 

ومع تدفق النفط العربي يغزارة في مناطق صحراوية غير كثيفة السكان, ولا سيا في 
منطقة الخلبج العربي وليبياء بيدأت موجات جديدة من الهجرة للسكان والايدي العاملة في 
انجاه عكسبي. من وديان الانمار» حيث تشح الموارد وتضيق فرص الرزقء. الى المناطق 


. حول موجات الحجرة الحديثة في القارة الافريقية واثارها الحامة في اعادة تشكيل خريطة افريقيا الحديئة‎ )١( 
انظر الك م الى تععاءه /1 جز مقان ع1[ وبجعم و امم ,1972 اكم ,ملدنا ,1115 ,مومتمعك ممعككم لهممتتهمعاما‎ 
,عانطلتاكما مقعدكم أهكم  أهممعام! عطا هأ كجع22 بلتاأتويعلانونا 0121010 :5005م ا) متمق رأمهد‎ 1974( 
. 191/8 آنظر: احمد بباء الدين. في: الهدف (الكويت). اذار / مارس‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )7( 


يفا 


الصحراوية حيث يتدفق الذهب الاسود وتتسع ابواب الرزق. وقد نتج عن ذلك ان 
انبثقت في الاقطار التفطية «الصحراوية» كل مقومات الحياة المدنية الحديئة من مدن 
ومطارات وطرق وأسواق ونظم تعليمية . وبذا أخحذت عواصم هذه الاقطار تكتسب مكانة 
تاريخية جديدة كمراكز جذب هامة للأيدي العاملة الوافدة العربية وغير العربية. وغدت 
عمليات الحجرة وانتقال الايدي العاملة من الاقطار العربية «غير التفطية» الى الاقطار 
العربية «النفطية» من أهم معالم الحياة العربية المعاصرة. 


فبالرغم من وجود العديد من القيود الادارية والسياسية امام انتقال العمالة فيا بين 
الأقطار العر, بية» شهدت المنطقة اتجاهاً متنامياً ومتصلاٌ لانتقال العمالة من الأقطار غير 
النفطية الى الأقطار النفطية على نطاق واسع منذ اواخر الستينات. وقد تزايدت جر 
تصدير الايدي العاملة إلى أقطار الخليج التفطية ‏ على وجه الخصوص - منذ أوائل 
السبعينات. بعد حصول أقطار الخليج العربية على استقلالها السيامي وزيادة عائداتها من 
النفط وبدء تطبيق سياسات انفاقية تتسم بالتوسع السريع في مشروعات البنية الاساسية وفي 
تقديم الخدمات العامة (كالتعليم والصحة). 


وقد ازداد هذا الاندفاع حدة بعد الزيادات التي طرأت على اسعار النفط عقب 
تشرين الاول / اكتوبر 1917 بصفة خاصة. فلقد أدت تلك الزيادة الهائلة في العوائد 
والمداخيل النفطية الى تبني خطط طموحة للتنمية وتزايد الاعتماد على العمالة المستوردة. 
سواء في الاقطار العربية الي اتصفت تقلينا باستيراد العمالة كأقطار الخليج العربي 
الصغيرة والجماهيرية الليبية. او في الاقطار العربية التي كانت تستورد فئات محدودة من 
ذوي الكفاءات العالية والتى انتقلت الى استيراد اعداد كبيرة من القوى العاملة للوقاء 
بحاجات مشاريعها الاستثمارية الضخمة. ولمواكبة القفزة الكبرى في انفاقها الجاري 
والتنموي التي حدثت في أعقاب زيادة عوائد النفط في خريف عام “/0191. 


وهكذا أصبح الانتقال المستمر والمنتظم للأيدي العاملة العربية الى اقطار الخليج 
النفطية. ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة الاهمية بالنسبة للحاضر 
والمستقبل العربي. ونظراً لضخامة وأهمية عمليات الانتقال الواسعة للايدي العاملة من 
الأقطار «غير التفطية» الى «الأقطار النفطية». بفعل عامل الحذب النفطي » أصبح من 
الضروري الوقوف بشكل علمى على الاسباب الدافعة لهذه الهجرة وتأثيراتها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المتعددة على مسارات الحياة في كل من الاقطار المستقبلة والاقطار 


(5) ابراهيم سعد الذين. «الآثار السلبية للقروق الدخلية بين الأقطار العربية على التنمية في الأقطار الاقل 
دخلا : حالة مصر ٠‏ التفط والتعاون العربي. السنة . العدد : كالا15). ص 595 
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المصدرة للعمالة على السواء”' . 


ولإعطاء فكرة مبدئية عن الحجم والابعاد الجديدة التي اكتسبتها ظاهرة العمالة 
العربية «المهاجرة» او «المتنقلة» خلال السبعينات». يكفي ان نذكر انه في عام 145165 قدر 
حملة عدد العاملين المصريين في الخارج بحوالى مائة الف ٠‏ معظمهم كانوا يعملون بصفة 
أساسية في الأقطار العربية الشقيقة كمدرسين ومهنيين. كذلك تشير بيانات تعداد السكان 
لدولة الكويت, لعام 19765 .» الى أن العدد الاجمالي للعمالة المصرية الوافدة لدولة الكويت 
لم يكن يتجاوز اثني عشر الف شخص” كذلك لم يتجاوز عدد المصريين المغادرين للعمل في 
الأقطار العربية خلال عام ١1937١‏ أي قبل حلول الحقبة النفطية الجديدة ‏ حوالى 48 ألف 
شخص » حسيما هو مسجل لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء”. بين| تشير 
البيانات الاولية للتعداد الاخير للسكان في مصرء والذي أجري في تشرين الثاني / نوفمير 
من عام 1975ء الى القفزة الحائلة التي حدثت لعدد العاملين المصريين في الخارج إذ تم 
تسجيل انه كان يوجد حوالى ١,5‏ مليون مواطن مصري في الخارج ليلة التعداد. 

وتكتسب عملية الهجرة جانباً من الاهمية والخطورة عندما ندرك ان حجم الايدي 
العاملة «المهاجرة» أو «الوافدة» الى الأقطار العربية النفطية كان يمثل في منتصف السبعينات 
8 بالمائة من مجموع الأيدي العاملة في كل من الاردن واليمن العربية وعُمان وفقاً لأكثر 
التقديرات محفظاً (أنظر جدول رقم .)١- ٠‏ 

ومن ناحية اخرى. يمكن تبين خطورة الحجم المطلق والوزن النسبي «للعمالة 
الوافدة» في تركيب قوة العمل الكلية في الأقطار العربية النفطية المستقبلة للعمالة المهاجرة 
إذا ما تأملنا بيانات الجدول رقم (؟ -7)» حيث تصل نسية الأيدي العاملة الوافدة الى 
جموع الأيدي العاملة 52 حرجة تصل الى 88 بالمائة في حالة الامارات العربية المتحدة. 
6 بالمائة ئة في حالة قطر. 4/ بالمائة في حالة الكويتء 4# بالمائة ق حالة السعودية و8" - 
7 بالمائة في حالة الجماهيرية الليبية. 


ورغم ان بحثاً ميدانياً شاملا لم يجر بعد للتعرف على الأسباب التفصيلية التي مهاجر 
من أجلها اغلب العاملين العرب من الأقطار «الاقل دخلاً» الى الأقطار النفطية «الاكثر 


(0) محمد غانم الرميحي » «الهجرة العربية إلى الخليج : الاسياب الاقتصادية والآثار الاجتماعية . » العربي. 

السنة .7١‏ العدد 788 ( اذار / مارس )1١917/8‏ 
(8") قارن : “وصدم «رأمدع 1110016 156 تموءتتادنه0 ودتمواءيه ووممديد كعدوومن2 موتلهءونالة» ,تعروات أعدلم 
,1977 6#نالتهامة5 4 - 1 ,.© ,0 روماومتاعة الا ومنتو أعمعهمْ ععمعك5 امعناأامم ممععمممةْ ع أن ومتاععك/! :)2 لعأمعدعم 
13 .م 


(7) أنظر: مصرء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. بحث رقم 8 518. 


لا 


جدول رقم (5- )١‏ 
تطور حجم العمالة المهاجرة بصفة مؤقتة ونسبتها الى قوة العمل المحلية 


(*) تشمل المهاجرين من أصل أردني وفلسطيني. 

المصادر : احتسبت من: )١(‏ تقديرات قوة العمل المهاجرة لعام 417/6 :١‏ 0نمة8 :موأوو3 طهعخ 168 مأ دمتلقءوالا لقمهلتقممعامل» اتتقاءداة.خ وبزات فمة 15( ومه51 مول 
ورقة قدمت الى : ندوة السكان والعمالة والهجرة في دول الخليج العربي؛ الكويت. ١8-15‏ كانرن الأول / ديسمبر «,05مناةعنامس! مده,8 ممة قمه6هم ودأومهط0 ,طابرم 
914 (الكويت: المعهد العربى للتخطيط؛ منظمة العمل الدولية.» 4/ا19), جدول رقم (5). 

(؟) تقديرات قوة العمل المهاجرة لعام :١48١‏ ابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل» انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» :)١987'‏ جدول رقم (1- 59). 

(9) تقديرات قوة العمل الكلية لعامي هلوا ر ١م9١‏ : ومأكامءط مطمل تمممما توعوصسظاه8) .له 3:0 ,983 ل رد أطه71 ولوللا ,عامو8 لوللا :مأ «بهله6 ألوامم5» 

.5 بلاأقانامهة ,|| .لوا ,(1983 ,كامق8 ألما قط عه جوهقع6 بؤزورو رامنا 


دخلا» إلا أن هناك ملاحظة أساسية يمحكن ابداؤهاٍ حول هذا الموضوع*, وهي أن الحجرة 
تتم في اغلب الحالات من أقطار عربية ة اكثر تقدماً وتطورا من الناحية الثقافية والمهنية الى 
اقطار أقل تطوراً. كيا ان الحجرة :الى حول الي هده امارح نحي وشحرة عزو اممو 
ان المهاجر ينتقل للعمل لفترة قد تطول أو تقصر يعود بعدها الى موطنه الاصلي . ويمكننا من 
ذلك أن نستنتج أن العامل الأساسي في الجرة الداخلية العربية هو عامل الحجذب 
الاقتصادي (أو النفطي). الذي تترتب عليه امكانيات للحصول على دخل أكبر في احد 
الاقطار العربية النفطية دون بلد عربي آخر. إن هذه الحقيقة تؤكدها كذلك الحركة الكبيرة 
للأيدي العاملة العربية من قطر عرب نفطي الى قطر عربي نفطي آخرء وذلك تبعاً للتغيرات 
التى تطرأ على مستويات الأجور الحقيقية في هذا القطر او ذاك. وذلك كنتيجة لعملية 
التنافس المستمرة لزيادة معدلات الاجور النقدية بين الأقطار النفطية المستوردة للعمالة. 


ومع تسليمنا بداية بأن «عوامل الجذب» 181525 ادم ولا سيهما «الفروق الاجرية». 
هي التي لعبت الدور الاساسيء كأحد المحددات الحاسمة لموجات «وهجرة العمالة العربية» 
الى الأقطار العربية النفطية في السبعينات» فإنه يجب ايضاً عدم اغفال الدور المتواضع. 
ولكن الام الذي لعبته «العوامل الطاردة» 126105 (ونام في البلدان المصدرة للعمالة في 
التعجيل باتساع نطاق عمليات هجرة العمالة وازدياد حدة اتدقاعها. فليس هناك من شك 
في أن الاوضاع الاقتصادية المتردية في كل من مصر والاردن واليمن الديمقراطية في اعقاب 
هزيمة حزيران / يونيو/9717١‏ كانت سيبا رئيسيا وراء نمو ظاهرة هجرة العمالة الماهرة وغير 
الماهرة الى البلدان العربية النفطية, ولا سيما الخليجية منها. فاغلاق قناة السويس وتدمير 
مديني السويس والاسماعيلية نتج عنهى| اقتلاع بضع مئات الالوف منٍ العاملين ف منطقة 
القناة من أعمالهم وموطن رزقهم ونزوحهم الى القاهرة والخارج بحثاً عن فرص العمل 
والكسب. كذلك فإن نزوح أعداد كبيرة من أبناء الضفة الغربية الى شرق الأردن خلق 
مشاكل اقتصادية غير متوقعة في مجال توفير فرص التوظيف والكسب. كذلك ترتب على 
اغلاق «قناة السويس» الحاق اضرار جسيمة باقتصاد اليمن الديمقراطية. وتقلص فرص 
التوظيف نتيجة للشلل الذي أصاب حركة ميناء عدن ومصفاة تكرير النفط بها. 
وبصفة عامة يمكن التمييز في مجال «هجرة وتدفقات العمالة» فيا بين الاقطار 
العربية. بين خمسة اغماط رئيسية من البلدان المصدرة والمستقبلة للعمالة. من خلال موقعها 
من خريطة الحجرة وطبيعة تدفقات العمالة العربية متها او اليها"»: 


(8) أنظر: سعد الدينء «الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الاقطار العربية على التنمية في الاقطار الاقل 

دخلا : حالة مصرء.ه ص١"‏ . 
(4) للمقارنة مع تصنيفنا أنظر : هاللنارا ع1 نكمتا مدهت ودامماة 261 وصمجة ومعوومن:2 المتتهءونالاا» ,تعروطن 
.دراقوع 


لضن 


يفنا 


جدول رقم ("- ؟) 


تطور التركيب النسبي للقوى العاملة والوافدة في 
الاقطار العربية النفطية المستقبلة للعمالة )148٠  191/0(‏ 


ا١ذكذا‎ 2 ١ 


الوافرة:* 
(بالالاف) 


(#) البيانات تشمل العمالة «العربية» و«غير العربية». 
(©» #) البيانات تقديرية , 
ملاحظة عامة: تشير العلامة ه» الى ان البيانات غير متوفرة. 
المصادر: احتسبت من : سعد الدين وعبد الفضيل. المصدر نفسه. ص لل و 070 ,كماعذاوط ,عورملنع 7 مإكصهج1 :أمظ 4104416( عل اجا «مأله روفلا ,نمطت اجهلا 
.(8 - 3) واطها ١١‏ .ام ,(1983 ,[7الما] بزوواممطعه؟ أه وأاتاكما كلأعدنااءعه55ة/ا :لاتووناصنا لق :مرلوت) ممدصمورومعم مملتقامدلظ لإووامصاءة !أ ,ذعدكوع0م] 


١‏ البلدان المصدرة للعمالة الماهرة والمهنية المتخصصة بصفة رئيسية وعلى نطاق واسع 
(مصر بصفة أساسية والاردن والسودان بدرجة أقل). 

؟ - البلدان المصدرة للعمالة «غير الماهرة» بصفة رئيسية وعلى نطاق واسع ( اليمن 
العربية واليمن الديمقراطية بصفة رئيسية). 

“ - البلدان المصدرة للعمالة الماهرة وغير الماهرة باتجاه سوق العمل الاوروبي يصفة 
أساسية (مثل الجزائر والمغرب) . 

4 - البلدان التي تستورد اعدادا كبيرة من الايدي العاملة» الماهرة وغير الماهرة» بالشكل 
الذي يجعل «العمالة الوافدة» تشكل نسبة عالية (وحرجة) من تركيب القوة العاملة الاحمالية 
لديها ( الكويت» الامارات. السعودية. قطرء وليبيا) . 

البلدان «ذات الاكتفاء الذاتي النسبي» والتي لا تصدر او تستورد عمالة على نطاق 
واسع او ملموس (لبنان. سورياء العراق”"'. تونس) . 

ويعتبر اليمنان (الشمالي والجنوبي) من البلدان المصدرة تقليدياً للعمالة قبل حلول 
«الحقبة النفطية الجديدة). بحكم الظروف الاقتصادية «الطاردة» وهربا من شظف العيش 
وضيق فرص العمالة والتوظف المحلية. وقد ساعدت الطفرة في عوائد النفط في يلدان 
الخليج النفطية على ارتفاع الطلب على الايدي العاملة الوافدة, مما ساعد بدوره على تزايد 
حجم القوى العاملة المهاجرة من اليمنين ولا سيها من الجمهورية العربية اليمنية . وتشير 
البيانات الرسمية لتعداد السكان لجمهورية اليمن العربية لعام 11/0 الى ان حوالى ؟” , ١‏ 
مليون شخص قد تم تسجيلهم كأفراد «متغيبين خارج البلاد». بين| تشير بعض التقديرات 
عن اوضاع العمالة المهاجرة من اليمن العربية الى أنه في عام 141/5 كان هناك حوالى 1٠‏ 
الف يمني يعملون ويتكسبون خارج اليمن. يمثلون حوالى 77 بالمائة من مجموع الشبان 
الذكور البالغين في سن العمل"". وبالنسبة لليمن الديمقراطية» فبالرغم من شحة وقصور 
البيانات المتاحة عن العمالة المهاجرة. فهناك بعض التقديرات الرسمية التى تشير الى ان 
حوالى ١7‏ بالمائة من سكان «وادي حضرموت» تم حصرهم غائبون خارج البلاد عند 


منتصف السبعينات» وأغلبهم يعملون في السعودية والكويت”". 


)1١(‏ يتسم وضع العراق في اطار هذا التقسيم الاجتهادي ينوع من الخصوصية. حيث تعتبر العراق من البلدان 
التي تعان من «هجرات المهارات» والتى يجري تصديرها للبلدان النقطية الأخرى 511926310 ولكنها تعتبر في الوقت 
نفسه من البلدان النفطية المستقبلة للعمالة المهنية والغنية العالية. 

)١١(‏ انظر: 010 0000 انا 1 112 ]0 مامتساائط علق ,وتهاعمتك م علانات لمع تهماعم5 كعصول 

.(1975 ,01668 الامطقا لهدمتتهمعاما توبهمعة) عأأطيررءة! ميق تعد 7 ع١‏ ورمعل لممعطمفر عرععام مكلا 

لفحلة 1لا نر اق تجرء سن أب مطمر] لزه نمع تجدكعكث شر عجرن تددر ق]ع2]7 ل ,عتواعمته م عيزات لمدكاءنظ عع2 ]5 مطول - 


رذن 


كذلك شهد الاردن قفزة هائلة في حجم العمالة المهاجرة منذ عام “14177 في اعقاب 
الزيادة في عوائد النفط. فقد ارتفع عدد الرعايا الاردنيين المغادرين والذين تم تسجيلهم 
لدى السلطات الرسمية من :5١‏ الف في عام 191/7 الى 0١لا‏ الف شخص في عام 
وذلك باتجاه بلدان الخليج وغيرها من الاقطار العربية النفطية9. وهكذا تصل قوة 
العمل المهاجرة إلى حوالى ثلث اجمالي سكان الاردن. حسبها جاء في الخطاب الرسمي الذي 
ألقاه الأمير حسن بن طلال ولي عهد الاردن في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية لعام 
/ا/91 . 


ومن ناحية اخرى. يلاحظ أن هجرة الأيدي العاملة السودانية. ولا سيما من الفنيين 
والمهنيين. للأقطار العربية النفطية فاقت كل التوقعات بعد عام "191/7 فبعد أن كان هناك 
حديث عن وجود بطالة منتشرة في صفوف المتعلمين في السودان29. تغيرت الصورة بسرعة 
كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية . وبالرغم من ان حجم العمالة الفنية والمهنية المهاجرة 
من السودان لم تتجاوز 77 الف شخص عام 1915. حسب اكثر التقديرات تحفظا. ا 
فانهبا تستنزف نسية مهمة من حملة العمالة المهنية والقنية بالسودان. وبدراسة عيّئة محدودة 
من المهاجرين السودانيين في الأقطار العربية النفطية كالسعودية والكويت ودولة الامارات 
العربية المتحدة. قامت بها مصلحة العمل في السودان. اتضح أن 4١‏ بالمائة من المهاجرين 
للعمل هم من الذكور في سن الشباب. وعلى وجه التحديد في الفئة العمرية ما بين ١؟‏ - 
4 سنة . كذلك أكدت نتائج هذه العينة على الحقيقة التي مفادها أن الأقطار العربية النفطية 
تستقطب اكثر العناصر تعلي| وخبرة ىا يتضح من الجدول رقم (؟ - )0 الذي يعطي 
صورة عن التركيب المهني للمهاجرين السودانيين الذين شملتهم العينة. 
واذا ما انتقلنا الى مصر نجد ان هجرة العمالة المصرية. على اختلاف مستويات 
مهارتهاء تحتل مكاناً مميزاً في خريطة التدفقات العمالية الواسعة التي شهدتها المنطقة العربية 
في ظل الحقبة النفطية الجديدة. فتحت وطأة العوامل الاقتصادية «الطاردة» بمصرء من 
ناحية. وضخامة مواردها البشرية وجهازها التعليمي. من ناحية اخرىء نجد أن مصر قد 
غدت أنشط البلدان المصدرة للعمالة للبلدان العربية النفطية. 


- هاما توبهمعة) عدون أصعمالإماممع قوللا عن تردنه”] أل كعمنعررجن ”ل أسم ع8 ناوعا معام 
49 .م (1977 ,ع0 نمطها لهدمنتاهم 

205 انظر نم7 «وعن5ذا لقعلاو 5006 :موقلمل دز أمعممماعيهما ععممممواطة» عتقاعرزك هق عبنان 
-(020مل مه المعصعاممنا5) 1977 /8 /11 ,(دمملصه 1) 

(12) انظر : ,معان عدهطها لدممتادمعاما توتهجحعة) لتك انا تررم امسعولا علط لهايهة .1 

1975(. 

(6١ا)‏ انطر : انعلل معنا بر انر نلق علطن ل زه لمعك وم ستجرزاعء2 هل بمتقاعماك همه كامنه 

كه م كام مومع لص ععسقنعررعرء مدعل 8 تدمنيوم 1 


>” 


جدول رقم (” - ؟) 
التركيب المهتي لميّة من المهاجرين السوداتين 
في دول الخليج النفطية (كلاة١1)‏ 


ا 


كك 


عمال عاديون 
ا 


المصدر: احتسيت من :عائشة عبد الله «درامة عن السكان والعمالة والهجرة في السودان. » ورقة قُدمت الى : 
ندوة السكان والعمالة والهجرة في دول الخليج العربي . الكويت» 1١4-1516‏ كانون الاول/ ديسمير لاوا . 


3 
03 
عِ 


إذ أننا نجد ان مصر تصدر عمالة على أعلى وأرقى مستوى للمهارة: من اساتذة 
للجامعات. اطباء. مهندسين. قضاة. ومحامين. 1 بالعمالة الفنية والماهرة الوط 
ونزولا الى 'ادنى درجات «الغمنالتة غير الماهرة» من بواتين وعراس وخدم متارل:. 
ومع ذلك تظل مصر المصدر الرئيسي للعمالة المهنية والماهرة على صعيد المنطقة العربية. 
نظرا لضخامة مواردها البشرية؛ والحجم الحائل لنظامها التعليمي الذي يساعد على تخريج 
عدد كبير من خريجي المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد العليا كل عام . كذلك 
لا بد من الاشارة الى الوضع التاريخي الخاص للعمالة الصرية» سحينك ان الحا تارعنا طويلة 
وحافلا كحلقة اتصال بين الصناعة الحديثة وفنون الانتاج الغربية. من ناحية. واحتياجات 
التنمية والتحديث العربية؛. من ناحية اخرى. وهكذا فقد تعزز الطلب على الايدي العاملة 
المصرية الماهرة والفنية والمهنية من جانب الأقطار العربية النقطية. بسيب الاستيراد المتزايد 
لعناصر التكنولوجيا الغربية المتقدمة في كافة المجالات في اعقاب الطفرة في عوائد النفط”". 


وبالنسبة للجمهورية العربية السورية يمكن القول بأن مشاركتها في عملية «تصدير 
العمالة» للأقطار العربية النفطية تعتبر محدودة للغاية. إذ أن تحرك الأيدي العاملة السورية 


2030 انظر فى ذلك : .«اموع عاللتلة عط1 :5ع اوبست ولأمماعيه0 و2000 كعكدعمووط ممتتهموتلظ» ,ممح 


مع 


باتجاه الاقطار العربية الاخرى كان معظمه يتجه الى لبنان حتى عام 1917/0 . وي السنوات 
الاخيرة تم تسجيل هجرة للعمالة من سوريا بإتجاه الاردن على نطاق غير واسع . للتعويض 
عن النقص في الايدي العاملة الذي يعاني منه الاردن. نتيجة هجرة ابنائه الى البلدان 
العربية النقطية. وفيا يتعلق بلبنان» فان تيارات الهجرة التقليدية للبنانيين كانت تجري 
باتجاه افريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان جنوب اسياء اكثر من توجهها نحو باقي البلدان 
العربية. وعلى الرغم من ذلك. فهناك حركة محدودة للأيدي العاملة السورية واللبنانية 
ذات المهارة الفنية والمهنية العالية باتهاه البلدان النفطية الخليجية . 

كذلك جرت بعض المحاولات في السنوات الاخيرة لإعادة تدوير تيار هجرة للأيدي 
العاملة المهاجرة من بلدان المغرب العربي الى اورويا باتجاه السعودية وبعض أقطار الخليج . 
وكان ذلك يتم عن طريق شركات فرنسية والمانية كبرى انتدبت عمالا مختصين تؤنسيين 
وجزائريين مهاجرين وأرسلتهم للعمل في مصانعها وفي ورشها الفنية في السعودية وغيرها 
من البلاد العربية التفطية. فهناك العديد من الشركات الاوروبية التى حصلت على 
عمليات تجهيزات كبرى مثل انشاء شبكة للتليفونات ويناء المطارات وَتسكانت الطرقات 
والارصاد الحديثة. وهي تلجأ في بعض الاحيان عند تنفيذ التزاماتها الى استعمال العمال 
العرب المغاربة المهاجرين بأوروبا وترسلهم الى اسواقها العربية للعمل هناك ني نطاق ما 
يمكن تسميته بعمليات «الطجرة المثلثة)”"' . 


ثانياً : تقديرات حجم وتيارات العمالسة 

العربية المهاجرة الى الأقطار النفطية 
إن حجم العمالة المهاجرة من البلدان العربية «غير النفطية» الى البلدان العربية 
«النفطية» يصعب تقديره بشكل دقيق نظرا لتعدد مسالك الحجرة ووسائلها. فهنالك 
«المحجرة المشروعة» التي تتم تحت اشراف وبموافقة الاجهزة الرسمية. كما هو الحال بالنسبة 
لموظفي الدولة والمدرسين الذين تجري اعارتهم بالطريق الرسمي . وهناك كذلك من يتعاقد 
تعاقدا شخصيا مع اصحاب وجهات العمل المعتية لدى البلدان العربية النفطية. كذلك 
هناك عدد كبير من الذين يتخلقفون عن العودة لبلد المنشأ ويقومون بالتعاقد للعمل في 
البلدان العربية النفطية اثناء البعثات الدراسية والتذريبية. أو اثناء القيام بالعمرة او الحج او 
الزيارة او ما شابه ذلك. لذلك يصعب الاستقرار على مجموعة موثوق بها من التقديرات 

حول حجم العمالة العربية المهاجرة من البلدان غير النفطية الى البلدان النفطية . 


(17) انظر: أحمد المرضام. «دراسة أولية عن العمال العرب المهاجرين الى أورويا وبرامج الرعاية الخاصة 
عهمء؛ ورقة قدمت الى: مؤتمر العمل العربي. الاسكندرية. اذار / مارس 191/8 
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ونقظرا لتفاوت التقديرات حول حجم العمالة العربية المهاجر تفان كن | يت 
المصادر المختلفة. فقد قمنا بمقارنة أهم التقديرات المتاحة من المصادر الدولية (تقديرات 
صندوق النقد الدولي وتقديرات بحث جامعة درهام عن هجرة العمالة العربية بالاضافة الى 
التقديرات المستقاة من مصادر محلية) في الجدول رقم (؟ - 5). ولعل اهم ما يلفت الانتباه 
هو التفاوت الشديد يخصوص أرقام العمالة المهاجرة من اليمنين, بين تقديرات الصندوق 
وبين تقديرات مشروع بحث جامعة درهام. ونحن نعتقد بدورنا ان تقديرات صندوق 
النقد الدولي هي اقرب للحقيقة في حالة اليمنين» لا سيا إذا ما أخذنا في الاعتبار تقديرات 
المصادر الوطنية في جمهورية اليمن العربية. حيث تشير بيانات الميئة المركزية للتخطيط الى 
ان هناك حوالى ١,١‏ مليون شخص خارج اليمن عام 7 12 . وباستخدام معدلاات 
تقريبية للاعالة 3]10؛ 0606506560 (5 , 7)» ونسبة تقريبية لمعدلات التشاط الخام*" 06نده 
ماه براأقاءة ( ٠‏ بالمائة). يمكن اعتبار رقم «النصف مليون مهاجر» من اليمن الشمالي رقا 
متحفظاء وأن الرقم الحقيقي للعمالة المهاجرة يفوق ذلك بلا شك. فقد يقع الرقم الحقيقي 
للعمالة المهاجرة من اليمن العربية الى البلدان العربية النفطية ما بين 50١‏ الف و١٠86‏ الف 
في عام /ال20191. 
كذلك يثور الشك يخصوص حجم العمالة المهاجرة من «لاردن والسودان, اذ تشير 
بعض تقديرات وزارة العمل بالاردن الى أن حجم العمالة الاردنية المهاجرة الى البلدان 
العربية النفطية قد يصل الى ٠٠١‏ الف شخص“"”". وبالنسية للسودان. جاء في دراسة 
لمصلحة العمل في السودان ان عدد المهاجرين الى الاقطار العربية النفطية (بعد استبعاد 
الحجرة التقليدية لمصر) يصل الى حوالى ١7+‏ الف شخص. منهم ١5١‏ الفاً في المملكة 
العربية السعودية وحدها (81 بالمائة من جملة العمالة المهاجرة)”" . 
وبالنسية للعمالة المصرية المهاجرة الى البلدان العربية التفطية نجد أن التقديرات 
المتاحة تتفاوت اوتا هائلاء إذ تشير النتائج الاولية لتعداد السكان الذي أجري في تشرين 
الثاني / نوفمبر 1917/5 الى تواجد ١,5‏ مليون فرد خارج الوطن ليلة التعداد؛ كما تشير 


(18) أمعتوممواعيع0 لوممتتومعاما ها ممتاقاعمدق8 :أ لعاأمعدع:م تعمهم «معاللور2 لم معرع لاء عايةات مهول 
7 .2 .© ,ممأوصنتطكعهلالا ,أكوع ع1ل0ئلا عطا ما موائوعوالط عنامطها مه تممتدمع5 ,ناهععن8 أكدط عدعلز .إمطلم] 
(19) يقصد وبمعدلات النشاط الخام»: درجة المشاركة للسكان في بلد معين في النشاط الاقتصادي . وتتوقف 
درجة المشاركة هذه على التركيب العمري للسكان الاصليين او المهاجرين. وكذلك تسبة الاناث الى الذكور. ودرجة 
دخول الاناث الى سوق العمل ومشاركتهم الفعلية في التشاط الاقتصادي . 
229220 انظر - عدعلة ,الث نأج لعامعومم تعموم «دروممعائط لم وصتكدعا8 :ممنتلهوناةا معمعلا» ,ككمه وى مع 
.نط ,نتدععنظ أموع 
(١؟)‏ انظر: ‏ .منط! :اه لعاموكعم عمدم دمعلاومنت5 اناوناها 2 ,)عباعم8 انأواقا له تمدلول» عأنداكت مومل 
(7107) انظر: عبد الله. ودراسة عن السكان والعمالة والحجرة في السوداذ.» 


لذن 


جدول رقم ("- 54) 
مقارنة لأهم التقديرات حول حجم العمالة العربية المهاجرة“ 
من الاقطار غير التفطية الى الاقطار التفطية  ١91/8(‏ /ا91١)‏ 


تقديرات صندوق | تقديرات بحث جامعة 

التقد الدولي لعام درهام (بريطانيا) لعام 
يفدطك تفن 
(بالآلاف) (بالآلاف) 


1001-0[ الاقطار 1001-0[ 0 


لمي اي م ع 


(لالاة١‏ /ل دلاول 


(*) تمثل ارقام العمالة المهاجرة في هذا الجدول افراد قوة العمل الذين يقومون بالتكسب فقطء وبالتالي 


م 


-تدخل أعداد «العالين» ضمن هذه التقديرات. 
ملاحظة عامة : تشير العلامة « - » الى ان البيانات غير متوفرة. 
المصادر :احتسيبت عن : )١١(‏ ,لإعلاملاك املاط لرمماعادمالا مونم عع مم ,[عالذا] دن رممتعصماة تلهدمنتهممعاما 
2 - 260 .مم ,(1978 #عطالرةام56 3) 

وقد تم تعديل أرقام العمالة الكلية الواقدة الى الاقطار العربية النفطية لكي تصبح معبرة عن حجم «العمالة العربية 
الوافدة)» بعد استبعاد العمالة الاجنبية «غير العربية». وذلك يتطبيق النسب المعروفة لعام ١41/3‏ عن الوزن النسبي 
للعمالة العربية من حملة العمالة الواقدة الى الاقطار العربية التفطية. 

(؟) تقديرات العمالة المهاجرة والعمالة الوافدة المستندة الى نتائج مشروع بحث جامعة درهام عن «هجرة 
العمالة العربية» المستخلصة عن 165/,ا3 عدم نمدم الي تم اعدادها ضمن اطار هذا المشروع تحت اشراف 
؟لقاعما5 .ث وبذات 300 8:45 51368 ولول انظر: مصفوفة العمالة العربية المهاجرة حسب الاقطار المصدرة والمستوردة 
للعمالة لعام 191/0, الجدول رقم (5-5) 

(5) التقديرات الأكثر رجحاناً لحجم العمالة المهاجرة التى يحتويها العمود الثالث من الجدول تم الوصول اليها 
على ضوء المصادر المحلية وبعض التقديرات للباحثين المستقلين على مستوى كل قطر على حدة. 

الرقم بالنسبة للأردن (5؟؟ ألف) يمثل المتوسط الحسابي ما بين تقديري الحد الأدى ١30(‏ ألف) وتقدير الحد 
الاقصى -حسبما أوردته مصادر وزارة العمل الأردنية 7٠(‏ ألف). 


تقديرات «مشروع بحث معهد ماستشوستس عن الحجرة)» أعوز5,0 100ئهوذانا 1 اللا الى تواجد 
حوالى مليون شخص مصري في البلدان العربية النفطية عام 019174". ونحن نعتقد ان 
تلك التقديرات تشير الى جملة المواطنين المصريين الذين يتواجدون في البلدان العربية 
النفطية بما في ذلك الافراد المعالين وأفراد الاسر المصاحية للعمال المهاجرين. وباستخدام 
معدلات للنشاط الخام 8165, بإاامناءم و0نء0 تتراوح ما بين *0 بالمائة و 75 بالمائة حسب 
البلد المضيف. يخلص :ه5100 200 8:5 في دراستههما القطرية عن مصر الى ان رقم 
المهاجرين المصريين الذين يقومون بالتكسب الفعلٍ 5 6320 :8 يتراوح ما بين 1٠١‏ 
الف وا >٠٠‏ الف شخص متكسب عند منتصف السبعينات. 


وهكذا يمكن القول أن الرقم الاكثر رجحاناً لحجم العمالة المهاجرة من البلدان غير 
النفطية (حوالى ” مليون فرد). عند منتصف السبعينات. ولمزيد من التوضيح للتغيرات 
التي طرأت على نمط تدفقات العمالة فيها بين البلدان العربية في ظل الحقبة النفطية الجديدة. 
فقد قمنا بإعداد مصفوفتين للعمالة العربية المهاجرة (مبوبتين حسب البلدان المصدرة 
والمستوردة للعمالة) قبل الطفرة في عوائد النفط (قبل عام )١417‏ وبعد الطفرة في العوائد 
النفطية (عام )١191/5‏ حسبها هو موضح في الجدولين رقم  ”(‏ 0) و(7 -5). كذلك يشير 
الشكل التوضيحي رقم (؟ - )١‏ الى حجم واتجاهات تيارات هجرة الأيدي العاملة من 
(3) انظر > عط م اعدمترماص ما فسه ملع بولا بعمالاعا نمالا عمق نمه دهاء .5 .5 ,عمطت أعدلح 


وموهون؟" ممتالمامهللم برومامصطعة؟ بتمعدببوماءنه2] عبعفاح تروط د عبمعمط أمعقتت «رملعد رمتعتصكدن 


. (88171[,1978] برووامصطعه ١‏ أه عانناتاعما كتاع كد اعدمههال! :لإاندعياصلا معنوكت :ونوت) 


ة* 


البلدان العربية غير النفطية (باستثناء السودان) الى البلدان العربية النفطية5”, تلك 
التبارات التي تشكل احد المعالم المهمة للصورة الاقتصادية الراهنة في الوطن العربي في ظل 
الحفية النفطية الجديدة. 

بيد ان تصوير الطجرة الحماية العربه عل له رح ماو ات ل 0 
لاعطاء صورة كاملة عن كافة ابعاد عملية الحجرة. فمتوسط مدة الاقامة يشكل مؤ: شرا هاما 
«المعدل دوران عملية الهجرة» ومدى انتشارها بين سكان البلدان العربية المصدرة للعمالة. 
فنظراً لآن معظم عمليات هجرة الأيدي العاملة التي شهدتها المنطقة العربية في ظل الحقبة 
النفطية الجديدة ها الصفة المؤقتةء فإن تدفقاتها تبقى متجددة عير الزمن» وبذا تنتشر 
انجابياتها وسلبياتها بين عدد واسع من المهاجرين لا يكفي لقياسه استخدام مقهوم 
«الرصيد» “5:00 او «التدفق السنوي» 0# 81نا0مهللاً يدي العاملة المهاجرة. فاذا نحن 
قسنا على التجربة الكويتية من خلال تعداد السكان لعام »191١‏ (حيث تتوافر البيانات 
عن متوسط فترات الاقامة لغير الكويتيين). نجد أن متوسط اقامة مواطني الجمهورية 
العربية اليمنية والاردنيين والفلسطينيين قد بلغ 5,7 سنوات» وبلغ متوسط اقامة المواطنين 
السوريين ه سنوات. يل ذلك مواطنو جمهورية اليمن الديمقراطية. حيث بلغ متوسط فترة 
الاقامة لا, 5 سنوات. وكان أقل متوسط مدة اقامة هي بالنسبة للمصريين» حيث بلغ 
متوسط الاقامة 5, سنة". 


وهذا يعني . على سبيل المثال. أن عملية الحجرة وتنقل الايدي العاملة المصرية الى 
البلدان العربية النفطية يمكن ا أن تمس ما بين ١‏ و١‏ مليون - ١,7‏ مليون متكسب كل 
عشر سنوات. وفقاً للمستويات السائدة للهجرة بعد عام 1941/7. وذلك دون أن تأخذ 
بالاعتبار الُعالين وأفراد الاسر المصاحبة للعاملين المهاجرين. وليس هناك من شك في ان 
معدللات دوران الهجرة. مع استمرار عمليات الهجرة عند مستواها المرتفع الخاليمء سوف 
تجعل من عمليات الهجرة 00 الايدي العاملة ‏ إذا ما أحسن توجيهها ‏ أداة هامة 
للتواصل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين أجزاء الوطن العربي. بشكل يفوق بكثير ما 


زفقة تم اقتبياس هذا الشكل التوضيحي من : وداته6) :لانولالا مطدكى عط مأ ذاع]11205 تعطق ا» ,أعسمطت تاعهلا 

.د زماء56 روناعرماكمه0 قفطأا مز معمملدعمعلرعاما 

ورقة 00 الى : نذوة السكان والعمالة والهجرة ة في دول الخليج العربي » الكويت. 18-5 كانون الاول / ديسمبر 
ىلا19 . 

(55) كذلك تختلف متوسطات مدى الاقامة ما بين «ذوي المهن» وبين من «ليس لهم مهنةءء أنظر: : صفوح 
الأخرس. «مظاهر وعوامل استقرار كوة العمل الوافدة الى دولة الكويت.» ورقة قلاقك الى :- ندوة السكان والتنمية قي 
منطعة غربي أسيا عمان. ١8‏ ”7 تشرين الثاني / نوفمير ١91/8‏ إعماأن: اللجنة الاقتصادية لغربي اسياء المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي. 1918). 


000 


لك 


جدول رقم (؟- هم 
عدد العمال العرب المهاجرين حسب الأقطار المرسلة والمستقبلة للعمالة (قبل عام )١910‏ 


(#) مشمولة مع الأردنيين. 
ملاحظات عامة: ‏ الارقام بين قوسين تشير الى تقديرات تقريبية 
- تشير العلامة :»2 الي ان البيانات غير مثوفرة. 
المصدر : احتسبت هن ١‏ 12714 #ائز0/ جرال لانن «عنحاممة هل ,[ناا] ممااهع أصقو:0 تنامطقا لهدمللقمعته! :ما «رؤوأء اونمت طذكم معوسطعط مملئقءوألا» رودمة؟ لأوعال8 -أعلطم 
(1976,©ا! نويهموة) تعححا انلام ؟) موز توم عماصياه') طورم ترز 


يف 


الاردن (الضفة الشرقية) 


الاماراث. المر بية المتصحدة 


الجماهيرية العر يبة الليبية 


جدول رقم 9 - 56) 
عدد العمال المهاجرين حسب الاقطار المرسلة والمستقبلة للعمالة (1ع9١ا)‏ 


55 در عر 


ادع حص ١‏ (6.*/) | ,كن 7 1 امم| ‏ )ا (5.4*/) | 114 


ا - ا 0 4 | اضك 04 )| 04 


0 تدان ل قد 


الل 4 58 


برف 


إفخاكك 


إضم : ْ 


دقن 


1(( 
.1ن 17 1(( 


1 |« سا 2-5 

ا ل 7 : / / ١‏ 7 011 
6 2 0/0 2 7 ُ 
- 


تا م ال ل 0[ 00 لالت( ا للش ا 060 ل ل 4 ال ل ل ليل 


ملاحظة عامة: تشير العلامة «» الى أن البيانات غير متوفرة. 
المصادر : احتسبت من ١‏ ع:إطيام82/ طهعة علا :را ارواله «واتااظ انه انع 1رجرواءنء2] تعازلة عط يبن انالوم 110ل ,أواعماة .هق ونان ممه مكاز8 51866 محمل 


, (1978 ,006 عطقا أوموالهص تفلم تولزومو6) موصموروم8 حعبههوهق امهمميرماممع لوللا ,ابملياى عل إن عتاطيعء؟! عتامعم مع ع ارا 0214 اأوبروط كه 


لاعمقهوو8 أمفميرهاممع موللا باو أله نولا أهاره معام قاجه إععاجوالا نان ترا عتاوعجبه12 1/16 : أمعترجزواءطء 2 عترم رروعط بجع 20) كإن 416 نمااياى 1/16 
.(1978 ,رقع 0 مبهطها أقمه1أ8معهام! نقناوم88) مممقومم 


قد تشير اليه «التقديرات الساكنة؛ لتدفقات المجرة والعمالة ما بين بلدان الوطن العربي عند 
ثالثا : التوزيع القطاعي والمهني للعمالة العربية المهاجرة 

تشير البيانات المتوافرة - رغم محدوديتها ‏ الى ان عملية هجرة العمالة العربية من 
البلدان غير النفطية الى البلدان النفطية تميل الى ان تكون عملية «انتقائية» على الصعيدين 
المهني والقطاعي, اذ يلاحظ ان العمالة العربية الوافدة الى البلدان العربية النفطية لها توزيع 

فمن حيث التوزيع القطاعي للعمالة الوافدة يمكن الاستدلال على ذلك من بيانات 
الجدول رقم (؟ - 7) الخاص بالعلاقة بين حجم العمالة المحلية وحجم العمالة الوافدة 
وتوزيعها النسبي حسب قطاعات النشاط الاقتصادي في مجموعة مختارة من البلدان العربية 
التفطية (الكويت,. الجماهيرية الليبية. السعودية عمان) وق ضوء هذه البيانات يلاحظ 
ان العمالة الوافدة تلعب دوراً مهم] ومتميزاً في قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات 
(البنوك. التأمين. الصحة, التعليم وغيرها). ومن الواضح ان قطاع البناء والتشييد في 
البلدان العربية النفطية يرتكز بصفة اساسية الى 5 الواقفدة» كما يستدل على ذلك 
بجلاء من الشكل رقم (؟ - ؟). ويعود ذلك الى ان قطاع البناء والتشييد قد شهد غواً 
ملحوظا في إلبلدان العربية النفطية 8 لارتفاع حجم الانفاق الاستثماري في مشروعات 
هياكل البنية الاساسية الاقتصادية والاجتماعية في أعقاب الطفرة في عوائد النفط. 


وعرّة'ناتحة اكدرى + يلاحظ أن العنالة الوافدة تلع كور فلعويناء داف ريه عر 
بلد الى اخر. في فروع النشاط الاقتصادي المتعلقة بالصناعة التحويلية (كيا هو ا حال في 
الكويت والسعودية والجماهيرية الليبية). وكذلك تحتل العمالة الوافدة موقعاً مهما في قطاع 
الخدمات (البنوك. التأمين » الصحة, التعليم الخ . . .) ولا سيا في الكويت. السعودية» 
وعمان. كذلك يلاحظ ان العمالة الوافدة تلعب دورا مها ومنضة ا ىْ قطاع «النقل 
والتخزين والمواصلات» في كل من الكويت والسعودية. 
/ وإذا ما انتقلنا الى التوزيع المهني للعمالة الوافدة يلاحظ ان هناك توزيعا مهنيا متميزا 
ايضا. اذ ترتفع درجة تمرك العمالة الوافدة في «فئة المهن العلمية والادارية». حيث تبلغ 
نسبة الوافدين الى جملة العاملين في هذه الفئة /1, 5/ بالمائة في الكويت .)١915(‏ وهلا 
بالمائة في السعودية )١1913(‏ و38 بالمائة في الجماهيرية الليبية )١91/5(‏ و86 بالمائة في عمان 
(/191). وبالاستناد الى بيانات تعداد السكان في دولة الكويت لعام 1941/6 يمكن 


(51) أنظر: محمد الامين فارس . «التعاون والتكامل الاقليمي للموارد البشرية العربية: استراتيجية الهجرة - 
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جدول رقم (5 - 7) 
حجم العمالة المحلية والمستوردة وتوزيعها حسب تطاعات النشاط الاقتصادي في بعض الاقطار العر بية 
النفطية المستقبلة للعمالة (ه/ا9١)‏ 


نطاع النشياط الاقتصادي 


لز راعيه والصيد 

الصناعات التحويلبة( تشمل المناجم 
والمحاجر والنفط) 

التشييد والبناء 

الكهر باء والفاز والمباه 

التجارة الداخبلية (الجملة والنجزلة ) 

النقل والنخرين والمواصلات 

الادارة المكومية والدفاع 

الخدمات (تشمل بنوك. تأمين 
صحة, تعليم وخدمات اخرى) 

النشساطات الاخرى الني يتسعب 


تصننيها كن 104 10 كينا ١‏ ف - - - - - 
امن ممم العامة 5 ا ل ا كه 0-0 ات | 


ملاحظة عامة : تشير العلامة «-» الى ان البيانات غير متوفرة . 


ن 


المصادر: احتسبت من: )١(‏ الكويث. مجلس التخطيط, الادارة المركزية للاحصاء. التعداد العام للسكان (الكويت: المجلسء 1975)., الجزء 1 ص 27375 جدول 04. 


(؟) مسح العمالة في القطاع الخاص للمنشات التي تستخدم عشرة اشخاص فأكثر. كانون الاول / ديسمبر ١91/4‏ اب / اغسطس ١918/2‏ (عمان: (د. ن.) د.ا ت.]), 
نه ل اسفمصيهل طوع م ممنرطارا علا هاه وأطمجكف اهنوك كإه ماع11 ع1 ناعم زوءط نجرع يجربون أتراسط عمل وأن ولط , نقاعماك م ونان ومع عكارز8 قع5!8 رامل 
(1979 ,0166 عطقا لقممتتدمهاما توبهمهة) أمعجبرماطط زه ءا صلامع رمع 116 


شكل (7- )١‏ 
التمركز النسبي للعمالة الوافدة حسب قطاعات النشاط اللاقتصادي ف 
بعض البلدان التفطية المستقبلة للعمالة (عام )1١91/8‏ 


5 154 ذ 33 4 1 1 * 
ا ا 1 5 
ل ل 3 
اي 0 1 
لد 3 :5 8 نعط /10 

1 3 0 


اعطاء فكرة عن الحصة النسبية للعمالة الوافدة في المجموعات المهنية المختلفة التي تتكون 
منها قوة العمل في الكويت (انظر الجدول رقم ؟ -8)» حيث يتضح الدور اهام والحاسم 
الذي تلعبه العمالة الوافدة في شغل الوظائف التخصصية والمهنية والفنية. 

بيد انه يجب الاشارة الى ان تيار الهجرة في ظل الحقبة النفطية الجديدة اصبح اكثر 


- (ملاحظات اولية) » ورقة قدمت الى: ندوة السكان والعمالة والهجرة في دول الخليج العربيء الكويت. ١8-17‏ 


يف 


جدول رقم (5- 8) 
الحصة النسبية للوافدين في المجموعات المهنية المختلفة 
في الكؤيت (076ا9١)‏ 


(التى تتطلب عادة درجة جامعية 
في العلوم والرياضيات) 


(التي تتطلب درجة جامعية 
في العلوم الانسانية) 


: أركة 
ج00( الفنون والوظائف الاخرى 
(التى تتطلب عادة من سئنة 
الى ثلاث ستوات بعد : , 7 
الشهادة الاعدادية) ّ 
د )المهن الماهرة وشبه الماهرة ريما 
ك ذلك الاعمال المكتبية 6|٠١5‏ كرة“|184م"|1.1ه" 
والكتابية) 


المصدر : احتسبت من : عقانطه. [ إن كجععنء”! لنبه عمنعهل8 كنتقاعمنه5 له عبذات لمد كات8 عمهاك مكمل 
بكعاك !لاد طونلم لماتاننا م1[) تن عملم  )0‏ ,اللالتأن8 باللسطيك! إن كعاناى إأنات) تبعاطان جل 116 تارم م1 


.27 عاطها ,(1978 ,م011 عنأمطما تددمتاتهمعلم!ا تدعمع6) عمصمهوورط لأمنوعكع8؟ أمعوملاماجمع لأولالا 


تنوعاً عن ذي قبل. اذ انه سمح لأعداد كبيرة من عمال الانتاج وعمال الخدمات العاديين 
بالمجرة الى البلدان النفطية. وهي فئات لم تكن تهاجر على نطاق واسع من قبل . وتؤيد 
ذلك على سبيل المثال - البيانات المتعلقة بتطور الميكل المهنى لقوة العمل المصرية في 
الكويت خلال الفترة 1434 - 14170 . ففي عام 1176 كان معظم العاملين المصريين 
بالكويت ممن يشتغلون بالمهن العلمية والفنية.ء حيث بلغت نسبتهم الى مجموع العاملين 
المصريين 07 بالمائة» ولكنها انخفضت الى 54,5 بالمائة من اجمالي العاملين المصريين في 
عام 194170 . وفي مقابل ذلك فإننا نجد ان عمال الانتاج والعمال العاديين من المصريين 
كانوا يمثلون نسبة قدرها 5١8‏ بالمائة عام ١956‏ من اجمالي قوة العمل المصرية الوافدة. 
فإذا بها ترتفع الى 8,7" بالمائة عام 1910. كذلك نجد ان عمال الخدمات ارتفعت 
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نسبتهم من ١١‏ بالمائة عام ١176‏ لتصبح 5١,٠‏ بالمائة عام ١91/5‏ من اجمالي قوة العمل 
المصرية"" . 

ومما سبق يتضح الدور الاستراتيجي الذي تلعبه «العمالة الوافدة» في اليلدان العر بية 
النفطية في تسيير عجلة الحياة الاقتصادية في كافة فروع النشاط الاقتصادي المهمة. كما أنها 
تشكل «المتغير المقرر» 6اطهءة/ا ا01:01م0 لمدى نجاح الخطط الاستثمارية المرتبطة ار تاعطا 
و بأعمال البناء والتشييد في تلك البلدان. 


انعا “تطضرة متزية على افاق 
عملية هحرة العمالة العربية 
يوضح العرض السابق مدى الحاجة الملحة للأقطار العربية النفطية الى الايدي 
العاملة الوافدة لتنفيذ خططها التنمويةء ولتسيير دولاب الحياة الاقتصادية بها. وتشير 
الدراسات التنبؤية التي تم اعدادها عن تقديرات العرض والطلب المتوقع من الايدي 
العاملة في الأقطار العربية التفطية الرئيسية الى استمرار أهمية الاعتماد على العمالة الوافدة. 
نظراً لقصور عرض القوى العاملة المحلية عن الوفاء باحتياجات تلك البلدان من العمالة . 
جدول رقم (7- 4) 
تقديرات العرض والطلب من القوى العاملة عام ل 
لأهم الاقطار العربية النفطية المستقيلة للعمالة العربية 


القطر العرض | الطلب (حجم العجر 
(بالآلاف) إ(يالآلاف) لطت 
الجماهيرية العربية اقليبية لفك اه 


الكويت لم 
-10905 الع لتنا اعد 


المصدر: احتسبت من: جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. ادارة الموارد البشريةء 
انتقال العمالة ب بين الاقطار العر بية (القاهرة : الجامعة. 8/ا19ا). 


ووفقاً للبيانات المتوافرة عن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة الغربية 


[ففقة انظر: حمد عبد الفتاح رمضان. «دراسة عن أوضاع المصريين في الكويت. » (دبلوم. المعهد العربي 
للتخطيط. الكويت» 4لا9١ا).‏ 
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السعودية والجماهيرية الليبية» يتضح أن الوزن النسبي للعمالة الواقدة في تركيب قوة 
العمل الكلية قد ازداد بمعدلات كبيرة في عام 14١‏ اذا ما قورن بالوضع القائم عام 19170 
(انظر جدول رقم ؟ - .)٠١‏ وبالرغم من عدم توافر بيانات عن حجم الفوائض المتوقعة من 
الايدي العاملة في البلدان العربية المرسلة للعمالة: باستثناء مصر في النصف الاول من 
الثمانينات» فإن القضية الجوهرية هي ان هناك مجموعة من البلدان العربية النفطية سوف 
تعاني في المستقبل المنظور من عجز كبير في الموارد البشرية اللازمة لأغراض التنمية» وتسيير 
دولاب الحياة الاقتصادية. ٠‏ وفي الجانب الآخر هناك مجموعة اخرى من البلدان العربية التي 
تتوافر لدءها «عمالة فائضة» قابلة للتصدير» يمكن ان تسد العجز في فى الموارد البشرية الذي 
تعاني منه المجموعة الاولى. بما يحقى اكبر قدر من التوازن في وات البشرية على صعيد 
الوطن العربي بين «بلدان العجز» و «بلدان الفائض» في الموارد البشرية . 

وحتى يمكن ان تكون للعمالة العربية الافضلية والاولوية في سد العجز ف الموارد 
البشرية اللازمة للبلدان العربية النفطيةء لا بد من الاسراع بإعداد الخطط والسياسات 
الكفيلة بتحقيق هذا التوازن والتكامل في الموارد البشرية على صعيد المنطقة العربية كلها (بما 
فيها بلدان المغرب العربي المرتبطة اساسا بسوق العمل الاوروبي). وليس هناك من شك في 
ان هناك قصوراً فادحاً في البيانات المتوافرة عن «اسواق العمل القطرية» في البلدان العربية 
النفطية. وعن مدى حاجاتها الحاضرة والمستقبلة للأيدي العاملة وفقاً للمجموعات المهنية 
والمهارات المطلوبة. وقد طرح التقرير المعنون «العمال العرب المهاجرين الى اوروبا» المقدم 
الى مؤتمر العمل العربي المنعقد بالاسكندرية في اذار / مارس ١14177‏ لأول مرة فكرة إنشاء 
«وكالة عر بية للتشغيل»» تكون مهمتها اعلامية في المرحلة الآولى حيث تتولى جمع بيانات 
عن امكانيات التشغيل وعروض العمل المختلفة من الشركات والمؤسسات العاملة في 
اليلدان العربية المستقبلة للعمالة. ثم تقوم بعد ذلك بنشر هذه العروض ومواصفات 
العمالة المطلوبة في البلدان المرسلة. للعمالة . ثم يمكن لمذه «الوكالة العربية للتشغيل» ان 
تتطور بعد ذلك لتلعب دوراً اساسياً في خلق حالة من «التوازن شبه المستمر» بين العرض 
والطلب في اسواق التشغيل والعمل العربية©. 

وضمن هذا الاطارء لا بد من الاشارة الى قضية بالغة الخطورةء ألا وهى أن ترك 
عملية الاستعانة بالايدي العاملة الوافدة لقوى السوق وحدها سوف يؤدي الى تعميق 
الاتجاهات الراهنة في اقطار الخليج للاستعانة باليد العاملة الاجنبية والآسيوية خاصة .» 
حيث يمكن الحصول على مستويات عمالية اكثر تدريباً ومهارة وأقل اجراء وذلك دون ان 


(58؟) أنظر: المرضامء «دراسة أولية عن العمال العرب المهاجرين الى أوروبا وبرامج الرعاية الخاصة هم » 
ص 18658 لا4ا. 


جدول رقم (5- ٠١‏ 
تطور الوزن النسبي للعمالة المحلية والعمالة الوافدة في تركيب جملة قوة العمل في 
الجماهيرية العربية الليبية والسعودية (ه/ا91١1‏ - )198٠‏ 


معذل الثمو 
ا ا ال مركب 


(ملاقكد عفقل) 


معدل الئمو 
السنوي المركب 


انندطك عطق 


عدد العمال لدعت وات 


لوضع القائم | الوضع المتوقع 
عام يفنل عام 154 


الجماهيرية العربية الليبية 
عمال محليوت 
ل وافدون 
جملة قوة العمل 
7 - السعودية 


كع ا اح ا 
حك تح كي اك ا كك 
امد [ | | > | 


ملاحظة عامة : تشير العلامة «» الى ان البيانات غير متوقرة ‏ 

المصادر: احتسيبت من: )١(‏ ليبياء وزارة التخطيط والبحث العلمي. مشروع الخطة الخمسية للتتمية 
الاقتصادية والاجتماعية ١14.٠19‏ ه/ 191/5 158٠‏ ([طرابلس (ليبيا)]: دار الحرية للطباعة. .)1١91/5‏ 

(؟) السعودية. وزارة التخطيط. خطة التنمية الثانيق هلا9١ا  158٠‏ (الرياض: الوزارق ه/91١ا).‏ 


يتحمل البلد المضيفاية اعباء قومية من اي نوع بهذا الخصوص"". وقد حذر وزراء 
العمل العرب منذ اول اجتماع لهم عام 11455 من محاطر ال مجرة الآسيوية واتساع حجمها 
في بلدان الخليج العربي على مستقبل الوطن العربي ووحدته باعتبار منطقة الخليج العربي 
«منطقة مفصل» مهمة من الناحيتين الجغرافية والتاريحية . 

ووجود اليد العاملة الآسيوية في البلدان العربية الخليجية يتخذ احد شكلين: 
الشكل الاول هو «الهجرة الرسمية» او «المشروعة». وهي الى تشير اليها الارقام المستمدة 
من تعدادات السكان الرسمية ورخص العمل الممنوحة. والشكل الثاني يأخذ شكل 
«الهجرة غير المشروعة», وحجمه غير معروف ويخضع فقط للتخمين والتقدير. وقد بلغت 


(14) الرميحي. «الهجرة العربية إلى الخليج : الأسباب الاقتصادية والآثار الاجتماعية.» ص 904. 


آه 


جدول رقم (5- )١١‏ 
حجم العمالة الوافدة للأقطار العربية النفطية 
وتوزيعها النسبي حسب الحنسيات (15178) 


الاقطار العربية جملة قوة | قوة العمل العربية | قوة العمل 


الامارات العربية المتحدة 
اليبحرين 

الجماهيرية العربية الليبية 
السعودية 

قطر 

الكويت 


(#) لا تشمل العمالة الآسيوية الايرانية وإنما تقتصر على المهاجرين من شبه القارة الهندية وجنوب 
شرق آسيا. 

(* #) تشمل الاوروبيين. والأتراك والايرانيين والافريقيين وغير ذلك من الجنسيات. 

المصدر: احتسبت من: تقديرات العمالة المهاجرة والعمالة الوافدة المستندة الى نتائتج مشروع بحث درهام عن 
هجرة العمالة العر بية المستخلصة عن065ئة5 0858 لإناديام© 2 


الهجرة الآسيوية «المسجلة» (مع انها ليست كل الهجرة الفعلية) نسباً عالية من جملة «العمالة 
الوافدة» ف كل من دولة الامارات العربية المتحدق. وقطر. والبحرين حسما يتضح من 
الحدول رقم (5 .)١١-‏ 


وقد ساعد على تنشيط موجة الهجرة الآسيوية الى بلدان الخليج في السنوات الاخيرة 
الشركات الاجنبية المتعاقدة في مجال البناء والتشييدء وفي مجال الخدمات. وتشير التقارير 
الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت. انه ابتداء من الربع 
الثالث من عام 14378 غ» فإن اعلى نسبة من الداخلين الجدد الى الكويت بهدف العمل كانت 
من القادمين من الدول الآسيوية. إذ بلغت نسبة هؤلاء 5١7‏ بلمائة من مجموع التصاريح 
بالعمل لأول مرة. بين| كانت هذه النسبة 8, 150 بالمائة في الفترة نفسها من عام /ا/191 . 
وبارتفاع نسبة الآسيويين القادمين الى الكويت للعمل. انخفضت نسبة العمالة العربية 
القادمة الى ١‏ , 4 بالمائة في الربع الثالث من عام 14378 بعد أن كانت 44 بالمائة في نفس 


إن 


الفترة من عام /ا191١7©.‏ وتشير هذه التقارير الى ان اعلى نسبة للعمالة الآسيوية الجديدة 
تم تسجيلها في قطاع التشييد والبناء» حيث بلغت 788,7 بالمائة من جملة التصاريح 
بالدخول للعمل» بينا كانت 20,9 بالمائة في الفترة نفسها من عام 9191© 

ولا شك ان الاقطار الخليجية المضيفة تفضل استيراد ساعات عمل لا أسر عمالية 
وهذا التصور يحبذ استيراد العمالة الآسيوية . وهكذا فانه اذا استمرت الامور على ما عليه 
فانه من المتوقع ان يكون حجم هجرة الايدي العاملة الاجنبية الآسيوية الى بلدان الخليج 
العربي النفطية بمعدلات تفوق هجرة الايدي العاملة العربية في السنوات القادمةء مما 
يفرض مشكلات رئيسية تتعلق بإغراق منطقة الخليج العربي بالعمالة الاجنبية الوافدة على 
حساب العمالة العربية. ولذلك فإن خخطر «التلوين الديموغرافي» لمنطقة الخليج العربي قد 
يزداد مع مرور الزمن. وبدون عمل اوعى قد تظهر الى السطح في المستقبل دعوات تطالبي 
بحق تقرير المصير للمجتمعات الخليجية على اساس اعتبارات الغلبة السكانية””". 

ومما لا شك فيه ان قيام شكل ارقى من التعاون في قضايا العمل والعمال على صعيد 
الوطن العربي ككل. لسد حاجة اقطار الخليج العربي التي تستورد عمالة بهذا الحجم 
والمستوى» امر له أهمية مصيرية. ويعود بالنفع على البلدان المستقبلة والمرسلة للعمالة على 
السواء. كذلك تظل نقطة الضعف الأساسية في الموقف الراهن هي استمرار عدم دمج 
«العمالة المغربية المهاجرة» في السوق العربية للعمل . وقد حدثت بعض التطورات الايجابية 
المحدودة في هذا الاتجاه في السنوات الاخيرة» إذ تم تطور تيار للهجرة العمالية منذ سنوات 
قليلة بين تونس والجماهيرية الليبية» وكذلك بدأت بعض التجارب بارسال العمال 
التونسيين الى السعودية وبلدان الخليج9”". ومن ناحية اخرى جرت بعض المحاولات 
المحددة لارسال عدد قليل من العمال الجزائريين والتونسيين الى الجماهيرية الليبية". 
ولكن تظل هناك امكانيات حقيقية وهائلة لتطوير تنقل الايدي العاملة المغربية باتجاه 


.1١9ا8‎ /١١ /١9 القبس (الكويت).‎ )"١( 

)7١(‏ المصدر نقسه. 

(؟") لمناقشة مستفيضة لقضايا ومشاكل العمالة الاجنيية في اقطار الخليج العربي يمكن للقارىء الرجوع الى 
بحوث ومناقشات التدوة الفكرية الي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. 
انظر: ندوة العمالة الاجنبية في أقطار الخليج العري. الكويتء ١8-١6‏ كاتون الثاني / يناير 019417 تحرير نادر 
فرجاني (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 19417). 

(77) يمكن الاشارة الى اتجاه مماثل في العراق حيث تلعب العمالة التونسية دورا متزايدا في القطاع السياحي 
والفندقي . 

4 اللرضام. «دراسة أولية عن العمال العرب المهاجرين الى أورويا وبرامج الرعاية الخاصة بيم.» ص 
7 


ون 


(5) يعيش حالياً في بلاد السوق الأوروبية المشتركة أكثر من مليون ونصف مليون مهاجر عربي. قدمت 
الاغلبية العظمى منهم من بلاد المغرب العربي واستقروا خاصة في فرنساء حتى وصل عددهم هناك وفقا لأحدث 
الاحصاءات. الى حوالي ١١7‏ مليون نسمة. 


كن 


القص لالثالث 
الآثار الإيجابية والسلبية لهج 


الهالة العربة ال البلدان النفطية 


اولاً: الآثار الايجابية هجرة العمالة 
العربية الى البلدان النفطية 


قد لا نبالغ كثيراً بالقول ان هجرة الايدي العاملة من البلدان العربية «غير النفطية» 
الى بلدان «الذهب الاسود». على نطاق واسع خلال السبعينات». قد أدت الى إحداث 
انقلاب صامت في الاوضاع الاقتصادية وفي موازين المدفوعات لمجموعة البلدان المرسلة 
للعمالة كمصر والاردن واليمن بشطريه الشمالي والجنوبي. حيث غدت تحويلات دخول 
ومدخرات العاملين في اليلدان العربية النفطية من أهم موارد ومقومات موازين المدفوعات» 
ومن مصادر تكوين الدخل القومى القابل للتصرف . فقد اخذت حصيلة النقد الاجنبى 
لمتولدة من تحويلات دخول العاملين بالخارج تتصاعد تدريجياً منذ عام 191/4 حتى 
اصبحت تفوق في معظم الاحوال حصيلة الصادرات من السلع التصديرية التقليدية. 

وهكذا أخحذت تتبلور اوضاع اقتصادية هيكلية جديدة لمجموعة «البلدان المرسلة 
للعمالة» لم تكن قائمة من قبل. اذ غدت «تحويلات العاملين بالخارج» 05'مللا 
5 تشكل ثقلا كبيراً كأحد المصادر الرئيسية لتغذية حصيلة النقد الاجنبي 
المتاحة للاقتصاد الوطني. مما يجعل من الصعب على المخطط او راسم السياسة 
الاقتصادية في اليلاد المرسلة للعمالة تجاهل آثارها الهيكلية على سلوك المتغيرات 
الكلية في الاقتصاد الوطني » كالاستهلاك, والادخارء والاستثمار. والتوظيف,». والميل 
للاستيراد. وهذا اخذ ينعكس بدوره على النسيج الجديد لعلاقات التشايك الاقتصادي 
التي اخذت تريط بين مجموعتي اليلذان « المرسلة للنفط» وو«المصدرة للعمالة». إذ 


ون 


نشأت اوضاع جديدة تحكم مسار العلاقات الاقتصادية العربية بفعل الآثار التراكمية 
لعلاقات التشابك والترابط التي تولدت خلال «الحقبة النفطية الجديدة». بحيث اصبح 
«رفاه» المجتمعات المرسلة للعمالة يتأثر يدرجة كبيرة بالسياسات السكانية والاوضاع 
الاقتصادية السائدة في البلدان العربية المصدرة للنفط 


ويمكن لنا تتبع تطور حصيلة «تحويلات العاملين في الخارج» (التي تمثل ذلك الجزء 
غير المنفق والمحول من الدخول التي يجتنونها في الخارج) في معظم البلدان العربية المرسلة 
للعمالة انطلاقاً من واقع الاحصاءات التي يحتويها الكتاب السنوي لموازين المدفوعات. 
الذي يصدر بصفة دورية عن صندوق النقد الدولي . وقد حاولنا تركيب صورة مجمعة لتطور 
حجم متحصلات «تحويلات العاملين في الخارج» في البلدان العربية المرسلة للعمالة (أنظر 
الجدول رقم 575 -١)ء‏ ومقارنة ذلك يقيم الصادرات والواردات السلعية الكلية خلال الفترة 
)١198٠0 -191(‏ كنا هو مبين بالجدول رقم (7-37). 

واذا ما تأملنا البيانات التي يتضمها الجدول رقم (” - )١‏ يتضح التطور المائل الذي 
طرأ على الحجم المطلق «لتحويلات العاملين في الخارج». 5 الوزن النسبي هده 

جدول رقم ("- )١‏ 


تطور التحويلات «المسجلة» للعاملين في الخارج في عدد مختار من الاقطار العر بية 
المرسلة للعمالة خلال الفترة )1١981 - 1١91“‏ 


التحويلات (بملايين الدولارات الامريكية) 


(#) البيانات تقديرية. 
المصادر : احتسبت من : كناولةلارىفاكقلماى الل تممةظ[ أمدمنمسععئرم] ,زعالذا] ممبظ بمفاعدملة لهممتتهدهلها 


منون) دمووععنع2 لنبه,وعلء ااه ,كام مجو ]كاده 1 ناكتكا عاللنألا 186 ا«ة ««مأنمع رع 811 ,عروطن اعدلة 0لمة ,كوناكدا 
(10 - ت)عاظها ١‏ أن ,(1983 , [؟اقا] برووامصطمعع 1 أ0 عاداتأكها كتاعدناعةقعهوقاا بلإاتواعنزونا نون 


(التحويلات) في تغذية حصيلة النقد الاجنبى من العمليات الجارية خلال السبعينات. 
وتتضح الاهمية الاستراتيجية هذه التحويلات بصفة خاصة ف هيكل موازين المدفوعات 
الخاصة بالاردن ومصر واليمن العربية واليمن الديمقراطية . ورغم ذلك فلا بد من تسجيل 


ممه 


وه 


جدول رقم (”" - ؟) 
تطور قيمة التحويلات «المسجلة» للعاملين ني الخارج وعلاقتها بالصادرات 
والواردات الاحمالية من السلع في عدد مختار من الاقطار العر بية المرسلة للعمالة )١98٠١  ١91/4(‏ 


فيمة التحويلات عام 141/8 فيمة التحوبلات غام ١976‏ | قبمة التحويلات عام الا ١‏ فيمة التحويلاث عام 1474 || قيمة التحويلات غام ]|١474‏ قيمة التحويلات عام ١م4١‏ 


بملايين الدولار 


تملايين الدولارات الامر 
ات الامر 


بملايين الدولارات الامريكية 


3 


الا 1١‏ 174 لان كاد الا 1 
مثا الكيض فنا المدلفن الحففا لحااض 
ةلدا العثيها أكلاز أف و 5 بكدهل الله 
م1 4 1 : نضا اليفك 
٠١١‏ إه,1ؤمد لك 00 مملام 


: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي, الحسابات القومية للبلدان العربية. 1911 1485 (الكويت : الصندوق . «188)؛ اما 


المصادر: (#) احتسبت من: 
بالنسبة للبيانات الاخرى فقد احتسبت من  :‏ ,36 .اهلا .كعةاكلنما3 لماع مسلط إعدمماامسعند] ,علطا مه ,(1976 بهطاماع6) 10 .مم ,29 .ألا ,كعااوزنهاك أفاع م" امه ا افمععلم1 رعالةا 
.(1983 #عطماء0) 056.10 


بملايين الدولارات الامريكية 


21 
5 
3 
2 
5 
لعا‎ 
3 
8 
١ 


حم 
عه 
إن 


حقيقة هامة وهي ان التحويلات التي يجري تسجيل حركتها في موازين المدفوعات تمثل فقط 
ذلك الخرء من التحويلات من دخول العاملين في الخارج الذي يجري تحويله من خلال 
القنوات المصرفية الرسمية والتشجيعية . ولكن هذه البيانات لا تحوي سوى جانباً فقط من 
التحويلات من دخول العاملين في الخارج الذي يجري تحويله عن طريق «السوق السوداء 
للصرف الاجنبى». وكذلك لا تشتمل التحويلات التى تأخذ شكلا «عيتيا» عن طريق 
الورود العيني للسلع بصحبة الركاب عند عودتهم في إجازاتهم الدورية أو لدى العودة 
النهائية 

كذلك لا بد لنا من الاشارة الى تحفظ هام بخصوص هذه البيانات. وهو أنه لا يمكن 
افتراض أن كل العاملين في الخارج الذين يقومون ببذه التحويلات لبلادهم الاصلية 
يعملون في الأقطار العربية النفطية فقط. لا سيا وأن نسبة غير قليلة من العاملين المهنيين ف 
الخارج تتكون تمن ينطبق عليهم تعبير «العقول المهاجرة», والذية تجاجروة إسانا للدول 
الغربية المتقدمة (اوروبا وأمريكا). ولكن للأسف, نظراً لعدم توافر البيانات التفصيلية 
اللازمة. يصعب تحديد نسية تحويلات العاملين في الخارج التي تأي من الاقطار العربية 
النفطية وحدها دون غيرها. بما يسمح بفصلها عن تحويلات العا لاا ا 
الاخرى. ولكنه يمكن الافتراضء دون الابتعاد عن الحقيقة كثيراء بأن الجانب الاعظم من 
هذه التحويلات (حوالى 5 بالمائة - ١‏ بالمائة) يأتي اساساً من العاملين في الأقطار العربية 
النفطية (باستثناء بلدان المغرب العربي الثلاثة) . 

وهكذا فإن حصيلة التحويلات من دخول العاملين المصريين في الخارج قد تفوق 
الحصيلة المجتمعة لصادرات القطن وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس. مما يؤكد 
حدوث «انقلاب مهم» في هيكل ومتومات ميزان المدفوعات المصري نتيجة لحركة المتغيرات 
الاقتصادية في الحقبة النفطية الجديدة. 

وبصفة عامة, يمكن التقدير اجمالاً بأن هناك ما بين 7,5 ه مليار دولار يعاد 
تدويرها سنوياً من البلدان العربية «النفطية» الى البلدان العربية «المرسلة للعمالة». في 
شكل تحويلات من دخول ومدخرات العاملين المتنقلين والمهاجرين في الوطن العربي"'. 


وهكذا فإن «تحويلات العاملين في الخارج»يمكن لها ان تلعب دوراً متزايداً للحلول 
الاقلال من الاعتماد ع الاقتراض الخارجي وَالتو رذ الاجنبية لسد العجز في موازين 
)١(‏ يني هذا الرقم على أساس تقديراتصندوق النقد الدولي الملشورة في: 


(1978 عطتمعام56 3) لم3 ل شانةا 
بعد إضافة تقدير تخمين لمقدار التحويلات التى تأخذ شكل ه«الورود السلعى العينى»غير المسجل في موازين المدفوعات. 


المدفوعات وتعيئة الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجات التنمية والبرامج الاستثمارية . 
فقد ساعدث تحويلات المصريين ن العاملين في الخارج على سد ما يوازي 5" بالماثئة من 
مقدار العجز التجاري في ميزان المدفوعات المصري لعام 01810). 

كذلك ساعدت «تحويلات العاملين في البلدان النفطية» على رفع الطاقة الادخارية 
للمجتمعات المرسلة للعمالة» إذ أنه في ظل سياسة ادخارية فعالة يمكن أن تسهم تحويلات 
العاملين في الخارج على رفع مستوى «الميل الحدي للادخار» في الاقتصاد القومي. حيث أن 
معظم اليلدان المرسلة للعمالة تعاني من ضعف الطاقة الادخارية. فالميل الحدي للادخار 
في الاقتصاد المصري مثلك كان بالسالب خلال الفترة ١941/6 ١91/١‏ في حدود ١7,05‏ 
بالمائة» ى| إن المتوسط السنوي للادخار الفردي «بدون الدعم العربي » لم يتعد /ا,١‏ جنيه 
مصري خلال الفترة نقسها". ومهذا ققد اضيف الى مصادر تكوين المدخرات في البلدان 
المرسلة للعمالة مصدر ادخاري جديد ومهم. اذا ما أحسن استخدامه وتوجيهه الى 
المجالات الاستثمارية والاغراض الاغمائية. ليساهم مساهمة فعالة في حل المشكلة التمويلية 
الحادة لتلك البلدان. 


كذلك يجب ألا يغيب عن بالنا ان «تحويلات العاملين في الخارج» أصبحت تؤثر 
تأترا فاشرا على الاوضاع المعيشية لقطاع مهم من السكان في البلدان المرسلة للعمالة. 
فإذا افترضنا ان هناك اليوم حوالى مليون متكسب مصري يعملون في البلدان العربية 
النفطية. وأن كل فرد من هؤلاء يساهم بتحويلاته الدورية مساهمة مباشرة في دعم وإعانة 
الاوضاع المعيشية لذوي القربى من اخوة وأبناء وأمهات وغيرهم من الاقارب لانصهع» 
«ع 10160306 فإنه يمكن القول ان الاوضاع المعيشية لحوالى مليون ونصف مليون من 
سكان ريف مصر وحضرها' (اي ما يوازي , ث بالمائة من سكان جمهورية مصر العر بية) 
قد غدت مرتبطة, او تتأثر تأثيرا مباشراء بعائد العمل والتحويلات الخاصة بالمصريين 
العاملين في البلدان العربية النفطية. 

ومن ناحية اخرى بلغت تحويلات العاملين في الخارج حوالى 7٠١‏ دولار امريكي في 
المتوسط بالنسبة لكل فرد من سكان اليمن العربية في عام /ا2191, بينها كان نصيب 


(؟) أنظر: .(1976 بعطامونها١!‏ 13) ,اكتدموددمظ 1116 

(*) سيد احمد البواب» والمشكلات الادخارية والتمويلية»» الاهرام الاقتصادي. العدد 017 (كانون 
الثاني / يتاير /141/1), ص .1١‏ 

(5) تم الوصول الى هذا التقدير بافتراض أن معدل الاعالة المتوسطة ه١؟‏ شخص للفرد المتكسب في 
البلدان النفطية. وهو معدل متواضع للغاية. 

(ه) انظر : 11:6 : 77180711118[ الامطم.] [ه كدععمع1 فننه عرباعل[ ,كنواءمنة5 ى عيذات لمة كاأ8 معهاك مامل 
أمومميرهامصسع فللوللا ,كعنع اط طأعرلل لعءانتلا ء1[ا لاه «هأه0) ,ع8 ,اتوسيم] لزه ععتوزد إانان) عاطم 4 - 


5 


الفرد من الدخل المحلى المتولد في اليمن ١5+‏ دولاراً فقط وفقاً للحسابات القومية الخاصة 
بعام “0191/1 , ْ 

وكل هذا يجعل من تحويلات العاملين في البلدان العربية النفطية «سلاحاً ذا احدين» 
بالنسبة لمجموعة البلدان المصدرة للعمالة. فهي» من ناحية» ثمُثل جفيدوا ا لاعادة 
التوازن الى موازين المدفوعات وتساعد على رفع الطاقة الادخارية في مجموعة البلدان 
المرسلة للعمالة. ولكنهاء من ناحية اخرى» تعتبر مصدراً غير ثابت ومتقلباً للدخل القومي 
وللادخار القومي . إذ ان حصيلتها معرضة للتقلب والتقلص معاً في المستقبل, مما يجعل 
دورها في الحياة الاقتصادية للبلدان المرسلة تنعمالة «دورا مرحليا» ومحفوقاً بالمخاطر في 
المستقبل”", وذلك على ضوء التطورات التي سوف تطرأ على عائدات ومعدلات انتاج النفط 
وسياسات الحجرة في مجموعة البلدان المصدرة للنفط 


ثانياً:الآثار السلبية لهجرة 
العمالة الى البلدان النفطية 


بالرغم من العديد من المنافع التي تعود على مجموعة البلدان العربية غير النفطية من 
جرّاء عملية تصدير العمالة الى البلدان التفطية, والتى تتمثل بصفة اساسية في التخفيف من 
حدة مشكلة البطالة لدى بعض فتات العمالةء من ناحية؛ وفي شكل تحويلات لمدخرات 
ودخول العاملين في الخارج. وما لذلك من دور مهم في المساهمة في حل أزمة موازين 
المدفوعات للبلدان المرسلة للعمالة» على النحو الذي أوضحناه في الفقرة السابقة من هذه 
الدراسة. فإن القضية الرئيسية تتعلق بما إذا كانت العوائد والمنافع التي تحصل عليها البلدان 
المرسلة للعمالة من تدفق عمالتها الى البلدان النفطية تعادل او تفوق الآثار السلبية التي 
يمكن ان تترتب على هجرة العمالة (ولا سيه| الفئات الماهرة والمهنية منها) . ولهذا فانه يصبح 
من الواجب قياس وتحديد حجم « التكاليف والمغارم الاجتماعية» 15ومك اهامه5 الي 
يتحملها الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر. نتيجة تدفقات العمالة للخارج في مجموعة 
البلدان المرسلة للعمالة. 


ورغم الصعوبات العديدة التى تكتنف أية عملية قياس دقيق للتكاليف الاجتماعية 


51 .م ,(1978 ,ون )0 ءنوطقا تلموممتاهمعاما توبعمعج) عممورووءط انعدمهكهع 

() العدممرماعن 2ط دن ععأليك إفلفاعع] هنعم ميعاععلالا 0! موتكدتصحدمهت عتومومعع ,إلانا] كممناهلة لعالملا 
.(1977 ,14 لا يعارو / يمول؟) موتكم دبرعاع لاا إزه كع أ«ااسلامن) ارا كدج اطاموط 

(/7) عبذا الخصر صء انظر : توموط) ‏ كع أه مناه اممعاترا كام امع :7 ععل 07:16 1روء6 '.[ ,5موامة؟ 85و60 
.183 - 178 مم ,(1974 ,متامت لمقدمم 
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غير المباشرة المترتبة على هجرة العمالة للبلدان النفطية . فإنه يمكن بصفة عامة إثارة قضيتين 
جوهريتين حول الآثار السلبية لهجرة العمالة الى البلدان النفطية*“. الاو لى: هى ان 
العناصر المهاجرة عادة ما تكون من اكثر العناصر قدرة ومهارة» ومن ثم يجري حرمان البلد 
المصدر للعمالة من اكقأ العناصر الادارية والفنية وفئات العمالة الماهرة. أما القضية الثانية 
فهي ان حدة «الفروق الاجرية»؛ بين من يستمرون في العمل داخل البلد المرسل للعمالة 
وبين من ينتقلون للعمل في الخارج تؤدي الى ضعف «الحوافز المعنوية» لدى العاملين في 
الداخل. اذ تصبح تطلعاتهم وامالهم غير مرتبطة ابابا بتحقيق مستويات اعلى من 
الانتاجية وتحقيق مزيد من الترقي والتقدم داخل مجتمعاتهم. وانما تصبح فرص تقدمهم في 
الحياة مرتبطة بترك العمل في مؤسسات الاقتصاد الوطني واللحاق بقوافل المهاجرين الى 
الاقطار العربية النفطية. ويؤدي انتشار مثل هذا الشعور إلى فقدان الحافز على التقدم 
وزيادة الانتاجية. ويؤدي في عديد من الحالات الى انتشار روح اللاميالاة واللامسؤولية 
واغبيار ااروح الانضباط ف العمل» على مستوى الوحدات الانتاجية وتدهور مستوى 
الخدمات في العديد من المرافق . 


وبهذا الخصوص يشير 'لها5100 200 8105 في دراستههم| المشتركة عن «هجرة العمالة 
المصرية» الى ان تلك الحجرة قد ادت الى نقص المعروض من الايدي العاملة الماهرة 
والفنية» دون ان يصاحب ذلك تخفيض ملموس في المستوى العام لحجم البطالة في المجتمع 
المصري. نظراً لضعف «الحراك المهني» لزاةانتاهالا ا008نلهمناه00 في سوق العمل المصرية». 
إذ ان الحجرة للخارج ليست دوافعها الاساسية البحث عن «فرص للعمل» يل البحث عن 
«شروط افضل للعمل». فهي تجتذب بالضرورة فئات العاملين من ذوي الكفاءات والخبرة 
من المهنيين والاداريين والفنيين والحرفيين. 


فوفقاً للاحصاءات المتوافرة عن هجرة العمالة المصرية يتضح ان اكثر من 40 بالماثة 
خبرتهم ما بين 5 الى 4 سنوات”©. وبالنسبة للسودان لا تشكل نسبة الباحثين عن عمل 


م انظر: ابراهيم سعد الدينء «الآثار السلبية للفروق الدخلية بين الاقطار العربية على التنمية في الاقطار 
الاقل دخحل : حالة مصر. » التقط والتعاون العربي. السنة ”. العدد 5 (لة/191). ص 7# 55. 
)5( انظر سه ادع :دناعت 2] عء أل ع1[ة دنه أناار) 1ئق21 لل ,؟تواعمنك5 هق عيزات لمد كاءاظ ععهأ5 ملاومل 
لوللا ,اماماي عن زه أاأطناج]] عانو ه10 عرزا ورا أانه اترترووعا إن عااطنتجرة؟| عل علا عرز عمتلة تواصط 
.29 .م ,(1978 ,عه01116 نمطقا أهومتلممرعاما توتعلوعة) علصدءومم اأمقعمع أمعجملزواممع 
)٠١(‏ انظر: عبد الفتاح قنديل» «التزام رأس المال العربي نحو المنطقة العربية»» ورقة قُدمت الى : مؤتمر اتحاد 
الاقتصاديين العرب. 2.5 بغداد. ١١ 1١7‏ نيسان / ابريل 1410/5. اعمال المؤتمر (بغداد: اتحاد الاقتصاديين 
العرب. 19175]). ص 75. 


و 


لأول مرة سوى نسبة ضئيلة (5 و 1 بالمائ ئة) من بين المهاجرين» كها يشكل العمال العاديون 
من غير ذوي ى المهارة >* و ١١‏ بالمائة ة فقط من حملة المهاجرين الى البلدان العربية النفطية'". 


كذلك نتج عن الاتجاه المتصاعد للهجرة من السودان خلال السنوات الاخيرة قصور 
كبير في الايدي العاملة الماهرة وفي الفئات القنية والمهنية والخرفية» الى درجة اصبحت تهدد 
كفاءة تنفيذ مشروعات التنمية المدرجة في الخطة السداسية للتنمية (لال91١‏ -'29)19285. 
كا ترتب على مغادرة العمال اللازمين لتنفيذ مشروعات التشييد والبناء في مصرء بأعداد 
كبيرة» حدوث نقص شديد في هذه الفئة الامر الذي كان له أثر سلبي على تنفيذ برامج 
التشييد والبناء المدرجة ضمن اطار الخطة الانتقالية لعام 9191/6" ,. 


وف بعض الحالات كانت النتيجة الطبيعية لنقص المعروض من الايدي العاملة 
المحلية هي اللجوء للاستعانة بالايدي العاملة الاجنبية لسد هذا العجر. وقد شهدنا 
بالفعل ما سمى بظاهرة ة «المحرةالاحلالية»5دهخاق,والا أمعممعع دامع تا على نطاق ملموس ١‏ قٍِ 
عدد من البلدان المرسلة للعمالة. أهمها الاردن وحمهورية اليمن العربية. فمن الخدير 
بالتسجيل هنا أنه قد نتج عن هجرة أعداد كبيرة من الذكور البالغين من رعايا الاردن 
وجمهورية اليمن العربية الى استنزاف جانب 3 من رصيد القوى العاملة المنتجة في 
المجتمعين الاردني واليمني. بالشكل الذي اخذ يؤ ير تأترا بالغاً على معدلات غو الاقتصاد 
القومي في مجمله. وعلى قدرة بعض القطاعات على تحقيق أي تقدم يذكر. 


وقد انعكس ذلك في حالة اليمن العربية في صورة تدهور مستوى الانتاجية 
الزراعية. وتخلف معدلات نمو القطاع الزراعي ومشروعات البنية الاساسية. حيث بلغ 
عدد العاملين في الخارج ما يزيد عن ثلث قوة العمل من الذكور البالغين في عام 1/0 . 
وقد بلغت حدة الازمة مداها عندما قرر المخطط اليمنى اللجوء «لاستيراد العمالة» من 
الخارج لكي يمكن لليمن العربية تنفيذ خطتها الخمسية الجديدة. حيث تم توقيع اتفاقية بين 
حكومة اليمن العربية والحكومة الهندية في شهر كانون الاول / ديسمبر عام 191/1 , نتيح 
لليمن العربية استيراد اي عدد من العمال الهنود تدعو الحاجة الى استجلاهمء لتنفيذ 
مشاريع التنمية المدرجة في الخطة8". 


)١1١(‏ عائشة عبد الله «دراسة عن السكان والعمالة والهجرة في في السودان»» ورقة قدمت الى: ندوة السكان 
والعمالة والحجرة في دول الخليج العربي» الكويت» 18-١1‏ كانون الاول / ديسمبر 197/8 (الكويت: المعهد العربي 
للتخطيط؛ منظمة العمل الدولية. 4/ا81١).‏ 

(؟1١)‏ المصدر نفسه 

)١(‏ قنديلء المصدر نفسه. 

.١9اله‎ / 4 / "١ انظر: تصريحات محمد سالم باسندوهء في: القيس (الكويت).‎ )١5( 
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وفي حالة الاردن تشير احصاءات وزارة العمل الاردنية الى ان حوالى 0 الف 
شخص «غير اردني» كانوا يعملون في الاردن في عام 1417/0 » وأن هذا الرقم قد ارتفع الى 
٠‏ الف شخص عام 019377". ويأتي الجانب الاعظم من هذه «العمالة الاحلالية» من 
سوريا ومصر وباكستان. وإن كان من المتوقع ان يزيد الوزن النسبي للعمال الباكستانيين 
بعد توقيع اتفاق رسمي مع حكومة باكستان لاستيراد العمالة في عام 1917/5. ومعظم 
هؤّلاء القادمين يكونون غالبا من العمال «غير المهرة» الذين يقومون بأعمال يدوية في 
قطاعات الزراعة والبناء والتشييد*". 

وهكذا ظهرت مجموعة متميزة من البلدان العربية والمرسلة والمستقبلة» للعمالة في 
أن واحد وهي : الاردن. اليمن العربية وعمان. مما يجعل عمليات حساب «التكلفة 
والعائد القومي» لعملية الحجرة اكثر تعقيداً من ذي قبل» نظراً لاستنزاف جانب مهم من 
موارد النقد الاجنبي التي يتم توفيرها من خلال عمليات تصدير العمالة المحلية. من جهة. 
ولصعوبة قياس بعض الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية المترتبة على «عدم استقرار» قوة 
العمل في بعض القطاعات المهمة مثل الزراعة والبناء والتشييد» من جهة اخرى. 


ومن زاوية اخرى. ادى تدفق رؤوس الاموال الخاصة من البلدان العربية النفطية الى 
البلدان العربية «غير النفطية» الى زيادة معدلات الانفاق والنمو في بعض القطاعات 
والنشاطات مثل أعمال البناء والتشييد والنشاطات السياحية. وقد ادى ذلك بدوره الى 
نشوء تناقض بين متطلبات التنمية القطرية في البلدان غير النفطية وحاجتها لتصدير جانب 
مهم من العمالة الفنية والمهنية اللازمة للوفاء بحاجة الأقطار العربية النفطية . ويبدو أن هذا 
التناقض قد حسم لصالح مجموعة الأقطار النفطية المستوردة للعمالة نظرا لارتفاع مستوى 
الأجور النقدية فيها بالنسبة للمستويات السائدة في البلدان المرسلة للعمالة”". 

ولعل من أهم الآثار التراكمية السلبية لعملية هجرة العمالة الى البلدان النفطية» من 
وجهة النظر القطرية. حدوث اختلال واضح في الفيكل المهنى لعرض القوى العاملة في 
البلدان المصدرة للعمالة» نتج عنه قصور في العرض من بعض فتات العمالة الماهرة 
والحرفية, مما صاحبه اختلال سريع في سلم الاجور بالنسبة لبعض فتات العمالة المحلية . 


(ةا) :أ 06656160 ,عصيهم «رمقلىمل ها ومتاونان5 )نوطهقا ع15» ,أمدمم نوهل 
ندوة الكان والعمالة والهجرة في دول الخليج العربي؛ الكويت. ١18-17‏ كانون الاول / ديشمير 194178 - 
)١(‏ المصدر نفسه. 


(17) عصام منتصر» والتظام الاقتصادي العربي واستراتيجية تنميته : مدخل تحليلٍ - قومي - شمولي. » ورقة 
قُدمت الى : المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك, 1. بغداد. 17-7 أذار / مارس 1910/8 . 
([د. م.]: جامعة الدول العربية, الادارة الاقتصادية ؛ اتحاد الاقتصاديين العرب. الاماتة العامة [د. ت. ]) . 
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فقد نتتج عن هجرة العمالة المصرية. على نطاق واسع. الى الأقطار العربية النفطية. أن 
اصبحت وسوق العمل المصرية» تعاني من نقص في عديد من المهارات الفنية المهنية 
والحرفية (في قطاع البناء وصناعة الاخشاب مثلاً) وحتى من نقص في بعض انواع العمالة 
«غير الماهرة» مثل العمالة الزراعية . لذلك فإننا نجد ان متوسط الاجور النقدية في قطاع 
التشييد في مصر (وهو قطاع يتميز بكثافة عمالية عالية) تضاعف اربع مرات خلال الفترة 
من 181 حتى 19170. كما ان مستوى الاجور النقدية في قطاع الزراعة ارتفع الى 
مستويات قياسية خلال الفترة نفسها”". 


ثم تبقى هناك قضية من اخطر القضايا المستترة والمترتبة على تدفقات العمالة من 
البلدان العربية دذات الاجر المنخفض» الى البلدان العربية النفطية دذات الاجر المرتفع».. 
وهي ان انتقال هذه العمالة لم يأخذ شكل انتقال العمالة من نشاطات «منخفضة الانتاجية» 
في البلدان المرسلة للعمالة الى نشاطات اقتصادية «مرتفعة الانتاجية» في البلدان المستقبلة 
للعمالة. مثلا كان عليه الحال بالنسبة لتدفقات العمالة المهاجرة في الخمسينات والستينات 
من بلدان جنوب ووسط اوروبا كايطاليا والبرتغال وتركيا ويوغسلافيا الى بلدان غرب 
وشمال اوروبا كألمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا والتى د تتمتع بمستويات عالية من الانتاجية 
والخبرة الصناعيةء حيث نتج عن هذه الحركة ا العاملة اكتساب خبرات ومهارات 
جديدة في نشاطات عالية الانتاجية مما أدى الى ترقية نوعية العمل ”"''اناوطها أ0 و5أ0ل2:وملا . 

بيد اننا نجد تدققات العمالة في المنطقة العربية في ظل الحقبة النفطية الجديدة لا 
تخضع للمنطق نفسه. ولا تحمل في طياتها نفس النتائج والآثار الي ترتبت على تيارات 
تذئقات العهالة مد جوت ووشيط أوزويا الى بلدا عمال وقرت أورويا المتقيقة ناعيا: 
فارتفاع مستوى الاجور النقدية في البلدان العربية النقطية «المستوردة للعمالة», ليس في 
حد ذاته تعبيراً عن ارتفاع مستويات انتاجية العمل » وبالتالي ارتفاع «عائد العمل» في تلك 


(18) حدث ارتفاع حاد في مستويات الاجور التقدية لعمال البناء المهرة في مصر بعد عام 1917. حيث 
تضاعفت الاجور اليومية خلال الفترة 191377 /ا/191 عدة مرات لمعظم عمال البناء. وقد أخذت زيادة الاجور 
التقدية شكلا حاداً في حالة البتائين. عمال خلط الخرسانة المسلحة. وعمال القيشاني والأدوات الصحية. 

انظر : 16لا قن اتعت«رر مامد سه ملعيل ,ممتواع-عاضواط! يعهمة ل0مد ,5نهاعع 5 .5 ,لعرمطك تتاعدلح 


هصموونة لمتتقامهل8 بروماممطعة؟” .اتن درررماءنن [١‏ سستام حم ة] دا عرعفعة]آ أمعشتست) ماع31 ممق طاكانه ) 
2 .م ,(1978 ,[11ل1] بزوهأمقطعع1؟ أن عأنناتاكما كتأعكنطعد5كةالا ب بطأدعلاتولا معندن تمنوت) 


)١4(‏ خلال الفترة الممتدة بين عامي (1976-794650) شكل تدفق العمالة من دول جنوب اورويا المطلة على 
اليحر الابيض المتوسط وأيضاً بعض دول الشمال الافريقي الى دول اوروبا الغربية الاكثر تقدماً إحدى الظواهر 
المهمة في الاقتصاد الاوروبي. وقد أطلق على هذا النوع من العمالة الخارجية المؤقتة مصطلح نمع عع 8 بمو ممع 
“نامطها . بالنسية لخالة وتركيلى انظر : :عول#طصمهن) ميم ) بإكاعاى 1 1116 بجع امم الا مامه درط ,ومنوص وممودنه 

.(1974 ,كوعرم براأتئعينولا عول طصون 
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البلدان انما هو في الأساس انعكاس لظاهرة «الريع النفطي». إذ أن الاجور النقدية 
السائدة قي ثلك البلدان. لاا سيما بالنسبة لفئات العمالة الماهرة والفنية والمهنية.» تحتوي 
ضمناً على «عنصر ريعي» 51670606 8601اء لا علاقة له البتة بمستويات الكفاءة الانتاجية 
السائدة في فروع النشاط الاقتصادي المختلفة في تلك البلدان. وهكذا فإن من أبرز الآثار 
السلبية للحقبة النفطية الجديدة ظهور فجوة كبيرة تزداد اتساعاً مع مرور الزمن بين انتاجية 
العمل وتكلفته على المستوى العربي الكلي. 

ففي حالات كثيرة» كان اللهاث وراء «الاجر الاعلى» في البلدان العربية النفطية 
يدفع بالكثير من المهنيين والفنيين والعمال المهرة للقبول بأعمال ووظائف وظروف عمل لا 
تتناسب مع مستويات خبراتهم ومهاراتهم المكتسبة في موطن العمل الاصلٍ . . . مما نتجج عنه 
مو ظاهرة ما يمكن تسميته «تدهور وتذني نوعية العمل » أ0 ودأكة2و0ه0 0مة 0و1أ720و06» 
«اناومها ولا سيها في بلدان الخليج النفطية . إذ أنه من الملاحظ أن الكثير من العاملين قد 
ابتعدوا عن تمارسة اختصاصاتهم الرئيسية وتوقفت مقدرتهم على استيعاب خبرات جديدة. 
ما قد يترتب عليه مزيد من سوء التوزيع وعدم كفاءة استغلال الموارد البشرية المتاحة على 
الصعيد العربي في الأمد الطويل. 


ثالثاً: الآثار السلبية لانتقال «النمط الاستهلاكي» السائد 

فى البلدان النفطية الى البلدان المرسلة للعمالة 
باستثناء حالات محدودة. ادت الزيادة في الدخول في البلدان العربية النفطية الى 
تبلور وانتشار «نمط استهلاكي جديد» يتسم بالبذخ الشديد والمظهرية والأقدام على حيازة 
آخر ما تقدمه البلدان الصناعية المتقدمة من مستحدثات وسلع جديدة في مجال الاستهلاك 
الخاص””". ولعل من أهم «العادات الاستهلاكية» الجديدة التي تكونت خلال السنوات 
الاخيرة هى التوسع الشديد في اقتناء السلع الاستهلاكية المعمرة عهاطدةننا :عم اناكدمه© » 
وارتفاع سرعة دوران واهلاك هذه السلع ال معمرة بمعدلات تفوق المعدلات السائدة في 
البلدان الصناعية المتقدمة ذاتها (تغيير موديللات وأنواع السيارات والتهافت على شراء أجهزة 
ويؤثر «النمط الاستهلاكي» السائد في البلدان العربية النفطية بدوره على النمط 
الاستهلاكي السائد في مجموعة البلدان العربية المرسلة للعمالة عن طريقين: فهناك أولاّ 
التأثير الاستهلاكي الذي ينتقل الى المجتمعات المرسلة للعمالة من خلال قوة العمل 


: سعد الدين, «الاثار السلبية للفروق الدخخلية بين الاقطار العربية على التنمية قي الاقطار الاقل دخلا‎ )٠١( 
.560 حالة مصر.)» ص‎ 


17/ 


المهاجرة. فعناصر قوة العمل المهاجرة تتبنى. بدرجة أو بأخرى. «النمط الاستهلاكي 
الحديد» الذي يسود في البلدان النفطية الغنية التي تعمل فيها. را لزيادة دخوها من 
ناحية. ونظرا للدور النشط والمهم الذي يلعبه «الاثتمان الاستهلاكي» +01 0056© 
في تمويل عمليات الشراء للسلع الاستهلاكية المعمرة في البلدان النفطية بيدف ترويجها 
وتوسيع انتشارها وتغلغلها. ومن ناحية ثانية» فإن قوة العمل المهاجرة تلعب دور مه 
كوسيط محل في مجال نقل ونشر «النمط الاستهلاكى والترفي» بين مواطنى البلدان المرسلة 
للعمالة» عن طريق تغذية تيار الانفاق على هذه السلع من واقع «التحويلات النقدية» 
للعاملين في الخارج. بالاضاقة الى «الورود العيني» للسلع الاستهلاكية الجديدة يصحبة 
العاملين في الخارج لدى عودتهم المؤقتة او الدائمة. 

كذلك نجم عن التفاوت الحهائل في مستويات الاجور النقدية بين العاملين في 
الخارجء في البلدان النفطية. والعاملين في الداخل نمو قطاع مهم من «ذوي الاجور 
والدخول العالية». الذين تفوق دخوهم بكثير مستويات الاجر والدخل المتوسط السائدة في 
المجتمع المرسل للعمالة ككل. وقد أخذ ذلك ينعكس على سلوك وأتماط الاستهلاك 
الخاص بالبلدان المرسلة للعمالة» في شكل انتشار حجم ونطاق استهلاك السلع المظهرية 
والترفية والمعمرة. 

واذا ما رجعنا الى تطور ارقام حجم الاستهلاك الكلي الخاص بالاسعار المثبتة (انظر 
الجدولين رقم 7 -7) و١7‏ -5)) .فإننا تدا تابنداً احصائياً للفرصية القائلة يبحدوث قفزة 
كبيرة في حجم الاستهلاك الكلى الخاص في البلدان النفطية وغير النفطية في اعقاب الطفرة 
في عوائد النفط. وابتداء من عام 18170 . 


بيد ان تطور ارقام الاستهلاك الخاص الكلي في البلدان غير النفطية «المرسلة 
للعمالة» لا يعطي فكرة صادقة عن معدلات التطور النسبية التي قد تكون طرأت على انماط 
الاستهلاك الخاص حسب المجموعات السلعية المختلفة. او لدى فئات اجتماعية بعيتها 
تكون بطبيعتها اكثر تعرضاً للتأثر بأغاط استهلاكية جديدة تميل للاستهلاك الترفي 
والمظهري . وهنا يلعب اثر «المشاهدة» أو «المحاكاة» 11804 2”90630051:20100 دور ا ليا 


)1١1(‏ قد يكون من المفيد هنا استرجاع الصياغة الاولى والأساسية لأثر «المشاهدة» أو «المحاكاة» في التحليل 
الاقتصادي : 
بانع +0 .6085م كن 006م0م1. را فمومقل 3 أوطاته فاوط 08 لقت 0916505 اأطقط مط عهقك كعلمعفط برام 1ل 
متام نكمم قط كه لاأنقدواءم ممموععمآ إلثين كلومو مأتعصنك طااد أعهاومه أن إمجعنوم] قثا براتنصة؟ بداعتقهم 
لابو بقع مأ مكهوع را |أأبنا ربأ يدت 17056858 10 5ع 5أنام0]| ,5انع06 184 ١1761/ا/!‏ .256 6ع 01765 أ0 11185 60ملا6 
216 ونانللقنوده ذا مقققع17 ارق ه9 الأنن أأرهع: 158 ,6أو 3060م هن أأأيتا معطا ا معمهاكاكم لمق للأورقناك لمع 
داعو أت لمنته:0650051» هطأ علطا الدع أطوتم هلالا .ودا52 أ0 مكمميورهة 
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جدول رقم (*- *) 
تطور الاستهلاك الخاص والرقم القياسي (بالأسعار الجارية والثابتة) لعدد مختار من الاقطار العربية النفطية 


المعزائسر 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الجارية) 
الرقم الفياسبي (بالأسعار المارية) 
الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الثابتة) 
الرقم القياسي (بالأسعار الثابتة) 
الجمماهير بة العر بية الليبية 
قبمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الحارية) 
الرقم الفباسي (بالأسعار الحارية) 
الرقم القبابي لأسعار الاستهلاك 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الثابنة) 
الرقم القباسي (بالاسعار الثابنة) 
السعودية 
قيمة الامتهلاك الخاص (بالاسعار الجارية) 
الرقم القياسي (بالاسعار الجارية) 
الرقم الفياسمي لأسعار الاستهلاك 
قيمة الاستهلاك اللخاص (بالأسعار الثابئة) 
الرنم الفياسي (بالأسعار الثابتة) 


العراق 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الحارية) : قفن 
الرفم القياسي (بالأسعار الجارية) ايليل 
الرقم القيابي لأسعار الاستهلاك 
قيمة الاسشهلاك الخاص (بالأسعار الثابتة) يككنلة 
الرمم القيامي (بالأسعار | ينيل 


قيمة الاسثهلاك الخاص إبالأسعار كلام 


الرقم القباسي (بالأسعار الحارية) فقففل 
الرقم القياسبي لأمعار الاستهلاك 


قبمة الاستهلاك اللخاص (بالأسعار 
الرقم القيامبى (بالأسعار الثابتة) 


قبمة الاستهلاك المخاص (بالأسعار 
الرقم القباسي (بالأسعار امار ية» 
الرقم القباسبي لأسعار الاستهلاك 
قمة الاسئهلاك اللخياض (بالأسعار 
الرقم القياسبي (بالأسعار الثابتة) 


ملاحظة عامة: تشير العلامة ( -» الى أن البيانات غير متوفرة. 
المصادر : احتسيت من : 1975 - 1968 .لاممللا أودف عرزا إه اءمماعطشف أمء:كأغه/؟ ,إهللاعع] وأعم ممهادهلاا :105 ص5مأذةأصمممهت عتسمممعع ,زلة .نا] وممتئهلة 0هلأمنا 
,(1983 58مماع0) 10 ,مم ,36 0١١‏ 0مة , (1978 لققبمطعع) 2 .31,50 .ألا ب(1977 لإقالا) 5 .©" ,30 .اه» ,كعغائأاماى أل مممساط ‏ أمارن لوسرم تر[ ,علةا :(1977 رفللاوع تمهمممم) 
,[0!) ممأقعامهو:0 'نوطها أوممتتقممهاما. :ؤاه7 3 ,(1973 .لا .نا تعانولا جول!) )5م51 كاسبمعع4 أوموزولة رن #ومطممعلا ,إلا .لا وممائولا 0هأأدنا بأمفمهاممنهة 
١0,  1983(.‏ :660©08) كم أاكااهاىي «لبإامطها إن )موطروعلآ ١١0,‏ لمق ,(1977 ١١0,‏ : 603مو6) ىاأكألنا3 علاقطضا إن عأوواممولا 


فى 


الأردن 
قبمة الاستهلاك اللناص (بالأسعار الجخارية ) 
الرفم القياسي (بالأسعار الحارية) 
الرقم القيامي لاسعار الاستهلاك 
فيمة الاستهلاك الفاص (بالاسعار الثابتة) 
الرقم القباسي (بالأسعار الثابتة) 


ونس 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسمار الحارية 
الرفم القياسي (بالأسعار الجارية) 
الرقم القبامى لاسعار الاسنهلاك 
فيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الثابتة) 
الرقم القيامي (بالأسعار الثابئة) 
السودان 
فيمة الاستهلاك اللخاص (بالأسعار الجخار بة) 
الرقم الفياسي (بالأسعار الممارية) 
الرقم القيابي لأسعار الاستهلاك 
فيمة الاستهلاك الخاص (بالأسمار الثابثة) 
الرقم الفياسي (بالأسعار الثابتة) 
سوربا 
قبمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الحارية) 
الرقم القباسي ربالأسعار الجارية) 
الرقم القيامي لأسعار الاستهلاك 
فبمة الاستهلاك الخخاص (بالأسمار الثابنة) 
الرئم القباسي (بالأسعار الثابتة) 


جدول رقم (”" - 4) 
تطور الاستهلاك الخاص والرقم القياسى (بالأسعار الحارية والثابتة) خلال الفترة ١910١‏ 1985 
بية غير النفطية 


لمجموعة الاقطار العر 
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تابع جدول رقم (7- 4) 


وححدة العملة 
الصومال ملبون شلن 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار المارية) رةه رمعم إرةة له ]يواوه 
الرقم القياسي (بالأسعار الجارية) تيف | عدن ارقنة 
الرقم القباسبي لأسعار الاستهلاك لفن 11 ذأركما 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الثابتة) ى للقن ضقن ا 
الرقم القياسي (بالأسعار الثابئة) مرغم [ذى,"؟ نالف 


لبسان 
0 
فيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار امار ية) . حفن ينيك ١‏ ليف ل فيل 
5 ارقم ؟رقلاذ إألاركما 08> ينض لان 
الرقم القيامي (بالأسعار الجارية) ١‏ 


مر 
فيمة الاستهلاك الخاص (بالأسمار الجاربة) 
الرقم القباسي (بالأسعار الجارية) 
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الثابئة) 
الرقم القياسي (بالأسعار الثابتة) 
المغرب 
قيمة الاستهلاك المناص (بالاسعار الجماربة) 
الرقم القياسي (بالأسعار الجبارية) 
الرقم القباسي لأسعار الاستهلاك 
قيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الثابتة» ندل ل تلن 
الرقم المقباسي (بالأسعار الثابتة) م64 


رف 


مور يتانها 
فيمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الجارية) 
الرقم القيامي (بالأسعار الجارية) 
الوقم القيامي لأسعار الاستهلاك 
قيمة الاستهلاك (بالأسعار الثابتة) 
الرقم القيامي (بالأسمار الثابئة) 


اليسن 
لبمة الاستهلاك الخاص (بالأسعار الجارية) 
الرقم القياسبي (بالأسعار الجعارية) 
الرئم القباسبي لأسعار الاستهلاك 
قيمة الاستهلاك (بالأسمار الثابثة) 
الرفم القبامي (بالاسمار الثابنة) 


ملاحظات عامة: - تشير العلامة «-» الى ان البيانات غير متوفرة. 
تم استخراج معامل التصحيح لبعض البلاد كالتالي : 
الرقم القياسبي للسنة ن بأساس ١9410٠‏ 


دم 


الرقم القباسى للسئة ن بأساس السنة ) 


- قمنا بضرب المعامل م في الرقم القياسي للسئة ؛ وما يتلوها حتى القطاع السلسلة. 


المصادر : احتسبتث من ١‏ 5805م/ها5 «لاوطهط ره عأموطع760 ١١0,‏ :(1980 ,0 تولوم36ة) كعلاكاتما3 تناوطهنا إن عأومطجوء !7 ,(إماا] دوتتةعتمهوب0 ببمطها لهدماتهمرهاما 
+ه6مع0) 10 .مم ,29 .01" : 963هم لإلأمدامه ,(1972 عقطماء0) 00.10 ,25 .اول ركءأاكةاعاك3 إوأعجممة[ أهمماتممعع 11 ,(عااا) مصيظ بمهتهدما؟ أودملاهمممامائ(1983 ,0) تولاهمو6) 
أعمجاوط شر أمء ذائة اماق , إفالاع] وزقف 815 1وهلالا 10 5800 2001© ماللوومعع ,زلا .نا] 480005 لهأثدنا 200 ,8965م لإتأمنامه ,(1983 )ه0اماع0) 10 .00 ,36 .|995:170هم لإتأمنامه ,(1976 
(1977 بفللاعع :مهصمة) 1975 - 1968 ,4أ«مثلآ طوع لم عب /[ه 


وحاسياً في انتشار وتغلغل عناصر «النمط الاستهلاكي الجديد» لدى فئات عديدة في البلدان 
المرسلة للعمالة» قد لا تسمح دخوطهم عادة بالوفاء به. وجدير بالملاحظة هنا أن «تأثير 
المشاهدة» بين الشعوت العر بية هو أقوى بكثير من دور تأثير مشاهدة الشعوب العربية لغيرها 
من الشعوب. وذلك بسبب عاملين”'': العامل الاول. ان عملية المشاهدة والمقارنة تزيد 
من احساس الافراد من «الأقطار غير النفطية» الذين يعملون في الاطار العربي بأن من 
حقهم ان يتمتعوا بمثل ما يتمتع به غيرهم من مواطتي البلدان النفطية المجاورة من أغاط 
وسلع استهلاكية متقدمة. والعامل الثانٍ. يرتبط «بأثر الانتشار» اعهاأء ممنولن0 لعناصر 
النمط الاستهلاكي الترفي والمظهري . بطريقة غير مياشرة. داخل المجتمعات المفرسلة 
للعمالة من الفئات الاعلى دخلا الى الفئات الادنى دخلا م ن أسر العاملين بالخارج. الذين 
يتمتعون بأوضاع دخلية متميزة» غير مرتبطة بمستويات الدخول والاجور السائدة في 
الاقتصاد الوطني . 

ولعل كثرة وتنوع السلع الاستهلاكية المستوردة التي تمتلىء بها اسواق القاهرة وعمان 
وصنعاء هي خير دليل على ارتفاع الطلب على هذه السلع من جانب افراد الطبقة الوسطى 
والفئات محدودة الدخل, الذين يضطرون في كثير من الاحيان الى ارهاق أنفسهم ومواردهم 
للحصول على العديد من صنوف السلع الاستهلاكية المظهرية والمتقدمة. دون أن يكون 
لذلك ادنى علاقة بإشباع «حاجاتهم الاساسية». وللتحقق من صحة هذه المقولة. فقد قمنا 
بدراسة تطور تركيب الواردات السلعية في كل من البلدان النفطية وغير النفطية المرسلة 
للعمالة قبل الطفرة النفطية في عام 14177١ء‏ وكذلك في العامين التاليين لذلك حسبا 
سمحت به البيانات المتاحة(انظر الحدولين رقم (7- 5) ورقم (15-1)). ويتضح من 
الجدول رقم (” -5) أن النصيب النسبي لمجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة والترفية في 
هيكل الواردات السلعية قد تزايد بوضوح في حالة كل من الاردن واليمن العربية خلال 
الفترة 1975-1913 . وبالنسبة لحالة مصر, يلاحظ أن الحصة التسبية «لسلع الاستهلاك 
البدمرة رارف ود بعالت 7و حفاض ثم غادت سواه عام 1 أ لكن القيم المطلقة 
لواردات هذه السلم زادت أكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة “1941 19175 . 


ورغم أن بيانات الجدولين رقم  7(‏ 5) ورقم (" 5) لا تعد تعتبر حاسمة في مجال 
التدليل على الظاهرة التي نتحدث عنها نظا لاحتواء مجموعة «السلع الوسيطة» عل بعض 
المكونات التى يمكن أن تخدم أغراض الاستهلاك الكمالي والترقي بصفة غير مباشرة. من 
ناحية, ونظراً لآن قسراً مها من واردات السلع الكمالية والترفية يأتي عن طريق «التهريب» 
والورود العيني بصحبة الركاب» دون ان يدخل ذلك ضمن حركة ومعاملات الميزان 


زفقة انظر: سعد الدين. المصدر تنقسةء. ص الاك 
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جدول رقم 26-5 


تطور هيكل الاستيراد السلعي في الأقطار العربية النفطية للسنوات 1١45٠‏ و1558 1١90١٠‏ و1999 5ل!اؤ١ا‏ 
(القيمة بالاف الدولارات الامريكية) 


الاستهلاك الاساسى وما عذداف لاوم لين مضنا 01 


5 


.ملع الاستهلاك المعمرة والترفية عمقم قحالت وا لب مكنا لايق 


5 
السلع الوسيطة الا ء؟ وهاه ركنا وا أكحدلككل 
السلع الاستثمار بذ موه وموم ندل 000000 المفييننا أنومالا 
معدات اللقا لكتلف لضفن م111" موقم لفلف لختفن 


35 


الخرى " لد 0 لكوك 


4ملاكة؟١‏ يقينيف لضفتف لحي لانن 


الجماهير ية العربية الليبية 


سلع الاسنهلاك الاماسي اماما 5141ة] معدم" 514 


سلع الاستهلاك المصمرة|والترفية لكودع+د لفتظلط ل المملشضا لحل تضرف 
السلع الوسيطة مكمه ١‏ با14 5 اسفن يفف ل 


السلع الاستكمارية ع«لا 1١114‏ 15 مم/م5م يفا 


معدات النقل يتنهخفا يندنسن اأككلاء؟ يتنلرلشفا 


4 
1 


أخرى 


ما؟اءما لض ذف يفا نضا 


كا 


السعودية 
سلع الاستهلاك الاساسي 

سلع الاستهلاك المصمرة والترفية 
السلع الوسيطة 

لسلع الاستثماربة 


معدات النقل 
أخصرى!"» فق يل 


لعراق 

سلع الاستهلاك الاساسي 

سلع الاستهلاك المعمرة والترقية 
اللع الوسيطة 

السلع الاستثمارية 

معدات النقل 

اخرى. 


الشقفنل 


1م 
لقم 
ألاكع 
فضت 


11 


دلقت 
امم 
ضرفن 
ا 


«ومزوا 
٠لؤهم١‏ 
منككقم 


لدلها 


1:14 

اكموم 
لكلدطتف 
مم١٠‏ 


لم1 
ليل 


(فلدينا 


وه 


لفتدلقنا 
ل 
ليق 
الو 


7م 


فف مفديا 


لضفن 
فلي 

لمكا 
مم٠‏ ؟ 


لفط لك 


اليا 
14 
مؤكمة 
اإطنايافا 
فضدذك 


وامم؟ 


وتضفدلفا 
*١1؟"1١‏ 
6405 
'كم4 20 


١65611 


لمفخاضفا 


البكئلها 
للاسفديل 
اوم 
النينيك 
فلات؟ 


11١11١ م*؟1‎ 


لمق لف 
لغدا لف 
لطركرفنك 
فالشناين 


111314 


امتكدفنل 
تمفلمتنل 
للأإضعاضف 
الملضد نا 
يووا 


6م 


1م41 


لسففتك 
14 11؟ 
١14‏ 
الحروم ١1‏ 


لحيي نا 


للكمددن 


يف 


الكويت 

سلع الاستهلاك الاسامي ا الملفل نلف لمم فيه 
صلع الاستهلاك المعمرة حفن ككف فلشنايف اسلف يك 
السلع الوسيظة لحل انهل نفك 1 10 


السلع الاستثمارية هاف ١‏ تلفضفنا نيتنا ماين 
معدات النقل فديل اوضق مم ودؤوهة! يلين 
أخسرى 9" ا 1١‏ 4 0 


51 للق لا عست ١‏ لاف نارفا 


)١(‏ قيم الاستيراذ في عامي و1556 محولة من ملايين وحدات العملات المحلية في الافطار العربية الى ملايين الدولارات الامريكية وذلك وفقاً لأسعار الصرف 
السائدة في منتصف الفترات الرمنية و8و,وه لووء كيا وردت في المصدر : .(1978) 32 .أ6/ ,15/ئاادا3 أد دما أم«مندمع ان[ [علطا] بموأعمماا أقدمتلهصهاما 
ملاحظة عامة : - مجموع الاستبراد لا يساوي بالضرورة ٠٠‏ بالمائة وذلك بسبب عملية التقريب من ناحية. ومن ناحية اخحرى بسبب غياب بعض البنود التفصيلية . 


- في بعض السئوات لم نتوفر فيها القيم المطلقة لبعض البنود التفصيلية للمجموعات السلعية | ؛ لجأنا الى اخخذ متوسط السئوات الثلاث التالية 
او السابقة للسنة المعنية , 
المعادر: احتسبت من 
أومنتمسدءاسا إه مإمموطمو م7 ١4.١‏ ذا :(1964..لا .لا :[ >7 .لة] عانه/ بهولة) 1963 ,كع لاكأاناآ عون« 1 أمارم انو سعنرد] إن علووطءوه ا ,هه !0 لوعتاولاها5 ,[.لا .لا] بقدمائهلا 60أامنا 
مم7 أمممقاممعء 1 أله لأموطروء"! .لا .ذا :(1969 .ل .لا .7 لم) 9618[ ,كك ناكوزاماى عله امناو عاط إن ممطعمه 7 ,لا .ذا :(1966 .لا ذا :7 .4ا) 965 | ,كم ةاكز زعا 1100 
أورم لمعا زه بلووطرهء” ,ةل :1 .اهب (1975 .8 .ل :7 .ل() 1974 ,51165 اماق مان 1 أادم او نععاس] "إن لووطجوء! .لا .ناززه90.,197 .ل :7 .0) 1973 - 972[ ااكاامال 
01ب ,(1978 .لا .نا :”7 لة) 7 ,وعذاوألةا3 لم17 أهارمأاموععاننا زه لموطجوعلا .لا .لا لمق 1 .ام ,(1976 ,له .لا :ل .لا) 1975 ,قافا 106 
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جدول رقم 7- 5) 


تطور هيكل الاستيراد السلعي في الاقطار العربية غير النفطية للسنوات ١95٠‏ و958١‏ و:97ا ا و 1١91098‏ 5/!اؤا 
(القيمة بآللاف الدولارات الامريكية) 


سلع الاستهلاك الاساسبي ايفتال لفت / 14 لضفتف 
سلع الاسنهلاك المعمرة رالترفية ينفقف مكلام ككللام ملو 
السلع الوسيطة ليل كؤم5؛١ا‏ كأماه1 بلقاائض 
السلع الاستثمار بة لساري فلمك قلمواا الاؤووكا 
معدات النقل يفايفنا وليل تكذاك ادا 


يل 


أخرىا ملسف كف 15 1 لديل امم 


م1١٠١‏ اخأملالم لضف نينا 


سلع الاستهلاك الاساسبى 14 فدهن لم5 ١4‏ سقف املف اقفن يا لها 
سلع الاستهلاك المعمرة او يي لفق يلكنن الماع لضن لليدك 
السلع الوسيطة فيل 111 لضن لاله سس وارة لفيا 


السلع الاستلماربة 3-07 3530-0-7 هه ١‏ ألهلاوز لفنسنض مولام 
معدات النقل لفطل م1 اللموعه لم ليل لكين 10 
زيل 


أخشرى بف 


١هكمالاك‎ ١ ١ ؟إغهدا ”> ذألملا‎ 


ذا 


السودات 
سلع الاستهلاك الاساسي لكف ككؤؤلاا سلف 
سلع الاستهلاك المعمرة والترقية ألله؟ 154 م11 
السلع الوسيطة و1 تضق 505 
السلع الاستماربة 1 الخيلك ؟ألذها 
معدات النقل فذننان لمشفدد المشذايل 


ليشا 


أخري 0200 لف 00 


كخها. >" نانفا مذ اهف ممع لافقكمة 


سلع الاستهلاك الاسامي المقكت كحككه للفلل +#ولما لففففف افيف 

سلع الاستهلاك المصمرة والترفية || ٠468‏ ل الا 11 يفده يلقل حلئفة 
السلع الوسيطة اده اكومنا مسرم لكك #ابلكة مده لفلف 
السلع الاستثمارية فطل 11 لامع «وزلالد تحفين فلدكن للللفف 
معدات النقل فكلم 1 لمكا فك مومه عنما «سباهم ١‏ 


لفن 


اقل ل إقع 


لففاف ايلمحنانا 1 15444 


السومال 
سلع الاستيلاك الاساسي 
سلع الاستهلاك المعمرة والترفية 
السلع الوسيطة 
السلع الاستلمار بة 
معدات البق 


أخري 


دن 1615414 


سلع الاستهلاك الاساسي فتن 0-0000 3100 
سلع الاستهلاك المعمرة والترفية يوم لفك ١‏ 
السلع الوسيطة لضفل لحان 4ؤاكاه 
السلع الاستثماربة لط ضف يُففففا #وهوم١ا‏ 
بعدات النق داقتنا للقن 


أخرى'"' 


افلكم لحيافده يفف لقنل 


مصر 
سلع الاستهلاك الأسامبي «مارؤها١‏ اخذلكفا لاوا م ؟ 


سلع الاستهلاك المعمرة والترقية [784151؟ 50 1م مكاد* ه4؟ ١14!‏ 11 


السلع الوسيطة الكا ا حالطفا اكونه” أدووه؟ لققة اهل 11 


اللع الاستثمارية #«وواكا! بالمتضن فسن تلان معام ل لليافضفا 


معداث المق اننا 56741 لمتهداف 11م قفخ ؟ لك ينانا الا 1 


أخيرى'"' 11 514 


ان اليفك لي د سمي لعا إن إصصم عدا 


1م 


البمن الدبمقر اطية 
سلع الاستهلاك الاساسي 1 
سلع الاستهلاك المعمرة والترفية |[ 0١84‏ 
السلع الوسيطة لشلفيال 
السلع الاستثمارية ليقف 
ممدات النقل للحن 


ين أخلع 


اليمن العر بية 
سلع الاستهلاك الاساسي 
سلع الاستهلاك المعمرة والترفية 
السلع الرسيطة 
السلم الاستثمارية 
معدات الل 


انظر: ملاحظات وهوامش ومصادر الجدول رقم 8 


.)©© 


الفدينفا 


ملمفيل 
مخ 1 
055[> 
؟الامره ؟ 
لإبااه١ا‏ 
؟ 4١‏ 


متبرتها 


متغفانا 
“ش14 
الام 
ونيف 
يفني انا 
1 


التجاري . إذ لا يتم تسجيل هذه الواردات من خلال بيانات الجمارك الرسميةء اومن 
خلال حركة المدفوعات بالنقد الاجنبى لدى السلطات النقدية الرسمية. ولكن يمكن 
الاستشهاد هنا ببعض القرائن المتفرقة التي تشير الى مقولتنا العامة حول انتقال «النمط 
الاستهلاكي الترفي» الى البلدان المرسلة للعمالة. فمن المعروف ان الجانب الاعظم من 
مدخرات المصريين العاملين في الخارج بدلا من أن تأخذ طريقها الى البنوك والقنوات 
المصرفية الرسمية. نجدها نتجه لتمويل عمليات «الاستيراد بدون تحويل عملة» التّى 
تعتبر مسؤولة عن اغراق الاسواق المصرية بالسلع الاستهلاكية والترفية المستوردة. فلقد 
ارتفعت قيمة الواردات التي تتم عن طريق هذه المدخرات من 0١,8‏ مليون جنيه مصري 
في عام 1916 الى ؟ , 7510 مليون جنيه مصري عام لا7191". كذلك يلاحظ ان اقتناء 
السلع الاستهلاكية الكمالية قد أخذ ينتشر بين السودانيين العاملين بالبلدان العربية النفطية 
بما يحد من تحويل مدخراتهم» إذ لم يزد مجموع تحويلات السودانيين المهاجرين بالطريق 
الرسمي عن ١7‏ مليون جنيه سوداني خلال السنوات ١917/5‏ /291918. 


ولعل من أخطر الآثار السلبية» المترتبة على انتقال النمط الاستهلاكى الترفي الى 
البلدان المرسلة للعمالة» تثبيت وترسيخ «الانماط الاستهلاكية الجديدة» وتنشيط العادات 
الاستهلاكية البذخية وا المظهر ب ية دون أن تكون تلك الأنماط والعادات الاستهلاكية مرتبطة في 
الأساس بمستويات الدخخل القابل للتصرف على المستويين الفردي او العائلي. فالأغاط 
والعادات الاستهلاكية الجديدة التي وجدت طريقها الى «المستهلك العربي». في ظل الحقبة 
النقطية الحديدة» غالباً ما سيجري تقنيتها في شكل «دالات استهلاكية)» (منامدكناةهم0 
5 ] جديدة ) تبتعل كثيراً عن «الصيغة الكينزية» المعروفة التي تربط تقلبات حجم 
الاستهلاك الخاص خلال فترة زمنية معينة (في] يتجاوز الحد الادى للاستهلاك الفردي 
الذي لا يمكن النزول عنه) بالتغييرات التي تطرأ على حجم الدخل الجاري القابل للتصرف 
خلال نفس الفترة. إذ يمكن الادعاء بأن «دالات الاستهلاك» الجديدة. التي هي اليوم في 
طور التكوين. هي أقرب ما تكون الى صياغة فريدمان «لدالة الاستهلاك»., حيث يصبح 
حجم الاستهلاك الخاص خلال فترة زمنية معينة دالة في مستويات الدخل السابق. وفقا 
لما اسماه ميلتون فريدمان «فرضية الدخل الدائم» 5تدوطاممياا عممعما امعصهممعم 2*0 . 


[ففقة الأهرام. ١/1‏ 

)7١4(‏ عائشة عبد اللهء «دراسة عن السكان والعمالة والهجرة في السودان. » ورقة تُدمت الى : ندوة السكان 
والعمالة والهجرة في دول الخليج العربي» الكويت. ١8-١١‏ كانون الاول / ديسمبر ١97/8‏ (الكويت: المعهد العربي 
للتخطيط؛ منظمة العمل الدولية» ,)1١91/94‏ 

(ه؟) انظر : ١1.‏ بومامعملط) 63 .0ن كهامهك ,انولاء سن[ رمام عه © عن[ زه برصمع:/7 ل ,مهدمممع ممالائية 

221 .م ,(1957 ,تعتقمقدهةا عأومومعع أه نهون8 أودمتاولا معطا ء5! كوووط بزاتورعائمنا ممأممولط :ل 


ذه 


ومعنى ذلك ان كل مستهلك. ضمن الفئات الاجتماعية والاقتصادية المتأثرة يعمليات 
«الهجرة المؤقتة» للبلدان التفطية. يتصرف على اساس انه يتمتع بدخل «افتراضي» دائم. 
مع ها قد يستدعيه ذلك من عدم ضغط انفاقه الاستهلاكي للتمشي مع انخفاض وتقلص 
مستوى الدخل الجاري القابل للتصرف بعد العودة من الخارج . بل نجده يحاول الحفاظ 
على النمط الاستهلاكي السائد والمترسخ عن طريق السحب من المدخرات السابقة» بل 
وعن طريق الاقتراض عند الضرورة . 

وتكمن خطورة تبلور هذا النوع من «دالات الاستهلاك» في البلدان العربية 
«المرسلة للعمالة» في ان المستويات والمكونات الاستهلاكية الحالية لهذه البلدان هي وليدة 
ظروف دخلية استثنائية لا يوجد اي ضمان لاستمرارها في المستقبل نظراً لعناصر «عدم 
التأكد» العديدة التى تحيط بمستويات العوائد النقطية وبسياسات تصدير واستيراد العمالة 
العربية . ولذا فإن ظاهرة الانغماس في دوامة الاستهلاك لدى عناصر الطبقة المتوسطة في 
المجتمعات المرسلة للعمالة. وتبديد جانب مهم من الاموال القابلة للاستثمار. تؤدي في 
حد ذاتها الى التقويض التدريجى للشروط الموضوعية لبناء قاعدة انتاجية صلبة للاقتصاديات 
المرسلة للعمالة تساعد بدورها على توليد مستويات أعلى ومنتظمة من الدخحل القومي , على 
اسس اكثر رسوخاً وثباتاً في المستقبل . اضف الى ذلك سلسلة «الآثار التخريبية» المتولدة عن 
الاندماج المفرط بمجتمع الاستهلاك 05508:57© التي تؤدي بدورها الى مزيد من 
«التغريب» للمواطن العربي وعزله المستمر عن وسطه الانتاجي والاستهلاكي والمعيثي 
الطبيعي» وبذا التشويه المستمر لقيم ونمط نمو المجتمع العربي. 


والايجابية لعملية هحرة العمالة العربية 


في ضوء العوامل والاعتبارات السابقة جميعها يبدو أن التكلفة الاجتماعية (المباشرة 
وغير المباشرة) لحجرة العمالة. من وجهة نظر مجموعة البلدان المرسلة للعمالة. حجمها 
كبير اذا ما قيست على اساس ما يفقده المجتمع فعلياً من مهارات وفئات مهنية تشتد الحاجة 
اليها لتحقيق التنمية والحفاظ على مستوى الخدمات العامة. ولتأثير الهجرة السلبي على 
«الحوافز المادية والمعنوية» للعاملين في الداخل والذين لم يلحقوا بركب الحجرة الى البلدان 
النفطية . وهذا يقتضى بدوره تطوير أدوات جديدة «للمحاسبة القومية» عن كافة عناصر 
الخسارة والتكلفة التي تتحملها البلدان المرسلة للعمالة. حتى يمكن اجراء موازنة اكثر 
وضوحاً بين عناصر المنافع والتكاليف على المستوى القطري. بهدف ترشيد القرارات 
والسياسات المتعلقة بعملية تصدير العمالة على الصعيد العربي والقومي . 


آذه 


وف هذا الاطار لا بد من تسجيل حقيقة مهمة آلآ وهي ان انتقال العمالة الغنية 
والمهنية من بعض البلدان العربية غير النقطية (كمصر والاردن والسوداذ) الى غيرها من 
البلدان النفطية (كالكويت والسعودية والامارات) يتضمن, وفق الاطار الراهن, تحويلا 
لجانب مهم من الموارد الاستثمارية (رأس المال البشري) المتوافرة لدى البلدان غير النقطية 
في اتجاه البلدان العربية النفطية المستقبلة للعمالة. وبعبارة اخرى». فإن عملية هجرة 
العمالة الماهرة والفنية الى البلدان العربية النفطية تنطوي على عملية اعادة توزيع غير مباشر 
للمرارة الممجيرة في العنصر البشري والنظام التعليمي (نعني بذلك العمل المدرب والمؤهل 
فنياً ومهنياً) من البلدان المرسلة للعمالة (بلدان العجز في رأس المال) الى بلدان الفائض 
النقطي المستقبلة للعمالة“". وتلك تعتبر من أبرز معالم الأزمة الراهنة في مجال تصدير 
العمالة العربية. 


ومن ناحية اخرى» تتولد بعض الآثار السلبية نتيجة الاعتماد الكبير للبلدان النفطية 
المستقبلة للعمالة على هجرة الفنيين والمهنيين عل نطاق واسع . حيث ان سهولة ويسر 
استقدام العمالة المهنية والفنية من البلدان العربية المجاورة تبطىء بدورها من المجهودات 
اللازمة لتطوير قوة العمل المحلية وتضعف من اتجاهات تدريبها وتوظيفها توظيقا متحا. إد 
ان الدور الحاسم الذي تلعبه العمالة الوافدة في البلدان العربية النفطية في تسيير عجلة 
الحياة الاقتصادية يساعد على خلق روح اتكالية كاملة , وض من الاستعلاء ء عل الاعمال 
اليدوية والمنتتجة لدى مواطني تلك البلدان . . ومن هنا نجد أن بعض الكتاب والمحللين 
يتحدثون عن المأزق الذي تعانيٍ منه أقطار الخليج بصفة خاصة. حيث تجد قوة العمل 
المحلية نفسها بمثابة أقلية تعيش على هامش العملية الانتاجية. في حين تقوم القاعدة 
الانتاجية على اكتاف عمالة عربية واسيوية9"" , 


ولعل السؤال المهم الذي يثور بخصوص الموازنة بين الآثار السلبية والايجابية هجرة 
العمالة. من وجهة نظر البلدان المرسلة للعمالة. هو محاولة التعرف على عدد من المؤشرات 
المهمة لقياس عناصر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والعائد للاقتصاد الوطنى المترتب على 
عملية تصدير العمالة . فقياس العائد. من زاوية «تعظيم حصيلة النقد الاجنبي» من واقع 
تحويلات العاملين في الخارج . لا يمثل سوى مؤشر جزئي ومحدود الدلالة, إذ أنه لا يأخذ 


)75١1(‏ جودة عبد الخالق. وملاحظات حول الاطار الراهن لانتقال العمل بين البلاد العربية ومدى ملاءمته 
للتنمية في المنطقة. » ورقة قُدمت الى : : المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. ١‏ بغداد 5 
١‏ أذار / مارس ملاول. ص 90. 

710) محمد غانم الرميحي . «الحجرة العربية الى الخليج : الاسباب الاقتصادية والآثار الاجتماعية, » العربي. 
السنة 5١‏ العدد 555 (اذار / مارس 141/4). ص 00. 


م 


بالحسيان العناصر الاخرى التي تؤثر بالسلب على عملية تعظيم «العائد الاجتماعي» من 
عملية تصدير العمالة» من منظور قطري . ولذا فإنه يصبح من الضروري الوصول الى 
مؤشر تركيبي يقيس العائد بما يسمح بالمحاسبة عن الآثار السلبية التي تتولد نتيجة هجرة 
العمالة في مجالات خفض انتاجية العمل. وتزايد الضغوط التضخمية» وتبديد جزء مهم 
من الطاقة الادخارية المتولدة من عملية تصدير العمالة للبلدان النفطية في عمليات 
الاستهلاك والاستيراد غير الضروري . 


وقد حاول أحد الباحثين ١180169‏ .ا » في دراسة له عن هجرة المدرسين المصريين 
للعمل في البلدان العربية النفطية. تطوير اطار تحليلي لتقويم اثار عملية هجرة العمالة 
بصفة عامة من زاوية «الرفاه الفردي» 8/6/ا3|6:ا1001010 من ناحية. مقارنة بزاوية «التنمية 
على الصعيد الوطتى» 06014م0ا0©/6 ا1021008. من ناحية اخرى. وقد خرجت دراسته 
بنتيجة مؤداها ان عمل هجرة المدرسين تؤدي الى تعظيم ملموس لقيمة العائد المادي 
ومقدار الرفاه الفردي الذي يحظى به العاملون في الخارج وأسرهمء وأن العائد من وجهة 
نظر التنمية على مستوى الاقتصاد الوطنى في يحمله يقل بكثير عن معدلات العائد والرفاه 
الفرديين» وإن كان العائد الصافي يظل موجباً*". 

بيد ان الفرضية الأساسية التى تستند اليها حسابات هادلي هي أن عملية ا مجرة لا 
يترتب عليها وفورات خارجية سالبة:؟"؛ دعا اله ممعلء»ه عمموعروط ماتقوولل و بالتالي لا 
تدخل مثل هذه «الوفورات السالبة» ضمن الاعباء والتكاليف غير المباشرة التى يتحملها 
الاقتصاد الوطنى مقابل عملية الهجرة لبعض الفئات المهنية والفنية. ففى حالة العديد من 
الفئات المهنية (مثل الاطباء والمهندسين) وبعض فئات العمالة الفنية والماهرة (بما في ذلك 
الخرفين)ء يصبح وحجم الوفورات الخارجية السالبة» التي يتحملها الاقتصاد القومي على 
جانب كبير من الاهمية. وتقلل كثيرا من قيمة العائد الكلى المتولد عن عملية هجرة 
العمالة"”» وذلك من وجهة النظر القطرية البحتة. 20 


(8١)-([.ل‏ .ى] ,لإأتك)علاتونا القعلعم8 :ماعلوت) اونزعوط 01م[ أمناحرمت) #متميداط إت اتمصط 86 1 ,لإعاله! .1 .أ 
(19؟) يعتبر مصطلح «الوفورات الخارجية» من المفاهيم المهمة في التحليل الاقتصادي الحديت, إذ أن هذا 
المصطلح يقصد به التعبير عن الآثار الخارجية السلبية أو الايجابية التي ترتب على قرارات المستهلكين والمنتجين 
الفرديين. . . أي تلك الآثار التي تتولد في الاقتصاد نتيجة لقرارات الاقراد دون أن تكون هذه الآثار التراكمية محسوبة 
بوضوح ضمن عناصر القرار الفردي للمستهلك أو المنتح أو المهاجر. وني اطار تحليلنا هنا نقصد «بالوفورات الخارجية 
السالبة». تلك الآثار السلبية التي تتولد في الاقتصاد المحلي نتيجه تراكم القرارات الخاصة بالمهاجرين المرديين. 
ولا سيما اولئتك الذين ينتمون للفئات المهنية والفنة . 
(١؟)‏ انظر هذا الخصوص : مجه 1611وماءمع12 ١ء|زل‏ 116 ره أعاتممن) هبلط ,تقاعما5 ممح كانه 
اناي عا زه عاأطبارعةاة عتنمعم 12 ع1[ ا« سه اأمرروط زه عتأطبجعغا أمعل علا ود ترمتاه تعوتمط 


هم 


ولذاء فإنه في غياب اطار تنظيمي وتخطيطي شامل يحكم حركة الهجرة وانتقال 
العمالة العربية من البلدان غير النفطية الى البلدان النفطية. على الصعيدين القطري 
والقومي”". فإنه لا مفر من نشوء تناقض حاد بين اعتبارات «الرقاه الفردي» واعتبارات 
«الرقاه الاجتماعي» من الزاوية التنموية» كلما اتسع نطاق اطجرة وتزايدت مثالبها. من 
وجهة نظر اليبلدان المصدرة للعمالة. 

وبصفة عامة يمكن القول ان الزيادة الكبيرة الى لحقت بمستويات الاجور النقدية في 
البلدان العربية المرسلة والمستقبلة للعمالة على السواء. منذ حرب تشرين الاول / اكتوبر 
137 . لم تصاحبها اية زيادة ملحوظة في متوسط الانتاجية. بل على العكس من ذلك فقد 
تكون تلك الانتاجية قد انخفضت,. على المستوى العربي الكلى. عن مستوياتها السابقة. 
وقد أدى ذلك بدوره الى تزايد «الضغوط التضخمية» في اقتصاديات البلدان المرسلة 
للعمالة واليلدان المصدرة للنفط على السواء. حيث تعتبر العملية التضخمية في كلا 
المجموعتين من البلدان وجهين لعملة واحدة”". بل لقد حدث في بعض الاحيان ان فاقت 
أثمان بعض السلع والخدمات في البلدان المرسلة للعمالة مثيلتها في البلدان النفطية. مثال 
ذلك ان معدلات الزيادة في أثمان الاراضى وايجارات المساكن في صنعاء والاردن ومصر 
مثلاً فاقت مثيلاتها في الكويت والسعودية في بعض الاحيان. 


كذلك فإن النتيجة المنطقية للاتجاه نحو تزايد الانفاق الاستهلاكى الخاص. ولا سيما 
الانفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة والمظهرية. هو الحد من قدرة المجتمعات المرسلة 
للعمالة على الادخار. وتبديد جزء مهم من المدخرات التي يجنيها العاملون في الخارج في 
شكل سلع وخدمات استهلاكية. بدلا من أن تصب في «الاوعية الادخارية؛ لكي توضع 
تحت تصرف المجتمع الذي هو في أشد الحاجة اليها من أجل تمويل الاستثمارات التي 


وهكذاء فإنه في ظل الاوضاع الاقتصادية العربية الراهنة فإن اتساع الفجوة بين 
«انتاجية» و«تكلفة العمل» قد يكون له تأثيرات بالغة السلبية على امكانيات النمو 
الاقتصادي العربي في المدى البعيد. إذ ان الريع المتولد في «قطاع النفط» يجعل البلدان 
النفطية في غنى عن فائض القطاعات الانتاجية الاخرى (السلعية والخدمية) لتمويل 


)7١(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة. انظر: ابراهيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل . انتقال العمالة 
العربية: المشاكل ‏ الآثار - السياسات (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2)1987 الفصلين : و ه. 

(5*) محمود عيد المضيل . النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية. سلسلة عالم المعرقة. ١5‏ (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 8 الفصل الثامن. ص .16١ 1١‏ 


كل 


الاستهلاك الخاص والعام والنشاطات الاسثمارية. إلا أنه ف المدى الطويل» وبعد ان 
تتضاءل أهمية «الفوائض النفطية». فإن استمرار مثل هذا الاختلال سيكون له بلا شلك اثار 
خطيرة على مستقبل النمو والتوازنات الاساسية للاقتصاد العربي في مجموعه” . 


(76) متصرء «النظام الاقتصادي العربي وأستراتيجية ثنميتة : مدخل تحليلٍ - قومي - شمولي.2. 


الم 


الفص لالرابع 


الندفقات الماليتة من لبلدان العربة النفطرة 
الى البلدان العربةغيرالتفطية 


بلغ مجموع ميزانيات التنمية في مجمل البلدان العربية عام 1917 ما يقرب من 
لليار دولار. في الوقت الذي مثلت فيه العائدات النفطية العربية لعام /ا/91١1‏ ما 
يوازي مرة ونصف محمل ميزانيات التنمية المعتمدة في مجموع الوطن العربي”'. ولا شك ان 
وضعا كهذا قد يقود للاعتقاد الخاطىء بأن العائدات النفطية العربية تفوق امكانيات 
الاستيعاب المباشر في المنطقة العربية . ولكن واقع الامر غير ذلك. إذ أن ما يسمى مشكلة 
«الفوائتض الالية النفطية العربية» هي فقط مشكلة على الصعيد القطري. وني الاجل 
المتوسط فحسب. اذ انها ترتبط «وبعدم قابلية» قطر عربي بمفرده على اثقفاق واستيعاب أيراداته 
النفطية بالمعدل الذي يستلمها به. 


فمشكلة ما سمي «بالفوائض الالية» هى اذن مشكلة مطروحة على المستوى القطرى 
وليس على المستوى القومى. إذ اننا عندما نناقش قضية «الفوائض الالية» على الصعيد 
العربي القومي نجد أن المشكلة غير مطروحة أصل. إذ يصبح الحديث عن «الفائض» قضية 
غير ذات معنى”“. وهكذا فإن ظاهرة «الفوائض الالية النفطية» ليست دليلا على ثراء المنطقة 
العربية وانما هي مؤشر لبعض مظاهر تخلفها الاقتصادي ودليل ساطع على عدم كفاءة 
تنظيم اسواقها المالية. وعلى درجة فقدان التنسيق في مجال استخدام العائدات النفطية 
لتمويل خطط التكمية العريية الظرية. 
)١(‏ ,عغممة 25 ,عناواله!تمأرال ع0ارمال عا «رعروأمومممعة العمعممواعيهل أء ماما 2» ,وؤاءج5 كدامءآلا 
.6 .م ,(1978 أنققة) 293 .50 


زفة) جامعة الدول العربية المتظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء معهد البحوث والدراسات العربية . 
استخدامات عوائد التقط العربي حتى نباية السيعيتات (القاهرة: الجامعة. /ا191). ص ١٠١١‏ 
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بيد ان قطرية «الفوائض المالية العربية» هي أمر واقع لا يمكن انكاره. في ظل الاوضاع 
السياسية والمؤسسية القائمة. ولذا ب يصبح السؤال المثار هو مدى كفاءة وفعالية مؤسسات 
التمويل الاغائى ني اقطار الوطن 0 عامة. وفي «بلدان الفائيض» خاصة. في تيسير 
حركة والفوائض الالية» داخل الوطن العربي وفي الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية 
العربية . لا سيا وأن الارصنة المالية الموجهة من جانب الاقطار العربية النفطية الى داخل 
المنطقة العربية تعتبر محدودة للغاية إذا ما قورنت بتلك الارصنة الموجهة للأسواق المالية 
الخارجية والمجالات الاستثمارية المختلفة في الدول الغربية المتقدمة. 
وسوف تتناول بالعرض والتحليل في هذا الفصل سياسات التمويل الاقراضى 
لصناديق الانماء العربية. وكذلك التدفقات الالية الثنائية من البلدان العربية التفطية الى 
البلدان العربية غير النفطيةء باعتبارها أهم اشكال حركة اعادة تدوير الاموال النفطية 
داخل المنطقة العربية. 


اولاً: دور المؤسسات العربية للتمويل الاائى فى مجال 
تيسير حركة «الفائلض» داخل المنطقة العربية 
لقد تحقق تقدم ملحوظ خلال السنوات الاخيرة فِ حال التدفقات المالية الي اخذت 
شكل «التمويل الاتراضي؛ و 0 الاعاء 0 المنطعة العريياٍ 0 
الى مجموعتين اساسيتين : 

١‏ - مؤسسات التمويل متعددة الاطراف. وهصى هى المؤسسات الي انشئت على نطاق عربي 
بين عذدد معين من الأقطار العربية. ومثاها السكلاوق العربي للاتماء الاقتصادي 
والاجتماعي . والشركة العربية للاستثمار. والمصرف العربي للاستتمارات والتجارة 
الخارجية, والبنك الاسلامي للتنمية". 


0 - مؤسسات التمويل الانماني القطرية. ومي مؤّسسات التمويل الي انشأتها منمردة 
افطار عربية مصدرة للنفط لتلعب دا أساسيا قِ يجال «التمويل الاقراضي». ولتقديم 
العون المالي والفني للأقطار العربية وغيرها من البلدان النامية ومثالها الصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية» وصندوق ابو ظبى للتنمية الاقتصادية. والصندوق العراقى 

(**) على الرغم من أن «البنك الاسلامي للتنمية» يساهم في رأسماله دول أخرى غير عربية (أهمها الباكستان) 
1< ان ثلئي الاموال الموصضوعة تحت تصرف الينك جاءت من آاريعة أقطار عربية نقطية هي : السعودية. الجماهيرية 


الليبية. دولة الامارات والكويت. 


5 


للتنمية الخارجية. والصندوق السعودي للتنمية» والمصرف العربي - الليبى الخارجى . 

وباستئناء الصندوق الكويتي الذي تأسس منذ فترة طويلة نسبياً "١‏ / 7 / 
0١‏ والذي يعتبر بحق «التجربة الاولى» في مجال التمويل الانمائى العربي من منطلقات 
قطرية» فقد ظهرت الصناديق الاربعة الاخرى في غضون اربع سنوات فقط خلال الفترة 
.19411--0١‏ إذ تم تأسيس الصندوق العربي للانماء وصندوق أبو ظبي عام »191/١‏ 
وانثتىء كل من الصندوق السعودي والصندوق العراقي خلال عام 19174. ولهذا يعتبر 
عام غ197 نقطة تحول مهمة في تاريخ المؤسسات العربية للتمويل الانمائي . فبالاضافة الى 
مولد احدث عضوين في اسرة صناديق الافاء العربية. فقد زيد رأسمال الصندوق الكويتى 
الى خمسة أمثاله (من ٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ مليون دينار كويتي) وزيد رأسمال صندوق أبوظبي 
الى اربعة أمثاله (من 20١‏ الى 7٠٠١‏ مليون درهم)». كذلك رفع رأسمال الصندوق 
العربي للإغاء من ٠٠١‏ مليون دينار كويتي الى 5٠١‏ مليون دينار كويتي عام ١91/0‏ . 

ورغم أن التفسير الواسع للاتفاقيات والقوانين المنظمة للمؤسسات العربية للتمويل 
الانمائي هوني اتجاه ان يسمح ا بالمساهمة في رؤوس اموال المشروعات العربية”.إلآ أن 
الطابع الذي يطغى على نشاط صناديق الانماء العربي هو طابع «التمويل الاقراضي». ولذا 
فسوف تقتصر دراستنا في هذا الجزء على تحليل نشاط صناديق الاتماء العربية في بجال 
«التمويل الاقراضي». وذلك في محاولة لفهم طبيعة وحدود الدور الذي تلعبه هذه الصناديق 
في محال تسهيل حركة الفائض في المنطقة العربية. وسوف نقتصر في دراستنا على نشاطات 
الصندوق العربي والصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي والصندوق السعودي. حيث لم 
تتوافر لديئا بيانات كافية عن طبيعة عمليات الصندوق العراقى للتنمية الخارجية وكذلك 
المصرف العربي ‏ الليبي الخارجي الذي تأسس عام 1917 

ولقد يلغت جملة رأس المال المصرح به لصناديق الانماء الخمسة (الكويتي, العربيء 
ابو ظبي. السعودي., العراقي) 8,7 مليار دولار. بينا بلغ حمل رأس الال المدفوع 
والاحتياطيات للصناديق الخخمسة 8,” مليار دولار في عام 19177 في أعقاب الطفرة في 
العوائد النفطية. وهو بلا شك مبلغ جد متواضع إِذَا ما قورن بحجم الموارد المالية التي 
اصبحت متاحة للبلدان العربية المصدرة للنفط. أو بحجم الموارد المالية المطلوبة للتمويل 
الانمائي في الاقطار العربية الاخرى. فإذا ما قارنا جملة رأس المال المدفوع والاحتياطيات 


(5) جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية» 
المصدر نفسه. ص .٠١١‏ 

(0) انظر: ابراهيم شحاتة. «المشروعات العربية المشتركة, » ورقة قُدّمت الى : مؤتمر اتحاد الاقتصاديين العربء 
1» الرياط. ١‏ - " حزيران / يونيو 1417/5 (الكويت: المعهد العربي للتخطيط. 5ا4١1).‏ ص 75-560 
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)١‏ الصندوق الكويتي للتدمية 
الاقتصادية العر بية 


؟) الصندوق العري 
للاماء الاقتصادي والاجتماعي 


*) صندوق ابو ظبي للتدمية 
الاقتصادية العربية 


1) صندوى التنمية اللسعودي 


(كانون ارل) 
وا 


(كانون ارل)» 
لفنف 


جدول رقم )1١-5(‏ 


٠‏ مليون دينار 
كويني (5,582 مليار 
دولار) 


ليق 
نسبة رأس المال 

المدفوع الى 
المصرح به 
لافة 

447 ملبون 

دينار كرتي 

لاه ١,‏ ملبار دولار 

في :"/ 5ن/ لالاول). 


7١ 3‏ مليرن دينار كربني 


١ "(‏ مليار دولار)2'1 ]4084 مليون دولار 


” مليار درهم 
1ه مليون دولار) 


في ار اا الم6ا). 


8 مليون درهم 
١1906(‏ مليون دولار 
في اتاو 


6 مليار ريال سعودي 
57,؟ ملبار ذولار) 
في يونيو ‏ حزيران/1/0ة 1 


ملبون دينار عراتي 
17١‏ مليون دولار) 


050 
حجم الاقتراض 
الاضاني المسموح 

به للصندوق 


8٠م‏ مليار دولار 


43 مليار دولار 


"4 مليار درلار 


فبل يوليو (تموز) ١9014‏ تمويل 
المشروعات في البلاى العر بية . 
وبعد هذا التاريخ مويل 
المشر وعاث والبرامج في الاقطار 
الثامية 

تمويل المشر وعات الاستلمارية 
وتوفير الخبرات وا معونات 
الفنية في البلاد العربية 


قبل ١8101‏ مويل مشروعات 
التنمية في البلاد افعر بية . 

بعد 1904 - ويل 

والاسهام في مشر وعات التئمية 
في البلاد العربية 

والآسيوية والائريقية الاسلامية 
تموبل مشر وعاث التئمية 
خصوصاً مشمروعات البنية 
الاساسية , 

تمويل المشر وعات الامائية 


في الاقطار المر بية 
والبلدان النامية . 


هٌ + ياه 2 5 فت 2 لمائة 
للجماهيرية الليبية ٠‏ با مائة لكل من العراق والجزائر و 5 بالمائة للامارات العربية المتحدة) . 
المصدر: احتسبت من: القوائم المالية لصناديق الانماء العربي. 


المتراكمة للصناديق الخمسة بجملة الاحتياطيات المالية الخارجية للأقطار العربية النفطية في 
أواخر عام 1 (انظر الحدول رقم 3 -؟) - وهي الفترة التي شهدت صعود وتموالموارد 
المخصصة لصناديق الإتماء العربي ‏ نجد أن جملة رأس الال المدفوع والاحتياطيات المتراكمة 
لدى الصناديق الخمس في عام 14197 لا تتجاوز 8 بالمائة من جملة الاحتياطيات المالية 
الخارجية للبلدان العربية النفطية. 
جدول رقم (*؛ - ؟) 
تطور الاحتياطيات المالية الخارجية للأقطار العر بية النفطية كما 
هي في آخر كانون الاول / ديسمبر لسنوات مختارة 
(القيمة بملايين الدولارات الامريكية) 


م 
1 إل | 


(1). البيانات تقديرية وىا وردت تي: 291311916 ,65د« ة1 أمتعدرمسماط] 

(؟) بيانات خاصهة بعام .194١‏ 

ملاحظة عامة: تشير العلامة «_» الى ان البيانات غير متوفرة. 

ا مصدر : احتسبت من : .50 ,29 .أو/ ركم ةاعقاها5 أعاءصعصة"ط أمد«مانمم عند[ ,إعالةا] فصبظ يممتعممة لددمتتهدعلما 

.665 لالأدناهه ,(1983 ,قنامك0) 10 .20 ,36 آم 300 ,5عوهم بمأدنمه ,(1976 اماع 0) 10 

وف سياق عقد المقارنات». نجد ان البلدان العربية (النفطية منها بصفة خاصة) قد 

ساهمت في تمويل اصدارات البنك الدولي للانشاء والتعمير من السندات وغيرها من ادوات 

الدين بما قدره ٠‏ ” مليار دولار امريكي وفقاً للقوائم المالية للبنك الدولي والمنشورة في 7 

حزيران / يونيو/91/1١‏ . كذلك التزدمت المملكة العربية السعودية بتخصيص مبلغ 0 

مليار دولار امريكي للتسهيلات الائتمانية الحديدة التي أراد صندوق النقد الدولي 


ه14 


تخصيصها تحت ما يسمى «تسهيل ويتيقين 6" باناتمدع معويهلااللا . 

وكل هذا يشير الى الضألة التسبية للموارد المالية المخصصة لصناديق الاغماء العربي 
من جانب الاقطار العر بية المصدرة للنفط. مقارنة بما خصصته من أموال وما التزمت به من 
أعباء مالية إزاء مؤسسات التمويل الدولي (البنك الدولي - صندوق النقد الدولي). 


ومن ناحية اخرى. ظلت الودائع في «سوق الدولار ‏ الاوروبي». واستثمارات 
حافظة الاوراق المالية في اذون اللخزانة وسندات حكومية وأسهم الشركات الاجنبية؛ تمثل 
الشكل الاسهل والاكثر ضماناً نسبياً الذي يطغى على نط استثمار الفوائض الالية العربية 
اذا ما قورنت بمجالات الاستثمار المباشر في الاقطار العربية او النامية (انظر الجدول رقم 4 - 
"). ويعود ذلك بصفة اساسية الى عقلية المستثمر الخاص في الاقطار النفطية ‏ فهو عادة 
مستثمر يعرف طريقه بسهولة في محال الاستثمارات العقارية وأعمال الوساطة التخارية. 
ولكنه محدود الخبرة في محال الاستثمارات المباشرة الاكثر تعقيدا في المجال الصناعي, ولذا 
فهويؤثر عليها بالقرارات السهلة. مثل ايداع أمواله لدى احد المصارف الاجنبية» اوشراء 
الاوراق المالية الغربية (استثمارات الحافظة) عن طريق مكاتب السمسرة المنتشرة في البلدان 
العربية النفطية” . 


ولقد قدر مجموع استثمارات دول الاوبك في العالم عند نهاية عام 1917/8 بحوالى 
)١118(‏ مليار دولار. ومن أصل هذا المبلغ قدرت استثمارات الاقطار العربية بحوالى 
١559‏ -١6١)مليار‏ دولار. كا بلغ الرصيد المتراكم لجملة الاستثمارات الخارجية لمجموع 
بلدان الاوبك عند نهاية عام ال نحو 7/8 مليار دولا را 5 . ويشيرالجدول رقم (-؟) 
الى التوزيع التقريبي لاستثمارات دول الاوبك في اواخر عام 198١‏ . ومنه يتبين بوضوح 
ان الاستثمار في الاسواق المالية الدولية» وبصفة خاصة الاسواق الالية المحلية للدول 
الصناعية» مثل الولايات المتحدة. يشكلان المجال الاكبر والأهم لاحتواء الاموال النفطية 
الفائضة التي يجري تدويرها الى الخارج. 


وقد يكون من الانصاف القول أن الاقطار النفطية العربية لم يكن امامها في الاجل 
القصير ‏ وغداة الطفرة في عائدات النفط ‏ سوى البحث عن سبل الحصول على افضل 


)7١(‏ ممنلهدمهاما لولاا وجهطن) تعاب / بيهذ!) 11017 ثيه ,تععةلال!آ عمل ,از كاع 2 وعللا :414 هق ,ينها مؤمل 
.(1978 ,لمناةممبوتن 
(7) ابراهيم شحاتةء المؤسسة العربية لضمان الاسثمار ودورها ف توجيه حركة الاستثمارات العر بية 
(الكويت: الصتدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيةء» »)١81/4‏ ص ل9. 
(8) انظر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول [اوابك]ء تقرير الامين العام السنوي التاسع العام كوا 
(الكويت: اوابك. *19487)» ص 4284ى. 
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جدول رقم (5-”7) 
نمط توزيع الاستثمارات المتراكمة لدول الأوبك حسب المجموعات الذولية 
دعا عام ١4ك1ا‏ 


دم" لجغرال 
0 


ملاحظة عامة : :ا تم تقدير تسيب كل هن الدول الصناعية الاخرى والدول التامية من الاستثمارات الطويلة 
الاجل خلال الاعوام *لاة!  ١910/48‏ على اساسس الاتجاه السائد خلال الستوات اللاخرى بسببٍ عدم توفر بيانات 
مفصلة عنها في تلك الفترة (18 بالماثة : ؟© بالمائة) . 


المصادر : احتسبت من: ‏ ,5611606015 لهممتتهمعما :5؟ )لمهت :#ااعاابر8 برارمزر04) ,بامواومع أه علمهه 
200 ,كحمناالت عنملة لا ,أرمجءغ1 امار 


| 4" الاقطا ال بية 5 0 للبت | | لل ابك] تم لكا 9 أل ام الك الجا ل ١7‏ إل ع 
5 0 ىٍ وده ا 


«ريع مالي» ممكن من خلال تنويع استخدامات فوائض امواها بين نقد سائل وودائع 
مصرفية وعقارات وأسهم وسندات في دول مختلفة. وبعملات شتى. ولكن اية نظرة 
مستقبلية للأمور لا بد ان يرافقها تصور استراتيجي مستقبل التنمية في الوطن العربي. 
ولوقع الاقتصاد العربي من الخريطة المستقبلية للاقتصاد العالمي . ولذا فإنه اذا كان هناك 
مجال لقبول وتبرير هذا السلوك في الاجل القصير والمتوسط باعتباره اسهل الحلول الممكنة, 
وفي ظل غياب «الرؤية التاريخية» للأمور.ء فليس هناك ما يبرر استمرار هذا «النمط 
الاستثماري» في المستقبل. إذ أن الرؤية المستقبلية لسياسات وبدائل استثمار الاموال 
العربية النفطية لا بد لها وأن تكون رؤية شاملة لها بعد استراتيجى وقومى. لا سيما وأن 
هناك ازمة حقيقية وتخاطر هائلة تتهدد الاستثمارات العربية في الخارج. 

إذ أن الاستثمارات المالية العربية الخارجية تتعرض للعديد من المخاطر الاقتصادية 
والسياسية. على عكس ما يتصور البعض . قلما كان الجانب الاعظم من الاستثمارات المالية 
الخارجية للأقطار العربية النفطية يأخذ شكل دائنية للغير في صورة ودائع مصرفية. 
وقروض. وأذونات خزانة وسندات». فإن هذه الدائنية تتعرض بالاضافة الى المخاطر 
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السياسية لنوعين اساسيين من المخاطر الاقتصادية لا مناص من مواجهتهيا". 

الخطر الاول: هو خطر انخفاض قيمة العملة الرئيسية المقوّمة بها تلك «الحقوق 
الدائنة» نتيجة تقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية» ولا سيا تلك الحقوق المقومة 
بالدولار الامريكي . 

الخطر الثاني : وهو خطر انخفاض قيمة العملات النقدية في مجموعها وضعف قوتها 
الشرائية بصفة عامة بالنسبة للسلع والخدمات بفعل التضخم بعد انقضاء فترة الاستقرار 
النقدي التي سادت في الخمسينات والستينات. 


ويمكنٍ القول ان الخزء الاكبر من الاستثمارات المالية العربية الخارجية معرض 
للخطرين معاً: مخاطر تقليات اسعار الصرف للعملات الاجنبية وتخاطر التضخم العالمي . 
وتلك المخاطر تمثل نقطة الضعف الاساسية في الوضع الاقتصادي الدولي الراهن. وهكدا 
يصبح من الامور المطروحة بالحاح هي بذل محاوللات جادة لاعادة توطين الارصنة المالية 
العر بية وتشجيع التدفقات الاستثمارية نحو أكثر القطاعات قابلية للنموفي الوطن العربي . 
ومثل هذا التصور يجعل من دور المؤسسات المالية العربية دورا مركزيا من حيث السعى 
لزيادة فاعلية تدفقات الاموال العربية التفطية الى داخل المنطقة العربية. وبإيجاز فإن 
المطلوب اليوم وبإلخاح هو انجاز التدوير الحقيقي للأرصدة العربية داخل المنطقة العربية 
وليس خارجها . 


ولكن لا بد من الاعتراف بداية ببعض حقائق الوضع الراهن . حيث ان الجانب 
الاعظم من حركة «الفوائض المالية» للبلدان العربية النفطية يجري اعادة تدويره خارج اطار 
صناديق الانماء العربى . ولا يقف الامر عند هذا الحدء بل هناك تفاوت كبير بين «الطاقة 
التمويلية» لهذه الصناديق ودطاقتها الاقراضية». فالملاحظ عند تحليل نشاط صناديق 
التمويل الانمائي العربية ان طاقة خلق «التمويل الاقراضي» من اجل التنمية في الوطن 
العربي لم تساير قدرة هذه الصناديق على تعبئة الموارد المالية المتاحة لها. فبالرغم من 
ان القواعد المنظمة للتمويل المنصوص عليها في المواثيق والنظم الاساسية تسمح لبعض 
هذه الصناديق (مثل الصندوق الكويتي وصندوق ابو ظبي) باقتراض اموال اضافية واصدار 
سندات في حدود ضعفي رأس المال المصرح بهء وبالتالي امكانية توسيع طاقة التمويل 
الاقراضي في حدود هذا المبلغ الاضافي. الا انه يبدو ان صناديق الانماء القطرية لدول 
الفائض قد استقرت في ممارساتها العملية على انتهاج سياسة محافظة بهذا الشأن. 


(4) محمود عبد الفضيل. التفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية. سلسلة عالم المعرفة. ١١‏ 
(الكويت: المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب. 2)191/4 القصل 9 . 
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ويتضح من تحليل ميزانيات صناديق الانماء العربي لعام /ا/7191" غداة الطفرة في 
العوائد النفطية» ان نسبة القروض المقررة والناقذة (بما فيها «القروض غير المسحوبة») 
بالنسبة الى حجم الموارد التي وضعت تحت تصرف كل صندوق (الرأسمال المدفوع مضافا 
اليه الاحتياطي المتجمع من دخله) كانت على النحو التالي: 


- الصندوق الكويتي 1" بالمائة . 
صندوق ابو ظبي 5١,7‏ بالمائة ‏ 
- الصندوق السعودي ”٠ , ٠“‏ بالماثة . 
- الصندوق العربي 7 3١8‏ بالمائة . 


ويمكن تكوين فكرة اوضح عن تمط استخدام الموارد المالية الموضوعة تحت تصرف 
صناديق الانماء العربية بالرجوع الى الجدول رقم  5(‏ 5) الذي يوضح الوزن النسبي لكل 
من الودائع لدى البنوك والاستثمار في الاصول المالية (اسهم وسندات وغيرها) والقروض 
الانمائية في هيكل الاصول. ويستدل من بيانات هذا الجدول على ان الجانب الاعظم من 
الموارد المالية هذه الصناديق موزع بين بندي الودائع لدى الينوك. والاستثمارات المالية. 
وذلك دون ان نأخذ في اعتبارنا ذلك الجزء المهم من «القروض غير المسحوبة» والذي يجري 
إعادة استثماره بصفة مؤقتة على هيئة ودائع لدى البنوك وأصول مالية متنوعة . 


ولعل ذلك يقودنا الى القول بأن صتاديق الانماء القطرية « لبلدان الفوائض التفطية» لم 
تقم قط بتعبئة موارد مالية اضافية عن طريق الاقتراض, وفق ما تسمح به اللوائح والنظم 
الاساسية المنشئة هذه الصناديق. بل هي اميل الى الاستمرار في انتهاج سياسة محافظة في 
يحال التمويل الاقراضي لأغراض التنمية العربية. وينطلق هذا النبج المحافظ للسياسة 
المالية للصناديق القطرية من الاقتناع ‏ وفقا لا يراه السيد عبد اللطيف الحمد المدير العام 
السابق للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية ‏ «بأن نجاح مؤسسة ما للتمويل الانمائي لا 
نحطي ان يقاس سروح القروفين المنقروة اندرو الانكتارات الى عقر عل متها :واقا ايضا وبنس الفيز 
يحسن تدبير المؤسسة للموارد التي عهد بها اليها ‏ وهذا لا يبخدم السلامة المالية المطلوبة من كل مؤسسة قادرة على الحياة 
والاستمرار فحسب. وائما يخدم ايضاً القيام بالمهام الاتمائية المطلوبة من الصندوق»"" . 


)٠١(‏ نظراً لشحة البيانات المتاحة لدينا عن عمليات الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لم نستطع استخلاص 
نسبة القروض المقررة والنافذة الى جملة رأس المال المدفوع والاحتياطات المتجمعة. 

)١١(‏ عبد اللطيف الحمدء «خمسة عشر عاماً من العمل الانمائي الدولي: الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية.» التفط والتعاون العربي. السنة لاء العدد .)١91//( ١‏ ص 2758 77 
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جدول رقم (؛ - ؛) 
التركيب النسبي للودائع والاستثمارات المالية والقروض الانائية في هيكل الاصول لصتاديق الانماء العربية  ١99/(‏ /1910) 
(القيمة بملايين الدنائير الكو بتية)» 


صندوق ابو ظبي للاغاء 


الصندوق الكوبتي للتنمية 
الانتصادية العربية 


الصندوق العربي للائماء 
الاقتصادي والاجتماعي 


صندوق التثمية السعودي 


المبزائية في الميزائبة في اميزانية في الميزانية فى اميزانية في الميزانية في الميزائية في 
ل د الخال #١‏ / ؟١5/‏ كان لش ل 12ل لحم ا الكل 1م 5م الاو لش ام ال ل ا اك 


)١‏ الودائع لدى البنوك"» 
؟") الاستثمارات تأسهم ومندات ١‏ 
؟) القروض 


0 153 0 


قامل أل *."1 | حركم | مم أ ع«ي؟ 
55 5205-0 يكل َك ١‏ ل 
04 كل لل || بحكاكف 


1 كنا 5 5 

0 قاقد لهك نتم 
لمعه اعد ان ناي لقن :جل لقن انح فقن قن كدر 

(*) نم نوحيد الوحدة النقدية المستخدمة لتسهيل عقد المقارنات بين الارقام المطلقة الى تشتمل عليها المراكز المالية» وذلك بتحويل العملات المحلية المختلفة الى الديئار الكويتى وفق 
متوسط سعر الصرف السائد خلال السنة التي يعبر عنها المركز المالي . 

(0) لا تشمل الودائع لدى البنوك «الحسابات الجارية وتحت الطلب». 

(؟) بالنسبة لصندوق التنمية السعودي تشمل الاستثمارات «أصول نقدية تستحق في أجال مختلفة». 

(") بالنسبة للصندوق الكويتي للتنمية تشمل القروض مساهمات في مؤسسات إغائية عربية , 

(4) مجموع النسب لا يتساوى مع ٠١٠١‏ نظرا لوجود اصول اخرى. 

المصادر : احتسبث من: الصندوق الكويني للتنمية الاقتصادية العربية. التفرير السنوي الخامس عشر. 14171 - 14177 (الكويت: الصندوق» 913)؛ الصندوق العربي للائماء 
الاقتصادي والاجتماعي , التقرير السنوي لعام 377 (الكويت: الصندوق. 978١)؛‏ صندوق التنمية السعودي. التقرير السنوي لعام 1919/5 19179 ( [الرياض : الصندوق, د. 
ت.]))؛ وصلدوق ابو ظبي للاغماء الانتصادي العربي, التقرير السئوي لعام كلاوا (ابو ظبي : الصندوق» زه ت.1ل. 


©) جملة الاصول 


«فالتمويل الانمائي في نظر الصندوق (الكويتي) ليس توزيعاً لموارد من المال او تقديمها كمساعدات خيرية 
(فهذا وإن كان وارداً ايضاً فهومن صلاحية مؤسسات اخرى).» كما انه ليس تكويناً لبيروقراطية واسعة متميزة. وانها 
التمويل الانمائي هو الجمع بين اداء الخدمات ذات الاثر القعال مع اقتصاد الموارد والعمل على تثميرها زيادة للقدرات 
المتاحة ولامكانيات التمويل في المستقبل»059 , 


ويستفيض السيد عبد اللطيف الحمد في توضيح وجهة النظر هذه بقوله : :والواقع ان 
مثل هذا الموقف قد اصبح الآن اصلا من اصول تسيير مؤسسات التمويل الامائي. وذلك متذ عمل البنك الدولي 
للانشاء والتعمير على انتهاج سبيل مخالف ا كان ينتظره بعض مؤسسيه من سرعة توزيع موارده واستنفاذها في بضع 
ستين كمعيار لاداء المهمة المطلوبة منه. فالصندوق يعلم كل العلم ان حجم الموارد التي يمكن ان يخصصها للتمويل 
الاتمائي مهما بلغ نطاقها سوف تظل بالضرورة جد متواضعة إذا ما قورنت بالحاجات الاستثمارية الضخمة للأقطار التي 
يعمل على خدمتها. ومن ثم فالمسؤولية الملقاة على عاتقه ‏ شأنه شأن غيره من المؤسسات الممائلة ‏ ليست محاولة لسد 
هذه الحاجات او التسابق عل تغطية أكبر قدر منباء واتما هي بلوغ اقصى الفاعلية في استخدام ما عهد اليه به. والحفاظ 
دوماً على مستويات عالية من الاداء عن طريق تخيره لا يشارك فيه من مبادءات. وعن طريق تأمين قدرته المالية ضد شتى 
الاحتمالات:95" , 


وا كانت التفسيرات والحجج التي يمكن ان تساق لتبرير هذا «المبج المحافظ» في 
السياسة الاقراضية لصناديق الاغماء القطرية لبلدان الفائض. فإن الحقيقة التى لا يمكن 
اغفالها هي وجود«طاقة تمويلية عاطلة؛ مهمة لدى هذه الصناديق في الوقت الذي توجد فيه 
حاجات اغائية واستثمارية كبيرة وملحة لدى العديد من الاقطار العربية غير النفطية, مما 
يجعلنا نعتقد أن صناديق الانماء العربية القطرية لم تلعب دورها المنشود والكامل في يجال 
تيسير حركة الفائض داخل المنطقة العربية. بما في ذلك المساعدة على «إستكشاف وصياغة» 
المشروعات الاتمائية المناسبة . ولذا فإن المجال ما زال مفتوحاً امام هذه الصناديق لكي تعظم 
من مساهمتها في تحقيق الاهداف الانمائية للوطن العربي في حدود ما لديها من الموارد المالية 
والبشرية. وفي ضوء ما قد تأخذ به من شروط السلامة المالية. 


ثانياً : سياسات وأولويات التمويل لصناديق الانغاء العربي 


يفترض عند رسم السياسة التمويلية لصناديق الاغغاء العربي وتحديد أولويات 
التمويل أن تتوافر لدى كل صندوق معايير محددة تصلح اساساً للخيار بين المشاريع 


(؟١)‏ المصدر نفسه. 
)١7(‏ انظر: الحمدء وخمسة عشر عاماً من العمل الاتمائي الدولي : الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية. » ص 231١‏ . 


المعروضة عليهء بحيث ينتقي من بينها ما هواكثر اسهاماً في توليد وتعظيم الآثار الانمائية. 
من المتوقع ان تخضع طلبات التمويل المقدمة لصناديق الانماء لدراسة تقويمية تحاول 3 

فقط تقدير فرص نجاح المشروع وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية وفقاً للمعايير المالية 
التقليدية لتقويم المشروعات. بل يجب ان تتعدى ذلك الى التعرض للآثار الانمائية 
والاندماجية المرتة تقبة على الاوضاع الكلية للاقتصاد الوطني : المساهمة في توليد زيادة في حجم 
الدخل القوميء في توسيع فرص العمالة. وفي تحسين وضع ميزان المدفوعات. وفي توليد 
المزيد من علاقات الترابط والتشابك داخل الاقتصاد العربي في مجموعه*''. وغير ذلك مما قد 
يمكن تقديره من اثار انمائية بالنسبة لكل مشروع على حدة. 

بيد انه قد يكون من المتعذر عملياً وضع مثل تلك المعايير موضع التنفيذ بفعالية 
لترشيد نشاط وعمليات التمويل الاقراضى بي التي تقوم بها صناديق الاغماء العربية في ظل 
سيادة وغلبة «غط التمويل المشروعي *'". ورغم محاولة الصناديق الالتزام بما يعنيه القطر 
صاحب المشروع المرشح للتمويل من أولويات إغائية. فإنه يجب الاعتراف بأن الاولويات 
المرسومة في الخطط الاقتصادية والاغائية العامة لكل قطر ليست مفصلة وواضحة بالدرجة 
الكافية بحيث تصلح أساساً لترشيد نشاط وعمليات «التمويل المشروعي » التي تقوم بها 
صناديق الاغاء العربية لوست ان صناديق الاغماء العر بية تعمل 
إلى حد كبير على اساس ذاتي» اواعتماداً على ما ب يسنح لها من فرص اكثر من عملها على 
اساس برنامج انمائي معين. كذلك تفضل بعض 0 (مثل الصندوق الكويتي) 
العمل في المجالات التي استطاع فيها الصندوق ان يجمع خبرات كافية» فيتجنب بقدر 
الامكان انواع المشاريع التي لا تزال غريبة عنه”". 

وجل امتكانا هذه الفلسفة والممارسات في نخط التوزيع القطاعي السائد لعمليات 
الاقراض التي قامت بها صناديق الاغماء العربي”"". ويبين الحدول رقم (5 - 0) غمط توزيع 


)١5(‏ انظر: «قعبددا عنكد8 مم50 الروعأها5 أمعدمماعبت0 لمه ممالدعألهكاكيا0ها متععوقامنا» .زهى لز .كا 
20 - 105 .مم ,(1975) 8 .مم تفاط تسعسبرمامنه2] زه أمسستمل 


)١15(‏ أسلوب والتمويل المشروعي » هو اسلوب تخصص فيه الموارد المالية المقدمة لتنفيدذ أعمال خاصة بإنشا عات 

محددة تشكل في مجموعها وحدة ذات معالم واضحة . وقد تتراوح هذه الأعمال بين إنشاء مصتع لانتاج الاسمنت مثلاء 
أو عطة لتوليد الكهرباء (أو جرد توسيع طاقة المصنع أو المحطة). أو انجاز برنامج كامل لاستصلاح مساحة معينة 
وتهيثتها للزراعة بما في ذلك التزويد بالتسهيلات اللازمة للري والصرف والنقل وتوطين المزارعين وتدريبهم وتوقير شتى 
الخدمات هم. أنظر: الحمد المصدر تقسه. ص .١١‏ 

.7١ المصدر تقسه.ء ص‎ )١1( 

, 191/8 لم يقدم الصندوق العراقي للتنمية الخارجية معلومات عن قروضه إلا في الربع الآخير من عام‎ )١7( 
مليون دولار وقد منح‎ ١0 حيث ظهرت في تقارير أمانة التنسيق. وكانت حول ثلاثة قروض. القرض الاول منها بقيمة‎ 
الى الصومال لمساعدتها في رقع نصيبها في رأسمال الشركة الصومالية  العراقية التي تأسست لأغراض التنمية‎ 


١5 


جدول رقم (؟ - 2) 
توزيع قروض صاديق الاغاء العربية حسب القطاعات » 


(نسب مئوية) 
الصتاعة | الزراعة | الطاقة | انابيب تق 
الكهر بائية أ التة 


المندوق الكويتي 
صندوق ابو ظبي 
الستدوق السعو. دي 
المتدوق العري 


(*) تغطي بيانات القروض الارقام المجمعة منذ بداية عمليات كل صندوق حتى غباية عام /ا/181 . 
ملاحظة عامة : تشير العلامة 2 » الى ان البيانات غير متوفرة . 
المصدر : احتسبت من: تكاءن ل جول!) تسن لط لتبت أمطلا جنل .ال عزمر) وخا لز طم قم ,بها حطمل 
(1978 ,0ق :مم00 لمنأهموواما لأعولقا مكهت 
قروض صناديق الانماء العربي على قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة حتى نهاية عام 
١1‏ . وإذا تأملنا الشكل رقم )١  5(‏ نجد أن الصناديق الاربعة محل البحث لا تختلف 
اختلافاً ينا من حيث غغط التوزيع القطاعي للقروضٍ الاغائية. اذ ائنا نجد ان معظم 
العمليات الاقراضية للصناديق الاربعة مركزة حالياً في قطاعات البنية الاساسية 
ومشروعات الطاقة الكهربائية. وكذلك مشروعات النقل والتخزين والطرق والمواصلات», 
بين| تحتل المشروعات الزراعية والصناعية المرتبة الثانية . وليس هناك من شك في ان غلبة 
«مشروعات البنية الاآساسية» في عمليات الأقراض التمويلٍ لصناديق الانماء العربية يجعل 
مجمل نشاط هذه الصناديق لا يخرج كثيرا عن القالب التقليدي لعمل مؤسسات التمويل 
الدولية. مثل البنك الدولي للانشاء والتعمير ووكالة التنمية الدولية الامريكية. كما ان هذا 
التركز في مشروعات البنية الاساسية يعكس. من ناحية اخرى. غغط الاولويات التي 
اختارتها الدول المستفيدة من القروض الاتائية ئية الي تمنحها الصناديق العربية وتخلف مراحل 
النمو الاقتصادي التي تمر بها البلدان المستفيدة . 
ومن حيث توزيع القروض حسب الدول المستفيدة يلاحظ ان 9 للدم جد م 
القروض المتعاقد عليها تذهب الأ قطار العربية في حالة الصندوق الكويتي للتنميةء وحوالى 
- الزراعية . أما القرض الثاني فقد وجه الى مساعدة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لرقع نصيبها في رأسمال الشركة 
اليمنية العراقية التي تأسست لتنمية صيد الاسماك . والقرض الثالث والاخير وكان من نصيب بنغلادش ووجه الى 


نشاء مصتعير: لصناعة سجاد الجوت مع مركزين للتدريب. انظر: نشرة منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترولء 
السنة ه. العدد " (آذار/ مارس .)1١91/8‏ ص ١9‏ 


ارحالا 


النصف من قيمة القروض التى ارتبط بها الصندوق السعودي للتنمية ذهبت للأقطار العربية 
بينها بلغت هذه النسبة 4/ بالمائة في حالة قروض صندوق ابو ظبى للتنمية الاقتصادية 
العربية. وفي حالة الصندوق العربي للاماء الاقتصادي والاجتماعي» فإن كل قروضه 
تستفيد منها الاقطار العربية وحدها دون غيرها. وفي هذا الاطار يلاحظ ان مصر والسودان 
قد استأثرتا بحوالي ثلث القروض الممنوحة من الصندوق منذ بداية عملياته. 


شكل (5 )١-‏ 
غ0( التوزيع القطاعي للقروض 2 التوزيع القطاعي للقروض 
الانمائية (الصندوق الكويتي) الانمائية (الصندوق العربي) 


النقل والتخزين 
والاتصالات والياء 
والمجاري 8 16 


(ج) التوزيع القطاعي للعروض (د) التوزيع القطاعي للقروض 


ا مصدر : 7سملط هسمه ,كلملل «مل ,نا كاءة) وزالا ,لنى طهعق ,عها 


الا 


وقد بلغ اجمالي القروض المقدمة من الصندوق الكويتي الى الاقطار العربية الاقل تموا 
حتى 7١‏ / 5 / /ال91١‏ حوالى 44 مليون دينار كويتي وهي تمثل 1,4" بالمائة من مجموع 
القروض المقدمة لجميع البلدان العربية. فإذا علمنا أن مجموع سكان هذه الدول يمثل “71 
بالماثة من مجموع سكان الاقطار العربية في عام 1917/7. فإن هذا يظهر اهتمام الصندوق 
بالدول الأققر شبيياً. ومن مجموع هذه القروض يحصل القطاع الزراعي على نصيب 
الاسد. 4,5" مليون دينار كويتي تيا أي بنسبة :٠‏ بالمائة من المجموع الكل وذلك 
بالمقارنة مع 5 ,57 بالمائة بالنسبة لجملة البلدان العربية ؟ ,57 بالمائة بالنسبة لمجموع نشاط 
الصندوق”*". اما بالنسبة لنصيب القطاع الزراعي من مجموع القروض داخل كل قطر فقد 
تراوح بين حوالى 4" بالمائة بالنسبة لليمن الجنوبي وحوالى 55 بلمائة بالنسبة لليمن 
الشمالي. وحصل القطاع الزراعي على حوالى نصف القروض التي حصلت عليها 
الصومال من الصندوقء اما في السودان فكانت هذه النسبة نحو 55 بلمائة*"'. 


بيد ان الطابع القطري للغالبية العظمى من المشروعات الممولة حتى الآن من جانب 
صناديق الاثماء العربية يعكس تخلفاً يدا قُِ الاداء قُْ بجال استكشاف وإعداد وتر ويج 
المشر وعات والبرامج الاستثمارية العربية المشتركة. والتى تدفع باتجاه التكامل الاقتصادي 
العربي. وقد نشط الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في هذا الاتجام على 
صعيد المسوح والدراسات فقطء فقد قام الصندوق العربي خلال عام /ا/161» بالتعاون 
والتنسيق مع مركز التنمية الصناعية للأقطار العربية» بإجراء مسح «.هدف الى تقدير حجم الطلب 
على الآلات والمعدات الزراعية في الوطن العربي وتقويم الوضع الفني والاقتصادي والالي والتنظيمي للمشاركات 
الثنائية بين يعض اقطار المنطقة العربية» وذلك بغرض وضع تصور شامل لاستراتيجية واضحة لترشيد هذه الصناعة 
على نطاق اقليمي. بغية الاستفادة من السوق العربية الكبيرة وتجانس الموارد والميزات»” " . 


كذلك فقد قام الصندوق العربي خلال عام 191/7 بتشكيل فريق عمل ميداني 
لوضع قائمة حصرية بأفكار المشروعات العربية بالمنطقة العربية» ضمن نشاطات البرنامج 
الاقليمي المشترك بين الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة للاغاء (06لانا) .لكي يصل الى تحديد 
مجموعة' من الافكار الاكثر قابلية للتحقيق في مجال انشاء «المشروعات العربية 


(18) أنظر: محمد سلطان أبوعلى. «بعض جوانب خيرات الصندوق الكويتي في مجال التنمية الريفية بالدول 
العربية الأقل مواً.» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. السنةه. العدد ١9‏ (كانون الثاني / يناير 141/4). ص 
03060 

(19) المصدر نفسه 

)٠١(‏ أنظر: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. التقرير السنوي لعام //191 (الكويت: 
الصندوق الكويتي. 19978). 


ل 


المشتركة6”". والتي تتمتع بأولويات الحكومات المعنية وإخضاعها للدراسة التفصيلية. 
وجعلها متاحة لمؤسسات التمويل الاخرى داخل المنطقة وخارجها. وبغض النظر عن 
مقدار النجاح او الفشل الذي تحفق في مجال انجاز المهمتين. . . فإن كلتا المحاولتين تمثلان 
خطوة مهمة على طريق التوجه المنشود لنشاطات وعمليات صناديق الانماء العربية» ولفتح 
«نافذة جديدة» اكثر رحابة وأبعد اثرأً من النافذة التقليدية «لتمويل المشروعات القطرية»» 
يما يساعد على بناء عناصر القاعدة المادية للتكامل الاقتصادي العربي. 


وقد يكون الاسلوب الامثل لعمليات الاقراض الانمائي لصناديق الانماء العربية هو 
اسلوب «تمويل برامج التنمية» لتفادي عيوب وسلبيات اسلوب «التمويل المشر وعي ”© 
رغم ما يتميز به من وضوح وتحديد وبساطة في الاجراءات . إذ أن «البرنامج الانمائي»» 
على عكس «المشروع»ء عادة ما يحتوي على مجموعة متسقة ومترابطة من المشروعات ذات 
آثار انمائية متداخلة. يساند بعضها البعض. كا انها تحمل بالضرورة نظاماً للأولويات 
يعكس البعد الاستراتيجى الكامن وراء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر 
عربي بعينه» او في مجموعة من الاقطار العربية”». كما ان اسلوب «تمويل برامج التنمية» 
يعتبر انسب الصيغ كإطار لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية ذات الطابع التكاملي على 
صعيد المنطقة العربية (مثل برامج الأمن الغذائي). 

ولعل من ابرز الامثلة التي تستحق الاشارة في هذا المجال انشاء اطيئة العر بية 
للاستثمار والانماء الزراعي لتتولى تنفيذ برتامج اساسي لتطوير القطاع الزراعي في السودان 
اولاء ثم تنفيذ برامج مماثلة في اقطار عربية اخرى. 

وقد أيدت الدراسات التمهيديةالتى اجراها الصندوق العربي للانماء ان الوسيلة المثل 
لترشيد العمل العربي المشترك في مجال الانماء والاستثمار الزراعي هي انشاء مؤسسة تمارس 
الدورين: الامائى والاستثماري في مجال التنمية الزراعية. ويطلق عليها «الحيئة العربية 
للاستثمار والانماء الزراعى»» يشترك في عضويتها السودان والأقطار العربية الاخرى» 
وتعبر في تكوينها عن المصالح اللمتبادلة بين الأقطار ذات الامكانيات الزراعية والأقطار 
العربية النفطية المصدرة للأموال. حيث تلتزم مجموعة الأقطار «ذات الامكانيات الزراعية» 
بتعبئة جهودها الذاتية لاتباع مناهج للتنمية تعبر عن طموحاتها الوطنية وتساهم في الوقت 


.» أنظر: شحائثة. «المشروعات العربية المشتركة.‎ )١١( 

(16) بمقتضى القانون رقم70 لعام ١91/4‏ الخاص بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي. أصبح من السموح به تمويل 
برامج الانماء بالاضافة الى المشروعات. 

(8؟) جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية. 
استخدامات عوائد التفط العربي حتى نباية السبعينات. ص .١114‏ 


احلل 


نفسه في الوفاء باحتياجات الآقطار العربية من المواد الغذائية. وفي مقابل ذلك تلتزم مجموعة 
«الأقطار العربية النفطية» بالدعم المالي والتنظيمي . 

ولقد استكملت اجراءات تأسيس هذه الهيئة في نيسان / ابريل /ا/191» وشارك في 
تأسيسها ثلاثة عشر قطراً هى : السعودية. دولة الامارات. قطرء الكويت. العراق» 
موونا “عضر الشودان ‏ الصوفال اللماهيرية البق الجزائر» العرية ومورتتاناء 
وتقرر ان يكون رأس مال الهيئة ١6١‏ مليون دينار كويتى. وتعكس اتفاقية انشاء اطيئة 
ونظامها الاآسامي مقتضيات الدور المزدوج : الاستثماري والانمائي الذي على اطيئة ان 

تؤديه في مجال التنمية الزراعية العربية. إذ يشتمل البرنامج الاساسبي للهيئة على ماثة 

مشروع. ويقدر حجم الاستثمارات الكلية اللازمة لتنقيذها 7,” مليار جنيه سموداني 
(بأسعار عام 1915). وتنتمي هذه المشاريع الى ثلاث مجموعات استثمارية9": 


١‏ مجموعة المشاريع الملائمة للتمويل المشترك ذات المردود التجاري 7١(‏ مشروعاً في 
قطاعات انتاج المحاصيل النباتية والحيوانية والصناعات الزراعية والصناعات المكملة 
والخدمات ‏ تمثل 45 بالمائة من جملة الاستثمارات): 

" - مجموعة مشاريع التنمية الزراعية والصناعية. وهي مشاريع ذات مردودٍ اقتصادي 
مجر إلا أنها ملائمة فقط للمستثمر والمنتج السوداني. وتعنى هذه المشاريع اساسا يبتحديث 
الانتاج الزراعي التقليدي وتطوير عدد من الصناعات الزراعية (6؟ مشروعاً تمثل ه” 
بالمائة من جملة الاستثمارات). 

- مجموعة مشاريع البنيات الاساسية والخدمات المؤسسية. كمشاريع النقل والسيطرة 
على مياه الري وتوزيعها وتوليد الطاقة الكهربائية ومنشات خزن الغلال وتطوير القوى 
العاملة. . . الخ (14 مشروعا تمثل 59 بالمائة من جملة الاستثمارات) . 


ولقد رؤي أن الاعتبارات العملية تتطلب ان يتم تنفيذ البرنامج الاسابي بموجب 
خطط استثمارية متعاقبة بحيث تتناسب متطليات تنفيذها 3 الامكانات المادية والمؤسسية 
المتوافرةء اوالتي يمكن توافرها » خلال فترات التنفيف المقررة لمها. وعلل ضوء ذلك تم اعداد 
الخطة الاستثمارية الاولى» التي صممت لكي تكون بحد ذاتها برناعياً متكاملا يتصف. 
قدر الامكان.ء بخصائص البرنامج الاسابي الرئيسية نفسها التى سبق ذكرها. وبهذا 
الاسلوب يمكن اختبار الاساليب والسياسات المقترحة لتنفيذ البرنامج الاساسي. كما تؤدي 


(+؟) انظر: خالد تحين علي «الأمن الغدذائي والعمل العربي المشتركء » التفط والتعاون العربيء السنة 5 
العدد ١‏ (84ا91١).‏ ص ١171‏ - 58. 


الخبرة العملية المكتسبة فى تنفيذها الى تطوير المراحل التالية فى البرنامج الاسامى بالك 
- : لى تطوير المراحل ي البرنامج الأساسي 
الذي ينسجم والواقع الفعلٍ السائل" , 


ثالثاً: تدفقات المعونات الحكومية من الاقطار 
العربية النفطية الى الاقطار العربية غير النفطية 


تعتبر المعونات المالية الحكومية التى تقدمها الأقطار العربية النفطية الى الأقطار العربية 
غير النفطية ظاهرة جديدة تختلف في سماتها الاساسية عن المعونات الرسمية التي تقدمها 
الدول الصناعية المتقدمة للبلدان النامية . ويستهدف هذا الجزء من الدراسة ايضاح وتقويم 
ما تم انجازه في حال التعاون المالي على اساس حكومي وثنائي بين الأقطار العربية النفطية 
(بلدان الفائض) والأقطار العربية غير النفطية (بلدان العجز) منذ الطفرة التى طرأت على 
اسعار وعوائد التفط في خريف عام 1917 . ْ 

ويعود تاريخ التعاون المالي بين الأقطار العربية النفطية والأقطار العربية غير النفطية 
(اقطار المواجهة) الى قبل عام 19177. ففي اواخر الستينات. وبالتحديد بعذ مؤتّر القمة 
العربي الرابع الذي عقد بمدينة الخرطوم في أب / اغسطس 14717. بدأت ثلاثة أقطار 
عربية نفطية. هي الكويت والجماهيرية الليبية والمملكة العربية السعودية. تقديم دعم كبير 
في شكل منح لكل من مصر والاردن وسوريا. ويختلف هذا الدعم المالي كثيراً عن قروض 
صناديق الانماء. فلم يكن تقديمه مرتبطا بتمويل مشروعات معينة او خطة امائية متحددة. 
واغما قدم كدعم مباشر للميزانية؛ اذ كان الهدف من هذا الدعم مساعدة الاقطار التي 
تضررت من العدوان الاسرائيلٍ المسلح في حزيران / يونيو 19737 ومما اعقبه من احتلال 
عسكري”". 

والواقع ان الأقطار العربية المصدرة للنفط قد رفعت من مساعداتها وقروضها لدول 
العالم الثالث بصفة عامة» وللأقطار العربية بصفة خاصة. في السنوات التي تلت حرب 
تشرين الاول / اكتوبر 1917 . فقد ارتفع مجموع المساعدات والقروض الميسرة المرتبط بها 
الممنوحة بواسطة الأقطار العربية النفطية من 5, 77/5 مليون دولار عام 191377 ليصل الى 
65 مليون دولار في عام 19175 . وبلغت المساعدات والقروض الميسرة المدفوعة في 
عام ه/ا191١.‏ 5874,9 مليون دولار بعد ان كانت 577,5 مليون دولار فقط عام 
1937 . ولم تكن الزيادة قاصرة على حجم الاموال فحسبء بل ان معدل المساعدات 


(77) ابراهيم شحاتة ورويرت مايروف «معونات دول الأوبك ‏ دراسة تحليلية ‏ » النفط والتعاون العربي. السنة 
5ع العذد ا جبللاكلكيى ص 0 


الميسرة المدفوعة قد سجل معدلات مرتفعة من الناتج القومي الاجمالي للأقطار العربية 
التفطية. اذ ارتفعت نسبة المبالغ المدفوعة على هيئة مساعدات وقروض ميسرة كنسبة من 
الناتج المحلى الاجمالي من ”١‏ ,” بالماثة الى 8,5١‏ بالمائة بالنسبة للكويت» ومن 4/,, ٠‏ 
بالمائة الى 7١ ١17‏ بالمائة بالنسبة للجماهيرية الليبية. ومن ١,7١‏ بالمائة الى 5,٠‏ بالماثة 
بالنسبة للسعودية» ومن لا * بالمائة الى 05 , ١0‏ بالمائة بالنسبة لقطر. ومن 5 ,"7 بالمائة الى 
بالمائة بالنسبة لدولة الامارات» وذلك بين عامى 19177 و 19175 حسب) تشير اليه 
بيانات الحدول رقم (5 ١ .)١-‏ 


وهكذا خلال السنوات اللاحقة لحرب تشرين الاول / اكتوير “ا/141. اخحذت 
التدفقات المالية من البلدان العربية النفطية إلى 55 العربية غير النفطية تشكل عنصراً 
يا من عناصر السياسات الاقتصادية الخارجية للأقطار العربية النفطية . وقد جرت العادة 
في التحليلات على تقسيم التدفقات المالية من الأقطار العربية النفطية الى الأقطار العربية 
غير النفطية الى تدفقات ميسرة 1085 000665510081 ٠,‏ وتدفقات غير ميسرة الشر وط 
05 اقده000-60008551 (بالشروط التجارية) . كما أن كل نوع من هذه التدفقات ينقسم 
بدوره الى تدفقات على اساس ثنائي وتدفقات على اساس متعدد الاطراف. اي من خلال 
مؤسسات التمويل الاقليمي والدولي (مثل صندوق النقد العربي. الصندوق العربي 
للاماء» الصندوق الخاص لمنظمة «الاوبك») . 


كذلك تجري يي التفرقة في هذا النوع من الدراسات بين حجم الارتباطات 1م00 
5 والحجم الفعلي للمسحوبات (او المدفوعات الفعلية) 15696015نا0610180. إذ يوجد 
عادة تباين كبير بين الميالغ «المرتبط مها» والمبالغ «المسحوية» فعلء حيث ان المبالغ المسحوية 
تقيس حجم التدفقات المالية التي استفادت منها بالمعل البلدان العربية غير النفطية. وقد 
اعتمدنا في قياس حجم التدفقات المالية من البلدان العربية النفطية الى البلدان العربية غير 
النفطية على البيانات الاحصائية المتاحة في النشرات المختلفة الصادرة عن «منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية» 05600 . 

ويلاحظ بصفة عامة أن عام 1910/0 كان وعام «الذروة» 66167627 بالنسبة للحجم 
المطلق والنسبى للتدفقات المالية من الأقطار العربية النفطية الى الأقطار العربية غير 
النفطية. وفي خلال الفترة 1917/1910 ظهرت كل من السعودية» الكويت, دولة 
الامارات. كمجموعة مهمة من بين مجموعة الأقطار العربية النفطية. من حيث الحجم 
المطلق للمعونات المالية التي تقدمها بشروط ميسرة للأقطار العربية غير النفطية”". وفي] 


(77) لا تشمل البيانات المنشورة حجم الودائع التي تقوم بعض الدول النفطية بإيداعها لدى البنوك المركزية 
للدول العربية غير النفطية والتي تعان من ضعف موقف احتياطي العملاات الاجتبية لديهال ودلك هدف دعم مركرهاع- 


امل 


1٠ 


الامارات العر بية المتحدة 


الجماهيرية العر بية الليبية 


جدول رقم (5-14) 
تدفقات المساعدات والقروض اليسرة الممنوحة من الاقطار العربية النفطبة 
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311 
حرلئه 
1# 
درعءة4١‏ 
لاا 


في الاعوام ١917‏ 1937 (بملايين الدولارات) 


المبالغ المدفوعة (8706615دبهطواك أولة) 


انفاقيات ثنائية 


المبالغ المدفوعة كنسبة 


11١ 


المصادر احتسبت من : بيانات عام ١ ١91/9‏ (جرمم] وسواط أواعاروم ةم ,[معع0)] أو مموا6 06 لمع مواق هم 000 عالروموعع مها موناة 998012 
(1976 ,طعع0 نوموع) وعأعامينت) عمارماء 2 ور ورعطسعء طلا )ع2 

(1978 ,هجعن نوروم) عورمط وجرماز عع 2) إن عمس دونع لاش 7/16 ,080 
بيانات عام ١91/84‏ : تققة) مانا 1977 ,)م2 إن وعطصمء4! عط إن عععنان لل جارماط “صم نيوععممنن) بوعوصوماعنع2) نانع 
24 .م (1977 ,غ0 

بيانات عام ١91/5‏ و /ا؟ ١‏ برعايرع8 1978 ,)قر إن ومعطوصء اا عطا إن عمعنامط صن عامملاظ :«متوعمممن:) بعصم ماء نعط ,مععهة 


.(1978 ,ممع 0ن وروص) 


بيانات عام ١91/4‏ : .م 


يتعلق بتوريع الارتباطات والمبالغ المسحوبة يشروط عيسرة بين الاتفاقيات الثنائية وبين 
الاتقاقيات متعددة الاطراف. فإن الميزان قد مال بصفة عامة لصالح التدفقات على اساس 
ثنائي (انظر الجدول رقم ( -5). 


واذا انتقلنا من المقارنات الكمية والنوعية الى بحث النمط الجغرافي لتوزيع تدفقات 
المعونات الميسرة «على اسا س ثنائي » من اليلدان العربية النفطية الى البلدان العربية غير 
النفطية لوجدنا توسعاً مستمراً في| يتعلق بعدد الأقطار العربية غير النفطية المستفيدة من هذه 
التدفقات (انظر الجدول رقم (5 -). ويلاحظ ان مصر وسوريا والاردن قد استحوذت 
على حوالي 4 / بالمائة من جملة المبالغ المدفوعة على اساس ثنائي » وبشروط ميسرة خلال عام 
١‏ 


وقد اعدت وزارة الاقتصاد في مصر تقريراً شاملاً عن المساعدات التي تلقتها مصر 
من الأقطار العربية منذ عام 19171 وحتى نهاية عام 2١97/5‏ ويتضمن التقرير جميع 
المساعدات المادية والعينية التي تم تقديمها لمصر طبقاً لؤعمر الخرطوم الذي عقد في اب / 
اغسطس سنة 14717 ومؤتمر الرباط عام »191١‏ ومؤتمر الرباط عام 19105. وقد بلغ 
مجموع مبالغ الدعم المالي المقدم على شكل منح ١1‏ مليار جنيه مصري . قدمت المملكة 
العربية السعودية منها ١‏ ,8لالا مليون جنيه. والكويت 017,5 مليون جنيه والجماهيرية 
الليبية , ١86‏ مليون جنيه. وقطر 58,7 مليون جنيه ودولة الامارات ١5١‏ مليون جنيه» 
والبحرين ,/١٠١‏ الف جنيه. والعراق ١4,١‏ مليون جنيه. والحزائر ".7 مليون جنيه"'. 


وم تختلف كثيراً حصيلة الدعم العربي لمصر (التي لا تشمل الودائع والقروض) في 
عام 191/6 عن عام 191/5 إذ بلغت في عام 0 مبلغ 785 مليون جنيه مصري في كل 
من احصاءات الموازنة النقدية وميزان المدفوعات, في حين بلغت في ١9174‏ حوالى 400 
مليون جنيه مصري . وتفصيل هذا الدعم على الوجه الآتي (بملايين الجنيهات المصرية)" . 


- الاقترافي في سوق المال العالمية . وقد بلغ اجمالي الودائع الحكومية للبلدان النفطية والمودعة لدى البنك المركزي 
المصري في نباية عام 191/6: 19174 مليون دولار. مقسم على الوجه التالي : ©,/619 مليون دولار للؤسسة التقد 
السعودي. 970/١‏ مليون دولار لبنك الكويت المركزي » ١774‏ مليون دولار لمصرف الجماهيرية الليبية المركزي » 
717 مليون دولار للبنك المركزي العراقي» انظر: الاهرام. 2١48٠ / ٠” /١‏ 

(3040) الوطن (الكويت). 52 / /١‏ 19197 

(19) انظر: مصرء وزارة التخطيط. التقرير المبدئي لمتايعة الخطة العامة للدولة عن عام 191/6 (القاهرة: 
الوزارةء 1817/6). ص 44 
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جدول رقم (7-5) 
غط تدفق المعونات الميسرة (على أساس ثنائي) من الاقطار العربية التفطية الى 
الاقطار العر بية غير النفطية ( 191/7 -184/41) 
(بملايين الدولارات الامريكية) 


ارحدل 


لك نا 
انكلئن 10 فا 
”> 101 
للها لقره 
ه١1‏ يكيكف 
رموه كم 


11 /ا, 848664 


ملفا ليان 


كينا لرككمم 


كاين لذن 
ا10 ل حييك 
”1515.7 اف 
أرقلى 0م 
11+4٠‏ كع 0م 
1181 يكف تين 
4.1 ة4١1‏ لك كل 
لسن كرون 

يكلافين 


اق 

وكيقيض 
لكمتيس 
للاحثف 
احلضنان 
14١‏ 
داكا 
ال ان 
لكاشفر ا : 


3200 (المصادر على الصفحة التالية) 


(*) لا تتعلق بالاقطار العريية غير النفطية وحدهاء ولكنها تخص كل البلاد التامية المقترضة من 
الاقطار العربية النقطية. 

ملاحظة عامة: تشير العلامة «» الى ان البيانات غير متوقرة. 

المصدر : احتسبت من : أهق071مةط ,زم نلذنا] أمعصممماوبك2 لصت 11:20 مه عممومعاممن ,كممنتهلة لعاندنا 
اك مده كمع ط جك ا )عاط () رمم عع ننهاعتككمل ندع دومعب 3[ تصبء ؤب ؟] 984[ نترء تجوواء م0( عمل «أعواثاو5د 


. (1984 ,5ل110ة1! معأنملا :كانه لا وون؟) 1973-1981 ,كم ا«تدريلمل) وتنام ماع80 «عتزات 10 كممفتة 


(أ) دعم الخرطوم : 10 


كان 


(ب) دعم الرباط : ايل 


(ج) دعم آخر: ايل 
السعودية  ٠‏ “4 
الكويت عو 
ابو ظبي ‏ 4,8 


(د) احمالي الدعم : 868 


العربية النفطية كالآاتى 60 : 


السعودية 7, ه5١‏ 
الكويت اك 


افيف الودج , 1ط ممه ,نعطلا جم ,از عذه 0 وءاللآ :10م طععق عه ا 


كلدل 


قطر ع5 


العراق” 15 
رهم 


بيد انه يلاحظ ان التدفقات المالية الميسرة للاقطار العربية النفطية قد اتجهت 
لمزيد من التنوع الجغرافي ة فى السنوات الاخيرة. بعد ان كانت مركزة بصفة اساسية في 
الاقطار الاعضاء فى جامعة الدول العربية . فبينما ذهب 4 بالمائة من اجمالى التدفقات 
المالية الميسرة للاقطار العربية النفطية الى الاقطار العربية الشقيقة في عام 1418» نجد 
ان 78 بالمائة فقط من اجمالي التدفقات المالية الميسرة ذهب الى البلدان الاعضاء في 
الجامعة العربية عام /ا181 . 

وتتميز المعونات والتدفقات المالية الميسرة للاقطار العربية النفطية من حيث 
الغرض الذي تخصص من اجله. إذ ان اهم ما يميز المعونات المالية للاقطار العربية 
النفطية في هذا المجال هو توجيه جانب كبير منها لدعم موازين المدفوعات وسد العجز 
في ميزانيات الاقطار العربية المستفيدة (دعم الاقتصاد الوطني). فقد يلغت التدفقات 
الثنائية من هذا النوع حوالى 68٠‏ بالمائة من حجم الارتباطات وحوالى "ل بالمائة من جملة 
المبالغ المدفوعة بشروط ميسرة خلال الفترة 191377 - 225019176 كما يتضح من 
الجدول رقم (5 -8). 

ومن ناحية اخمرىء. يلاحظ ان القروض الحكومية الميسرة والمخصصة لتمويل 
مشروعات في الاقطار العربية غير النفطية تتضمن حريات نسبية اكبر بالنسبة للدول 
المستفيدة» فهي «معونات غير مقيدة» 0ن لعنادلا "2 اذ انها ليست مقيدة في استخدامها 
بالشراء من القطر مصدر المعونة. وذلك بعكس معونات اقطار لجنة المساعدة الدولية 
6 د(التي تشمل الدول الصناعية الغربية واليابان) والتي تكون عادة مقيدة بالشراء من 


إحضة يلاحظ هنا أن سحب القروض والهبات المقدمة لدعم موازين المدفوعات أو سد العجز في الميزانية يتم على 

نحو أسرع كثيراً من سحب القروض المخصصة لتمويل المشروعات,. أنظر: شحاتة ومابروء «معونات دول الاويك - 
دراسة تحليلية» ص .١١‏ 

(؟7) في تفصيل مفهوم وتمارسات «المعونات المقيدة» والمعونات «غير المقيدة» الدراسة الرائدة في هذا المجالء 

انظر: كدومتاها! لمانولا تهيهمع6) 4 .ومب5 / 107 ,4نق زه عصأيز1 11:6 ,تادسطوه8 دامودل 

57 - 1 .مم ,(1967 باأممومماع ع0 لاية 1306 اين 


1١14 


جدول رقم (4: -8) 


توزيع التمويل العربي طبقاً لنوع القروض ونوعية النشاط عن المدة  191/“‏ ه/ا9١ا‏ 
(القيمة بملايين الدولارات الامريكية) 


المشر وعات الصناعية 8 1 5,؟ ]1 ': إكره 


القيمة 0 القيمة | اللسبة | القيمة | النسبة [ القيمة القيمة | النسبة | القيمة 
المثوية المثوية المنوية المثوية 0 ية 
5" 


المثسر وعات الزراعية مع آم 8ع 16 - | لمكن 
مشر وعات البئية الاساسية لم | ربو ١,‏ | هم" - مع" "رةه 
مشروعات الخدمات لهم أفرم ]٠.8‏ 44 | ل لال 
مشروعات اخرىي /ا39 أإقرة لل ره ١1‏ 6 فد الرن 
دعم الاقتصاد الفومي ها" الارقع ا لحشن 5 1ة|] كاذك" إأارده 


المشاركة في المشر وعات 
العربية المششركة "|1١14‏ كن لا ا لمققل 


٠ 1 "5 32 5-5 -_‏ ؟.: 
19125 لالت لحن لكا لها لحن قح لحن الك لحن لمن اق 
المصدر: مستلسخ من الحدول الخاص بتوزيع المساعدات والقروض الميبسرة وغير الميسرة الممنوحة من الأقطار العربية المصدرة للنفط. 


“اا ملاؤء لي: :071 1ه 7ع ج00 لترعاترمماءناء1]2 ,ه06 لمع ,شفع - 240 .مم ,7سمق] 4انه ,أع اللا جم[ را[ عزون وزلل 4زم طم 4 ,الها 
.9 - 226 .مم ,اعابع؟1 977[| © فرظ زه ورم طومرعاة عجل كه معاءتاو فاه نر إطا 


الدول المانحة. بيد ان ذلك لا يعني ان هاجس الحرية المتاح وفقاً لهذا النوع من 
المعونات غير المقيدة مستغل بالكامل من جانب الاقطار العربية غير النفطية المستفيدة» 
نظراً لضعف الطاقات الوطنية لاعداد الدراسات التمهيدية ودراسات الجدوى والتحيز 
المغالى فيه احياناً في اتجاه الاستعانة ببيوت الخبرة الاجنبية لاعداد الدراسات 
الاستشارية واخحتيار الفنون الانتاجية الخاصة بهذه المشروعات. وهكذا فإننا نجد فى 
احوال كثيرة ان «المعونات غير المقيدة» للاقطار العربية النقطية تعود من جديد للدول 
الغربية المتقدمة في شكل شراء الات ومواد ونظم معلومات . 

والآن لقد مضى اكثر من عشر سنوات على حرب تشرين الاول/ اكتوير 1917 
التي كان من نتائجها البارزة بدء مرحلة جديدة في التعاون المالي بين الاقطار العربية 
النفطية والاقطار العربية غير النفطية. ولعلٌ من اهم التساؤلات المطروحة بهذا الصدد: 
ما يتعلق بالبواعث التي دفعت الاقطار العربية النفطية الى تقديم هذه المعونات المالية 
للاقطار العربية غير النفطية؟ إذ ان من المعروف ان المعونات المالية يتم تقديمها بصفقة 
عامة لاعتبارات اتخلاقية واقتصادية وسياسية5”. 

ولكن الاعتبارات الاخلاقية. رغم اهميتهاء لا تفسر سوى جانب محدود للغاية من 
التدفقات المالية من الاقطار النفطية الى الاقطار غير النفطية بشروط ميسرة. اما 
الاعتبارات الاقتصادية مثل اهمية المحافظة على علاقات تجارية طيبة مع الاقطار 
المستقيدة. وفتح اسواق جديدة لمنتجات الاقطار المانحة» فإنها لا تلعب دورا ملموسا 
في حالة البلدان العربية التفطية. اذ انه ليس لديها مصالح تجارية مباشرة في مجال فتح 
اسواق جديدة فى البلدان المستفيدة من التدفقات المالية. يبقى اخيراً» دور الاعتبارات 
السياسية. حيث تلعب هذه الاعتبارات دوراً حاسماً في تفسير نمط التدفقات المالية 
الميسرة على اساس ثنائي من الاقطار العربية النفطية الى الاقطار العربية غير النفطية» 
في مجال دعم العلاقات السياسية مع الاقطار المجاورة. وتحقيق بعض المكاسب 
للسياسة الخارجية للاقطار المانحة للدعم المالي (مثل حالة السعودية بالنسبة للسودان 
وجمهورية اليمن العربية). كذلك تندرج تحت بند البواعث السياسية الرغبة في استخدام 
برنامج المعونات الخارجية من جانبٍ بعض الاقطار العربية النفطية المانحة لخلق «مناخ 
استثماري» اكثر ملاءمة في الاقطار المستفيدة من الدعم» بما يسمح يفتح الاسواق 
المالية امامهاء ويساعد بذلك على تسهيل حركة اتتقال رؤؤوس الاموال اليها (وابرر مثال 
على ذلك العلاقات السعودية ‏ المصرية في هذا المجال قبل توقيع «اتفاقية كامب ديفيد» 
والعلاقات السعودية ‏ السودانية) . 


[فققة انظر: شحاتة ومابرو. المصدر تقسف ص 11 


الحلذلا 


وليس هناك من شلك في ان التعاقب السريع للأحداث بعد تشرين الاول / اكتوبر 
14137. والزيادة الكبيرة في حجم المعونات المالية التي قدمتها الأقطار النفطية الى الأقطار 
العربية غير النفطية قد تم بصورة «غير مخططة». بما جعل كثيراً من الاموال تتدفق دوت 
فلسفة مسبقة للمعونة وسياسات مفصلة حول طرائقها وأهدافهاء واجراءات تقديمها بما 
يتناسب مع حجمها الجديد. ولا شك ان هناك نواقص كثيرة شابت علاقات التعاون المالي 
بين الأقطار العربية النفطية وغير النفطية تحت ضغط العمل السريع الذي فرضته الظروف 
الجديدة المتغيرة9») . ولعل اخطر هذه النواقص هو تقديم المعونة المالية في احيان كثيرة» كرد 
فعل لمطالب الجهات المستفيدة» سوا اء كانت اقطاراً أو منظمات دولية©©. 

مما سبق يمكن القول انه بالمقاييس الدولية» اي بمقاييس العلاقة بين أقطار منفصلة لا 
تربط بينها رابطة الوحدة القوميةء فإن الأقطار العربية النفطية. قد قدمت مساعدات 
وقروضاً مهمة ومتزايدة للأقطار العربية غير النفطية . ولكن هذه القروض والمساعدات تظل 
أقل من حجم تطلعات الأقطار العربية غير النفطية» » خاصة تلك التي تعاني من ازمات حادة 
في ميزان مدفوعاتها. وهي أزمات كانت الى حد كبير نتيجة للالتزام العربي لبعض أقطار 
المواجهة كمصر وسوريا مثلا0 . 

وعلى أن القضية الحقيقية لا ترتبط بما إذا كانت هذه المساعدات والقروض تمثل نسبة مرتفعة نسبياً من 
المساعدات والقروض بالمقاييس الدولية» او ما إذا كانت هذه المساعدات هي أقل من تطلعات الأقطار 
العربية غير التفطية أو انها تفي بهذه التطلعاتء يل ان القضية الحقيقية هي ان هذا التوجه في النظر الى 
المساعدات والقروضء بل وإلى التنمية» يستبعد النظرة التكاملية لتنمية الوطن العربي في مجموعه. وحاولة 
دفع عجلة التقدم فيه بأقصى سرعة ممكنة ولصالح مجموع الشعب العربي وكل قطر من اقطاره على حدة» "2 , 


(7”5) كان من المفروض أن تستخدم مصر رأس مال هيئة الخليج لتنمية مصر على مدى خمس سنوات» ولكتها 
فضلت استخدامه في عام واحد في سداد المتأخرات من الديون القصيرة الأجل الى كانت تدفع عنها فوائد كبيرة . كيا 
استخدمت جزءا من هذه الآموال لسداد قيمة وارداتها من السلع الغذائية والسلع الاخرى اللازمة لتشغيل الطاقات 
العاطلة . انظر: الاهرام» 58 / 5 / 19148 

(5*) أنظر: شحاتة ومابروء المصدر نفسهء ص .1١79‏ 

(75) ابراهيم سعد الدينء الارتفاع في العائد من النفط في اليلاد العربية وأثره في تصنيع الوطن العري 
(الكويت: المعهد العربي للتخطيط. .)١91/8/‏ ص 9ه. 

(77) المصدر نفسه . 


1 


أمواتف التفحيظطظط 
وا مشروعات العربّةالمشتركة 


اولاّ : الاموال النفطية وصيغة «المشروع العربي المشترك» 


ترجع فكرة اهمية اقامة المشروعات العربية المشتركة الى اوائل الخمسينات حيث جرت 
بعض المناقشات بين الاقتصاديين والسياسيين العرب حول اهمية ومنافع هذه المشروعات 
لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي7». كذلك خلص الؤتمر الثاني لاتحاد الاقتصاديين 
العرب ‏ والذي انعقد في مدينة بغداد خلال الفترة: م - ١7‏ اذار/ مارس 1459 الى أن 
«المهمة الاقتصادية الاساسية امام البلدان العربية هي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة. وهذا 
يستوجب اساسا اقامة مشروعات عربية مشتركة كأداة اساسية لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية»259. كما 
اكدت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية على اهمية المشروعات العربية المشتركة بالنسبة 
لحركة التكامل الاقتصادي العربي. اذ التزمت البلدان الاعضاء بموجب الفقرة (ج) من 
المادة التاسعة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ب «تنسيق الانماء الاقتصادي . ووضع برامج 
لتحقيق مشاريع الانماء العربية المشتركة» . 

وليس هناك من شك في ان صيغة «المشروع العربي المشترك» يمكن اعتبارها من اكفأ 
الصيغ الممكنة عملياً لدفع عملية التنمية العربية في اتجاه تنموي وتكاملي. على أن يكون 
ذلك صمن اطار عملية اعادة هيكلة أوسع لأوضاع الاقتصاد العربي في مجموعه. ويعود 


)١(‏ انظر: ابراهيم شحاتة» «الدولارات البترولية والمشروعات العربية المشتركة, » السياسة الدولية, السنة؟1. 
العدد 15 (تشرين الاول/ اكتوبر 2)1615» ص 5. 

(؟) احمد فارس مرادء «تقويم اللشروعات العربية المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي. » المستقبل 
العري. السنة 0١‏ العدد 4 (تشرين الثاني / نوفمير .)١81/4‏ ص 170. 


يفنل 


الحياس الشديد لصيغة «المشروع العربي المشترك: خلال السنوات العشر الاخيرة لأسباب 
عديدة من اهمها ان «المشروعات العربية المشتركة تحل الى حد كبير مشاكل التمويل والتصريف التي تعاني 
منبا المشروعات القطرية» وتستفيد من مزايا الانتاج الكبير عن طريق تحقيق الوفورات القطرية والاقليمية» 
كما انها تحرضص الآثار المضاعفة للاستثار على المستوى القومي» 9 . 

وعلى الرغم من التأكيدات النظرية العديدة على أهمية اقامة المشروعات العربية 
المشتركة. منذ بداية الخمسينات, فإننا نجد أن غالبية المشروعات العربية المشتركة القائمة 
اليوم في الوطن العربي قد انشئت بالفعل بعد عام 141/7 في ظل والحقية النفطية الجديدة»» 
وكجزء من الحركة العامة لتدوير «الدولارات ‏ النفطية» في الوطن العربي. وحيث ان 
المشروعات العربية المشتركة تعد من اهم صور التدفقات الاستثارية لأغراض التملك 
«اموصادع»اه! لإاأنو» في المنطقة العربية. فإن اللهدف من هذا الفصل هو تقويم الخطوات 
التي تم اتخاذها في مجال تأسيس المشروعات العربية المشتركة . . وذلك بغرض تحديد موقعها 
ضمن الحركة العامة لانسياب الاموال النفطية بين الاقطار العربية . إذ أن هذا الشكل الذي 
تأحذه حركة انسياب الأموال النفطية لا يقل. بل قد يفوق. في الأهمية الأشكال الأخحرى 
لانسياب الأموال النفطية العربية في شكل قروض انائية او اعانات مالية حكومية او 
استثمارات مباشرة . 

ويميل فريق هام من الاقتصاديين والسياسيين العرب اليوم الى النظر الى صيغة 
«المشروعات العربية المشتركة» على انها من اهم ادوات السياسة الاقتصادية العربية المشتركة 
المؤدية الى تحقيق الاهداف التكاملية . «فالمشروع المشترك» بالنسبة لدول العجز. اي 
الاقطار العربية المستوردة لرأس المالء صيغة تسمح بالتحرر من الاعباء المالية المتمثلة في 
خدمة الدين. وخحاصة لتلك الأقطار المثقلة بعبء الديون الخارجية. وبالنسبة لدول 
المائفض. اي الاقطار العربية المصدرة لرأس المالء. فإن هذا الضرب من الاستثمار 
يشركها في امتلاك التسهيلات الانتاجية في المنطقة العربية» بحيث لا تكون فقط جهات 
مقرضة للاموال؛». اذ ان مفهوم المشروع المشترك «هومن المرونة بحيث يتمشى مع مختلف 
الظروف والاعتبارات» اذ يمكن ان يأتي على هيئة شركة قايضة تمتلك اسهماً او حصصاً في مشاريع 
اقليمية» كما يمكن ان يأتي على صورة اسهام مباشر على مستوى عمليات الانتاج والتوزيع ذاتها»(” . 


كذلك يميل الرأي في اوساط رجال المال والاعمال العرب الى ان الظروف قد غدت 


(8) المصدر ئقفسهةء ص ١77‏ 

(4) حكمت شريف النشاشيبي » «المؤسسات وامراكز المالية العربية تشترك فعلياً في جهود التنمية الاقليمية»» 
نشرة منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول. السنة ثاء العدد 5 (حرزيران/ يونيو لال191)ء ص 7١‏ . 

(8) المصدر نفسه. 


مهيأة في المنطقة العربية. بعد عام ١9177‏ واكثر من اي وقت مضى ., للتوسع في المشروعات 
العربية المشتركة لتشمل مختلف قطاعات الانتاج والخدمات, با يحقق الاستغلال الامثل 
للموارد المالية العربية المتاحة.» دون الاصطدام بالمصالح العربية والقطرية المتناقضة. 

« فالمشروعات المشتركة بعكس اسلوب منطقة التجارة الحرة او الاتمحاد الجمركي او السوق المشتركة . لا تمس 
الا جزءاً من الاقتصاد القومي » ولا تتعدى تعاون عدد من الدول فيا يتعلق بمنتجات معينة محددة سلفاًء 

ولهذا السبب نفسه فإن ما تثيره محاولات انشائها من مشكلات لا بد ان تكون اقل عددا واكثر قابلية 
للحل . ذلك انه و لاا قات مشروع مشترل كك ان تتخذ الدول الاطراف اجراءات مساعدة. أو 
يفرض عليها اعباء اضافية في خارج القطاع الذي ينتسب اليه المشروع . ومن ثم يمكن لكل دولة ان تحتفظ 
يسيطرتها وسياساتها الخاصة في خارج هذا القطاع . اضف الى ذلك ان من الممكن تقدير المنافع والاعباء التي 
تجنيها او تتحملها كل دولة من الدول الاطراف في المشروعات المشتركة. على نحو اكثر دقة بكهثير مما يمكن 
به تقدير منافع واعباء صور التكامل الاخرى الاكثر شمولاً الامر الذي يجعل اسهل ان تتفق الدول 
الاطراف على اقامة المشروع المشترك من ان تتفق على الدخول في اتحاد جمركي او سوق مشترك يصعب التنبق 
باثارعما على كل مغبا»0 . 


وهكذا فإن المشروع العربي المشترك يمكن اعتباره ‏ وفقاً لهذا التحليل ‏ افضل السبل 
لتنفيذ المشروعات الضخمة التي تعجز موارد قطر عربي بمفرده عن تمويلهاء اوعن تصريف 
منتجاتها في سوقها المحلية. لذا فإن التكامل في الموارد والمصالح والاسواق بين اللاطراف 
المؤسسة لمشروعات عربية مشتركة يتأكد بشكل واضح. من خلال توفير الفرصة الانسب 
لتلاقي اقتصاديات مجموعة الاقطار العربية التفطية, التي تتراكم لديبا موارد مالية اكبر من 
طاقتها على الاستيعاب, بتلك التي تعاني من النقص في الموارد المالية وتتوافر لديها فرص اكبر 
للاستثار والمقدرة على الاستيعاب . وبهذا فإن صيغة المشروع العربي المشترك تأتي كحل امثل 
لشكلات الطرفين22©. كذلك يرى الدكتور الياس غنطوس ان فكرة «المشروع العربي 
المشترك» هى فكرة ايجابية » «من حيث انها تجمع عناصر انتاج من اكثر من بلد واحد وتسعى للاستفادة 
المثلى من الموارد المتاحة. وبالتالي زيادة الانتاج والعمل في نطاق سوق واسعة هي), 


ويمكن لنا ان نعزو الدفعة الجديدة التي حظيت بها «المشروعات العربية المشتركة» 
الى التخسن الكبير الذي طرأ على العلاقات السياسية بين مجموعة الاقطار العربية «المصدرة 


(1) عبد اللطيف الحمد. الاستثار متعدد الاطراف والتكامل الاقتصادي العربي (الكويت : الصندوق الكويتي 
للتئمية الاقتصادية العربيق .)١81/4‏ ص 2١7-11١‏ 

(/9) جامعة الدول العربية» مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الامانة العامة, المشروعات العربية والمشر وعات 
العربية الدولية المشتركة: حصر وتبويب. ومقدمة تحليلية (القاهرة: الجامعة. لا/41١ا)‏ . ص 4. 

(4) الياس غنطوس» «دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي العربيء» المستقيل العربي» السنة لاء 
العدد 55 (اب/ اغسطس .)1١9484‏ ص 14. 
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تلرأس المال»ء ومجموعة الأقطار العربية «المستوردة لرأس المال» والذي ترتب عليه ظهور نظرة 
جديدة لدى اقطار كل من هاتين المجموعتين نحو فرص التعاون الاقتصادي العربي» وذلك 
في اعقاب الزيادة في الاصول السائلة التي حققتها الأقطار العربية المصدرة لرأس المال غداة 
الطفرة المائلة في عوائد النفط(», والأخذ بسياسات «الانفتاح الاقتصادي» في عدد من 
اليلدان المستقيلة للأموال النفطية . 


ولعل محاولة تقويم اثار المشروعات العربية المشتركة. التي تم انشاؤها حتى الآن. على 
دقع عملية التكامل الاقتصادي العربي قد تكون محاولة سابقة لأوانها. ولكن ذلك لا يمنعنا 
من ابداء بعض الملاحظات الاولية على طبيعة النشاطات التى تزاوها هذه الشركات العربية 
المشتركة, والاتجاهات الرئيسية لحركة تكوين ا مشروعات العربية المشتركة وآثارها على 
مستقبل عملية التنمية العربية. 

كان عدد المشروعات العربية المشتركة التي تم تأسيسها حتى مطلع عام ١91/1‏ مرحم 
مشر وعاً؛ “00 وبينا بلغ عدد المشروعات الصناعية العربية المشتركة نحو (47) مشر وعاً حتى 
نباية عام 2١14/47‏ تبلغ مجموع رؤوس امواها 8 , 4 مليار دولار امريكي<©2 . 

«يمكن تصنيف المشروعات العربية المشتركة في ثلاث مجموعات . فهناك اولاً. المشروعات التي 
تهدف بعامّة الى تقوية حركة التكامل الاقتصادي العربيء وتشتمل هذه المجموعة اساسا على المشروعات 
التي بادرت بها جامعة الدول العربية من خلال المجلس الاقتصادي العربي» والتي بادر بها مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية. وثانياً. هناك المشروعات المشتركة التي تستهدف التنمية المتكاملة لقطاع انتاجي معين 
في عدة بلدان. ومئل هذه المشروعات أقامتها منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) . كما ان قيام 
مجلس التعاون لبلدان الخليج العربي يوفر اطاراً مؤسسياً لإقامة مشروعات مشتركة من هذا النوع . وثالثاً 
هناك المشروعات المشتركة التي تستهدف تنمية قطاع معين في بلد ماء وذلك من ضمن تطلع قومي . ومثل 


(9) شحاتةء «الدولارات البترولية والمشروعات العربية المشتركة»» ص 8-5. 

)٠١(‏ في الكتيب الذي اصدره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن المشروعات العربية (ونشر في شباط / فبراير 
/911) تم حصر ١417‏ مشروعاً عربياً ودولياً مشتركا.ء قد اعتمد على هذا الحصر في تحديد المشروعات العربية المشتركة 
التي تعمل في الاطار العربي. وإذا ما استيعدنا من الحصر الوارد في ذلك الكتيب تلك المؤسسات التى تسيطر عليها 
دولة واحدة. حتى لو كانت تقوم بنشاط عربي. كأمثال الصندوق الكويتي للتنمية في ابو ظبي والعراق والسعودية 
للتنمية. . . الخ. كذلك إذا استبعدنا المشروعات المقامة في بلدان العالم الثالث «غير العربية» او التي يوجد مقرها 
الرئيسي في الخارج. فإن عدد المشروعات العربية المشتركة العاملة في البلاد العربية يبلغ ١م‏ مشروعا فقط. وتتضمن 
هذه الشركات عددا من الشركات التي لم تر النور مثل الشركات المنشأة يواسطة اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر 
وسوريا والجاهيرية الليبية.» حيث أدت الخلافات السياسية لوقف نشاطها. 

)١١(‏ سميح مسعودء. «عرض عام للمشروعات الصناعية العربية حسب المجالات التى تغطيهاء » ورقة قدمت 
الى : ندوة المشروعات الصناعية العربية المشتركة » الدوحة» تشرين الثاني/ نوفمير ٠188037‏ تحرير احم جامع (القاهرة: 
جامعة الدول العربية» مجلس الوحدة الاقتصادية العربية, .)1١819/5‏ ص 547 


لحيل 


هذه المشروعات تقع اساسا ضمن اهتهامات الصندوق العربي للإنياء الاقتصادي والاجتماعي وغيره من 
المنظيات العربية25© , 

وي اطار المجموعة الاولى من المشروعات » قام يجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
بتأسيس اربع شركات: 

- الشركة العربية للتعدين . برأسمال قدره )١7١(‏ مليون دينار كويتي ومقرها عمان. 

- الشركة العربية لتنمية الثروة الحيواتية. برأسمال قدره (57) مليون دينار كويتي 
ومقرها دمشق ‏ 

الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. برأسمال قدره )8٠(‏ 
مليون دينار كويتي . ومقرها القاهرة . 

الشركة العربية للصتاعات المندسية . 

كا تقرر انشاء الشركة العربية للاستثيارت الصناعية برأسمال قدره )١6١(‏ مليون 
دينار عراقى » ومقرها بيغدادء وكذلك الشركة العربية لمصايد الاسهاك ., 

وهناك شركات اخرى في طريقها الى الانشاء كالشركة العربية للزراعة والانتاج 
الغذائى, والشركة العربية للسياحةء كا ان مجلس الوحدة الاقتصادي بصدد اعداد 
الدراسات التمهيدية ودراسات الجدوى اللازمة لانشاء شركة للمقاولات. واخرى لتمويل 
الصادرات والمخزوت السلعى زعند” 

والى جانب هذه المجموعات الثلاث للمشروعات العربية المشتركة. توجد جموعة 
اخرى (رابعة) من المشروعات المشتركة «التى تقام من خلال التفاوض المباشر بين مؤسسات حكومية 
عامة ومؤسسات خاصة في البلدان العربية: ومن ابرزها المصارف التجارية والاستثارية المشتركة التي 
انشئت خلال السنوات الاخيرة . هذا بالاضاقة الى قيام اليلدان العربية التي لدبا ارصدة مالية وفيرة بالتعاون 
فيه بينها في الاسواق المالية العالمية على غرار ما هو الحال بالنسية لعدد من المؤسسات المصرفية العربية ومجموعة 
التأمين العربية «اريج»ء او بالتعاون تحت مظلة غير عربية كا هو الحال بالنسبة لبعض المصارف العربية 
الاوروبية المشتركة:26 , 


. "١ غنطوس . دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي العربي»» ص‎ )١7( 

(17) جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الاماتة العامة «نحو تقويم العمل العربي 
الاقتصادي المشترك ومستقبله. » ورقة قدمت الى : المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك» 
١‏ بغداد. ١115-5‏ اذار/ مارس 48لا9١‏ (د. م.]: جامعة الدول العربية. الادارة الاقتصادية؛ اتحاد الاقتصاديين 
العرب» الامانة العامة. [د. ت.]). 


.7١ غنطوس. الصدر تقسة. ص‎ )١4( 
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ويأتي انشاء المشروعات المشتركة من هذا النوع بمبادرة من جانب الشركة المشتركة 
للاستثمار التي تعمل كشركة قابضة في الاقطار المضيفة. وتتولى بدورها ترويج وتكوين 
مشروعات مشتركة في ذلك القطر. وقد ثبت نجاح هذه الطريقة كوسيلة لترويج وانشاء 
المشروعات الخاصة. وثمة شركات استثار مشتركة من هذا النوع تعمل الآن في مصر 
والسودان بصورة خاصة.ء ومثال ذلك الشركة السودانية ‏ المصرية للري والبناء. وني هذا 
الاطار يمكن لنا ايضاً ذكر الشركة السودانية ‏ الكويتية للانتاج الحيواني وعلف الحيوان» 
الشركة السودانية - الكويتية للنقل البري». والشركة السودانية ‏ الكويتية للتشييد والبئاء . 
وكلها مشروعات ذات طبيعة ثنائية واضحة . 

كذلك يمكن الاشارة الى تجربة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد 
العربية في إقامة مشروعات مشتركة باعتبارها تجربة متميزة في مجال ميادرات القطاع الخاص . 
«وبما يذكر ان هذا الاتحاد سعى في مطلع الستينات من اجل اقامة شركة عربية اهلية للاستثمار يكون غرضها 
الاساسي تجميع الادخارات العربية بغية توظيقها قي استثارات طويلة الاجل. الا أن الحو الاستثياري العام 
آنئذٍ لم يكن مواتياً للقطاع الخاص. مما أدى الى تأجيل تنفيذ الفكرة. وفي عام 191/4 نجح الاتحاد في تأسيس 
الشركة العربية للاستشيارات العامة (شعاع) . والتي اتخذت من دبي مقراً لحاه(218. وينص النظام 
الاسامي لهذه الشركة على ان من بين اهدافها التعرف على الفرص و«انتقاء المشاريع 
الاستئارية في مجحالات الصناعة والزراعة والعقار والسياحة والمال والمصارف والخدمات27. 

واذا ما تم توزيع مجموع المشروعات المشتركة وفقا للانشطة الاقتصادية الرئيسية: 
الزراعة. الصناعةء التشييد والبناء. النقل. المالية. والخدمات الاخرى. لظهرت لنا 
بوضوح المجالات الرئيسية التي يتركز فيها نشاط المشروعات العربية المشتركة ى) يستدل على 
ذلك من الجدول رقم .)١-6(‏ إذ يلاحظ أن الغلبة العددية هي للمشروعات الثنائية (/ام 
بالمائة) بالنسية لحملة المشروعات العربية المشتركة (ومن أهمها مشروعات الوحدة السورية ‏ 
الاردنية) مما يدل على الدور الذي قد تلعيه العوامل السياسية المياشرة واعتبارات التقارب 
الثنائي في تأسيس العديد من المشروعات العربية المشتركة ذات الطبيعة الثنائية . 

وفي ضوء الصورة المبينة للتوزيع القطاعي للمشروعات والشركات العربية الثنائية 
والمتعددة الاطراف العاملة في البلاد العربيةء يمكن القول انه باستثناء المشروعات العربية 
المشتركة التي انشئت بمبادرة من جاتب المؤسسات العربية المشتركة ذات الطابع العام (مثل 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط) فإن المشروعات 
العربية المشتركة التي تم انشاؤها حتى عام /19171 تركزت في ثلاثة قطاعات رئيسية : 


فى ثم المصدر نقسه . ص 737 . 
(15) المصدر نفسه. 


١‏ - قطاع المال والبنوك والتأمين. حيث ان الجانب الاعظم من المشروعات العربية 
المشتركة اتخذ شكل انشاء صناديق للتنمية» وشركات استثمار وبنوك اعمال وشركات للتأمين 
واعادة التأمين. فمن بين 8١‏ مشروعاً عربياً مشتركاً تنشط في البلاد العربية يوجد 77 شركة 
للاستثار او بنك او صندوق للتنمية . 

- قطاع المشروعات العقارية والسياحية. حيث اتجه جانب مهم من مجهودات 
الاستثمارات العربية المشتركة الى تكوين شركات التعمير والفنادق والسياحة بالاضافة الى 
نشاطات المقاولات المدنية29©). 


جدول رقم )١-28(‏ 
عدد المشروعات العربية المشتركة حسب نوع المشروع وقطاع النشاط 


مشر وعات مشروعات | مشروعات 
ميثاق طرايلس اثثائية متعددة الاطراف 


المصدر: احتسيت من : جامعة الدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية » الامانة العامة. المشروعات 
العربية والمشروعات العر بية والدولية المشتركة : احصر وتبويب » ومقدمة تحليلية (القاهرة : الجامعة. /ا/ا9١).‏ 


- قطاع شركات الملاحة والنقل البحري. حيث تم تكوين عدد مهم من شركات 
ولعل مما يفسر التركيز على هذه القطاعات الثلاثة ما يجمعها من بميزات مشتركة : 

فكلها تشبع حاجات واضحة وآنية» وتتطلب حداً ادنى من الدراسات السابقة للاستثمار» 
ولا يحتاج تنفيذها الى جرجة عالية من التقنية المتقدمة0©. كذلك يجمع المشروعات المشتركة 


(11) بلغت قيمة الاتفاقات التي عقدتها المجموعة الاستثيارية العقارية لتنفيذ نشاطات عقارية في المنطقة العربية 
حوالى 76٠‏ مليون دولاره انظر: التشاشيبى» «المؤسسات والمراكز المالية العربية تشترك فعلياً في جهود التنمية 
الاقليمية.» ص 7١‏ . 

.9 شحاتة. «الدولارات البترولية والمشروعات العربية»» ص‎ )1١4( 


اخيل 


التي تمت أساساً بمبادرة من بنوك الاعمال وشركات الاستثهار» وبميادرات مستثمرين 
فرديين» سيادة العقلية التجارية» التي تهدف الى تحقيق اقصى ربح ممكن في اقصر فترة ممكنة 
(ولا سيما في محال المشروعات العقارية والسياحية). كما ان آثارها الانائية والتكاملية البعيدة 
المدى تكاد تكون محدودة للغاية باستثناء شركات الملاحة والنقل البحري ‏ 


وقد تتضح معالم الصورة بشكل افضل لو نظرنا الى مقدار رؤوس اموال هذه 
المشروعات, لتكوين فكرة اولية عن الوزن النسبي لمجالات النشاط المختلفة في تركيبة رأس 
المال الخاصة بالمشروعات العربية المشتركة كا هو مبين في الجدول رقم (© -؟7). 

ويستدل من الجدول رقم (ه ‏ ؟) على حقيقة مهمة مقادها انه بالرغم من الغلبة 
العددية للمشروعات ذات الطبيعة الثنائية في تركيبة المشروعات العربية المشتركة التي تم 
انشاؤها حتى عام لال91و1ا. افإن جملة رأس مال المشروعات المتعددة الاطراف تصل في حقيقة 
الامر الى حوالى ٠+‏ ضعفاً لرأس مال المشروعات الثنائية. كذلك يلاحظ الوزن النسبي 
'الحائل للاموال الموجهة لمشروعات النقل ضمن مجموعة مشروعات ميثاق طرابلس . وكذلك 
الاهمية النسبية الكبرى لقطاع المال ضمن تركيبة رؤوس اموال المشروعات المشتركة (414 
بالمائة بالنسبة للمشروعات الثنائية و48 بالمائة بالنسبة للمشروعات متعددة الاطراف).مما 
يدعم ويؤكد استنتاجاتنا السابقة بهذا الصدد. 

وإذا نظرنا الى توزيع المشروعات الصناعية العربية المشتركة التي تم تأسيسها حتى 
مباية 0 زانظر الجدول رقم (ه - ")) ان عدد المشروعات اد قد بلغ هه 
مشروعاً في مقابل .7/4 مشروعاً جماعياً (أو متعدد اللاطراف) . وتتركز اهم المشروعات الحماعية 
في محال الصناعات الدوائية. بين تتركز المشروعات الثنائية في محال صناعة الغزل والنسيج 
وصناعات الاسمتت ومواد اليناء» وبدرجة اقل الصناعات الغذائية 


ثانياً: الدور التكاملى للمشر وعات العربية 

المشتركة في قطاع النفط 
ظهرت في منتصف الستينات فكرة اقامة منظمة عربية للنفط. يكون هدفها تنسيق 
السياسات النفطية العربية» وربط النفط بالتنمية الاقتصادية وتنمية قدرات الاقطار 


الاعضاء قِ مختلف حالاات صناعة التفط والصناعات المرتبطة مها او المنبئقة عنها. وقد صدر 
قرار بانشاء تلك المنظمة عن مؤمر النفط العربي الخامس عام ©29147©. وني كانون الثاني / 
(19) محمود رشدي. «تطور سيطرة الدول العربية المتتجة على ثرواتها النفطية. » ورقة قدمت الى: دورة 


اساسيات صناعة النفط والغاز. ”7 . الكويت. ٠ه‏ كاتون الثاني / يناير- 5 أذار/ مارس 14375 (الكويت: منظمة 
الاقطار العربية المصدرة لليترول. /ا/1ة8١),‏ الجزء *7: الدراسات القاتونية والاداريةء» ص 5/8751" 


16. 


جدول رقم (ه -؟) 


تركيبة رأسمال المشروعات العريية المشتركة 
(القيمة يملايين امدولارات الامريكية) 


ملاحظة عامة : تم حساب النسب المئوية بواسطة المؤلف. 
المصدر: احتسبت من: احمد فارس مراد. «تقويم المشروعات العربية المشتركة كمدخل للتكامل الاقتصادي 
العربي. » المستقيل العربي. السنة .١‏ العدد 4 (تشرين الثاني/ نوفمير 191/4) 


يناير 19454 اعلنت ثلاثة اقطار عربية. هى : المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 
والمملكة الليبية المتحدة, انشاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك)» التي 
تطورت منذ ذلك التاريخ لتصبح من اهم واقوى التجمعات الاقتصادية العربية في مجال 
ربط النفط بمسيرة التنمية العربية. 

وتهدف المنظمة أساساً الى تحقيق تعاون اقتصادي وثيق بين اعضائها في محال صتاعة 
النفط والصناعات المشتقة منهاء حفاظاً على مصالح اعضائها المشروعة» فيها يتعلق 
بسياسات الانتاج والاسعار والتسويق بكافة انواعه والتصنيع في قطاع النتفط. كما تيدف 
المنظمة. ضمن ما تهدف. الى توفير المناخ المناسب لاستثار رؤوس الاموال والاستفادة من 
الخيرات المتوفرة لأي من الاقطار الاعضاء لتنمية الصناعات النقطية لديها. وقد ابرزت 
ديياجة اتفاقية انشاء المنظمة الفهم الواضح لدى الاقطار الاعضاء بأن «البترول ثروة ايلة 
للنضوب وان ذلك يلقي عليها ازاء الاجيال المقبلة تبعة الحفاظ عليه ومسؤولية استثيار الثروة المتأتية منه 
استثماراً اقتصادياً في مشاريع انتاجية وانمائية تتوفر لحا مقومات الحياة والازدهار. . .». 


وتتوخى المنظمة على وجه الخصوص تحقيق اوجه النشاطات التالية*2: 


أححية منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول [اوابك], تقر ير موجز عن نشاط المتظمة خلال الفترة 


لضن 


جدول رقم (ه-م 
توريع المشروعات الصناعية العربية المشتركة 
حسب الاطراف المتشئة ها 
(بالاف الدولارات) 


صناعات الاسمتت ومواد اليناء لحف 
الصتاعات الكيياوية 11 
الصتاعات اليتروكيماوية متثءوة 
الصتاعات الدوائية 54844 


صتاعة الاسمدة 5 ٠.٠‏ ة!١‏ 


صناعة التكرير مما 


الصتاعات المعدنية للف 
الصناعات الغذائية 

صناعة القزل والتسيج 

الصئاعات الخشبية 


الصناعات أطندسية 


ملاحظة عامة : تشير العلامة ه» الى أن البيانات غير متوفرة . 

المصدر: احتسيت من: سميح مسعود» «عرصض عام للمشروعات العربية المشتركة حسب المجالاات التي 
تغطيها. » ورقة قدست الى: ندوة المشر وعات الصناعية العربية المشتركة. الدوحة» تشرين الثاني / توفمير ٠154817‏ ص 
رةه 


« اتخاذ الخطوات المناسبة للتوفيق بين الآنظمة القانونية المعمول مها في الأقطار الاعضاء. 
اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنسيق السياسات الاقتصادية البترولية . 


- مساعدة الاقطار الاعضاء على تبادل المعلومات والخيرات واتاحة فرصة التدريب والعمل أمام 
مواطتيها . 


- تعاون الدول الأعضاء في كل ما يعترضها من مشكلات في صناعة النفط . 


ضسن 


من يرغب منبم وذلك في مجال الصتاعات النفطية المختلفة»,. 

ويهمنا ان نتناول هنا بالعرض والتحليل المجهودات التكاملية لمنظمة الاقطار العربية 
المصدرة للنفط. في مجال انشاء الشركات العربية المشتركة . فحين قررتث المادة الثانية من 
اتفاقية انشاء المنظمة ان «هدف المنظمة الرئيسي هو تعاون الاعضاء في تختلف اوجه النشاط الاقتصادي 
في صناعة البترول وتحقيق اوثق العلاقات فيا بيتبم في هذا المجال»» جعلت من بين الوسائل الكفيلة 
بتحقيق هذا الهدف «الافادة من موارد الاعضاء وامكانياتهم المشتركة في انشاء مشر وعات مشتركة في ممتلف 
اوجه النشاط قي صناعة البترول يقوم مها جميع اللاعضاء اومن يرغب منهم في ذلك577"), 

وهكذا خرجت «الشركات العربية» الاربع المنيئقة عن هذه المنظمة كنمط من انهاط 
تلك المشروعات المشتركة الي محى للمنظمة ان تقيمها . وهذه الشركات العربية الاربع 
تأسست ما بين عامي #ا/191 - لال191. وهي بحسب التسلسل الزمني لاعلان التأسيس 
النبائي لها : 

.)191/7 الشركة العربية البحرية لنقل البترول (5 كانون الثاني/ يناير‎ ١ 

” - الشركة العربية لبناء واصلاح السفن (اول كانون الاول/ ديسمبر .)١951/5‏ 

الشركة العربية للاستثارات البترولية ( 7 تشرين الثاني / نوقمير ه/ا1١).‏ 

ع - الشركة العربية للخدمات البترولية (اعلان التأسيس النبائي في 4/ /١‏ 
/ا/61١).‏ 

والقاسم المشترك الذي يجمع تلك الشركات (انظر جدول رقم (8 - 5)) هوان قيامها 
قد تم تحت مظلة منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط. وذلك ما يجعلها تتسم بنوع من 
التميز عن الشركات او المشروعات العربية التي اقيمت بين قطرين او اكثر من الاقطار 
العربية على اساس مجرد الاتفاق الثنائى او متعدد الاطراف9"». 

وقد اخذت مشروعات المنظمة الاربعة شكل «الشركة»» اعتقاداً يأن هذا الشكل 
يتلاءم مع ' طبيعة النشاط التجاري الذي مارسه كل من هذه المشروعات . ولكن تجدر بنا 
الاشارة هنا الى انه بالرغم من حقيقة خروج الشركات العربية الاربع الى حيز الوجود 
القانون . كل متها بموجب أثقاقية دولية مستقلة ابرمت بين جموعة الاقطار الاعضاء في 


(1؟) احمد قسمت الحداوي. «الشركات العربية المنبثقة عن منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول» » ورقة 
قدمت الى : دورة إساسيات صتاعة النفط والغاز 7» الكويت» ‏ كانون الثاني/ يناير- 6 آذار/ مارس 15175. ص 
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(7؟) المصدر تقسه. 


اننا 


تعن 


جدول رقم (ه - 54) 
توزيع رأسمال المشاريع المشتركة بين الدول الاعضاء في منظمة 
الدول العربية المصدرة للنفط (اوابك) حسب اتفاقيات الشائها 


الشركة العربية البحرية لتقل النفط || الشركة العربية لبئاء واصلاح السفن الشركة المعربية للاستثمارات النفطية || الشركة العربية للخدمات (ومقرها 
(ومقرها الكوبت) (ومقرها البحرين) ومقرها الدمام في السعودية) طرابلس في الجماهيرية الليبية) 


عي 0 وي 


ار 


[فية يعتير توزيع راس المال اعلاء حسبها ورد في اتفاقيات انشاء الشركات» ولكن رأسمال الدول الاعضاء الفعلٍ هو ما تم الاكتتاب به عند طرح الاسهم ولمعرفة 
ذلك يمكن الرجوع الى الشركات نفسها, 


(»») حسب بيانات الشركة العربية البحرية لنقل النفط وما تم الاكتتاب به فعلل. 
(***) لم تحدد حصتها بعد ولكنها دفعت )9٠00(‏ الف دولار بمثابة جزء من مساهمتها. 


ملاحظة عامة : تشير العلامة «-» الى ان البيانات غير متوفرة . 
المصدر: احتسبت من: محمد حسن طاهرءودراسة مقارنة عن منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) ومنظمةالاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك). » ورقة 


قدمت الى : دورة اساسيات صناعة النفط والغازء ؟. الكويت؛. ه كانون الثاني/ يناير- 4 آذار/ مارس ١475‏ (الكويت: منظمة الافطار العربية المصدرة للبترول» 
لا/او(ع., الجزء ” : الدراسات الاقتصادية , 


منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط اللخطء تونوة ابااتكرن هله اممطمة طرقا مباكرا اي من 
تلك الاثفاقيات» الا انه يبقى قائماً دون شك ان هذه الشركات قد انبثقت نبثقت عن المنظمة 
وتكونت تحت مظلتهل ما يعكس في واقع الامر صلة مؤسسية واضحة بين هذه الشركات 
وبين المنظمة الام. فالشركة العربية» باعتبارها من المشاريع المشتركة المنبثقة عن منظمة 
الاقطار العربية المصدرة للنفطء يقيدها الحكم العام الوارد في اتفاقية المنظمة من كون 
المجلس الوزاري هو السلطة العليا في المنظمة. وهو الذي يرسم سياستها العامة ويوجه 
نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها. وذلك حكم يسمح للمجلس الوزاري بمهارسة 
ذلك الاختصاص الاشرافي على المشروع المشترك. المنبثق عن المنظمة. دون حاجة لنص 
خاص يقره صراحة29). 

وقد يكون من المفيد اعطاء فكرة مختصرة عن الشركات الاربع التي تم انشاؤها حتى 
الآن بمبادرة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط. بهدف فهم طبيعة وحدود الدور 
التكاملي الذي تلعبه هذه الشركات في العلاقات الاقتصادية العربية. 


١‏ الشركة العربية البحرية لنقل البترول 

لقد سارت الشركة العربية البحرية لنقل البترولء. اولى الشركات المنبثقة عن 
املنظمة: منذ بدء نشاطها عام “ا/191» بخطوات حثيئة نحو تدعيم نشاطها في مختلف 
المجالات التي تدخل في اغراضها. والواقع ان عام ١941/8‏ يعتبر بالنسبة للشركة بداية 
لدخوها الفعلي الى مجالات نقل المواد الليدروكربونية. حيث بدأ في هذا العام تشغيل اول 
ناقلي نفط مملوكتينٍ للشركة وهما الناقلة «يوبيان» التي تحمل العلم الكويتي » وتبلغ حمولتها 
(198,640) طناء والناقلة «الرياض» التي تحمل العلم السعودي. وتبلغ حمولتها 
570 707) طنا 9" . 

وف اذار/ مارس ١941/8‏ أصبح لدى الشركة اسطول يتكوّن من ست ناقلات» 
حجمه حوالى > مليون طن . ومن ناحية اخرى توالي الشركة زيادة اعداد متدربيها في المعاهد 
البحرية المتخصصة., وتوفير الامكانيات اللازمة لتأهيلهم المهني في مجال النقل البحري. 
كذلك اخذت الشركة زمام المبادرة لاحداث تنسيق وتعاون بين مختلف الاجهزة في الشركات 


(7) يلاحظ ان سائر اتفاقيات الشركات العربية المنبثقة قد وضعت بالتسبة لتكوين هذا المجلس الوزاري» 
حيث عرفته يأنه مجلس وزراء المنظمة مقصوراً على تمثلٍ الدول الاعضاء في الشركة المعتية . وهذا التحديد قصد به ان 
يمارس المجلس الوزاري اختصاصاته الاشرافية بالنسبة «للشركة المنبثقة المنظمة» على اساس تكوينه المقتصر على دول 
المنظمة المساهمة في الشركة المعنية فعلا دون الدول الاعضاء غير المساهمة . انظر: المصدر نفسهء ص 4ل 

(4؟) منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول [اوابك]. تقرير الامين العام السنوي الثاني المقدم الى الاجتماج 
الخامس عشر لمجلس الوزراء (الكويت: اوابك» 141/8), ص 517 


اللدن 


والمؤسسات العربية البحرية الناقلة للمواد ال ميدروكربونية . 


>" - الشركة العربية لبناء واصلاح السفن 

تحدد غرض الشركة الاساسي في «القيام بجميع عمليات البناء والاصلاح والصيانة لجميع 
انواع السفن والناقلات ووسائل التقل البحري الاخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرهاء . وقد 
خولت الشركة في هذا الصدد على وجه الخصوص صلاحية شراء وايجار واستئجار المعدات 
والمهمات والينايات ووسائل النقل اللازمة لعملياتها من برية وبحرية وجويةء وكذلك انشاء 
ما تراه لازماً من احواض للتجهيز وبمرات للسفن وقواعد لبناء الارصفة واحواضض لتنظيف 
قاعات السفن, وكل ما يلزم لتسهيل اعمال بناء السفن واصلاحها وصيانتها. وقد بدأت 
الشركة نشاطها العملي ببناء حوض جاف في البحرين لخدمة السفن. وبوجه خاص ناقلات 
النفط في حال الصيانة والاصلاح . 


وقد تحدد رأسال هذه الشركة بائة مليون دولار امريكي للمصرح به. وثلاثين مليون 
“" - الشركة العربية للاستثارات البترولية 

تحددت اغراض الشركة بالاسهام في تمويل المشروعات والصناعات النفطية واوجه 
النشاط المتفرعة او المساعدة او المرتبطة او المكملة لهذه المشروعات والصناعات» وللشركة 
في سبيل ذلك صلاحيات واسعة في المساهمة وانشاء الشركات المتخصصة في القطاعات 
المتعلقة بأغراضهاء وني الاقراض والاقتراض واصدار السندات وتوظيف الاموال واصدار 
وضمان وتصريف الاوراق المالية. . الخ . وقد حدد رأسمال الشركة بثلاثة اللاف وستتائة 
مليون ريال سعودي للمكتتب به. وهو قابل للزيادة بقرار من الجمعية العمومية للشركة وفقاً 
لنظامها الاساسي . 
.مساهمة ف إصدارات مالية. بلغت حملتها ,5م مليون دولار امريكي خلال عام 
١161‏ . وقد توزعت هذه المشاركة على القطاعات التالية55): 


تجميع الغاز وإسالته ه ,/ء بالمائة 
البتروكيياويات ©  ,‏ بالمائة 
النقل البحري ٠5,٠‏ بالماثة 


(86١؟)‏ عبد القادر معاشوء الاوابك : منظمة اقليمية للتعاون العربي وآداة للتكامل الاقتصادي (الكويت: منظمة 
الاقطار العربية المصدرة لليترول. 2))1١9837‏ ص .4١‏ 


يفا 


التكرير © ٠١‏ بلماثة 
اسفلة كاوية ه, ١‏ بالمائة 
عمليات متصلة بانتاج التفط ٠”, ٠‏ بالماثة 


5 - الشركة العربية للخدمات البترولية 

تتمثل أغراض هذه الشركة في القيام بأعمال الخدمات النفطية وذلك بإنشاء شركات 
متخصصة في واحد او اكثر من فروع الخدمات النفطية مثل عمليات الحفر وصيانة الآبار 
العمل على توفير الكوادر العربية التي تدعم هذه الاغراض . 

وقد اختير مقر الشركة في الجماهيرية الليبية على ان يحق لا ان تنشىء فروعاً ومكاتب 
داخل وخارج الاقطار الاعضاء. وقد حدد رأسمال الشركة بائة مليون دينار ليبي للمصرح 
به وخمسة عشر مليون دينار ليبي للمكتتب به وهو قابل للزيادة بقرار من الجمعية العمومية 
للشركة وفقا لنظامها الاساسي . 

والملاحظ ان الشركة العربية للخدمات البترولية لم تأخذ في اتفاقية انشائها وضع 
الشركة المشتغلة. اي التي تمارس تنفيذ عمليات الخدمات النفطية بصفة مباشرة.» وانيها رؤي 
ان يأ ذلك بواسطة ما تنشئه هي من شركات متخصصة تأخذ على عاتقها مباشرة مسؤولية 
تنفيذ تلك العمليات», اذ اخذت هذه الشركة منذ البداية طابع الشركة القابضة التي يمكن 
ان تهيمن على مجموعة من الشركات المتخصصة في فروع الخدمات النفطية. وبحيث يكون 


تستلزم النصوص الا تقل نسبة مساهمة شركة الخدمات والشركات الوطنية التابعة للاقطار 
الاعضاء في اي من تلك الشركات المتخصصة عن 5١‏ بالمائة من رأسالهاء وذلك مع اجازة 
ادخال شريك اجنبى في اي من هذه الشركات المتخصصة على الا يتجاوز نصيبه ٠؟‏ بالمائة 
من رأساهاء (مادتان 5 و١٠‏ من اتفاقية الشركة)". 

«غير ان هذا الوضع يختلف عنه بالنسبة للشركات الثلاث الاخرى. حيث تسمح أتفاقيات انشائها 
بالجمع بين وضعي الشركة المشتغلة والشركة القابضة في أن واحد . والامر واضح فيا يتعلق بكل من الشركة 
العربية البحرية لتقل البترول والشركة العربية لبناء واصلاح السفن. حيث يجوز لكل منهها انشاء شركات 
فرعية لتحقيق اغراضها وذلك في اي من الدول الاعضاء او خارجهاء على ان تكون في جميم الاحوال أغلبية 
رأسمال تلك الشركات الفرعية ملكا للشركة الام( )07‏ 


(7) الجداوي. «الشركات العربية المنيثقة عن منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول»» ص 88. 
(/71؟) المصدر نفسه. 


1١18 


وأخيرا يمكن الاشارة الى تأسيس الشركة العر بية للاستشارات الهندسية والتصاميم 
بمبادرة من منظمة الاوبك في تموز/ يوليو 144١‏ . وتتضمن المرحلة الاولى من حياة الشركة 
أداء خدمات بصفة استشارية» اما المرحلة الثانية» فتتضمن أداء خدمات ذات طيبيعة فنية 
واقتصادية . وقد قدرت تكاليف الدراسات الهندسية والاستشارية في الاقطار العربية خلال 
عقد الثانينات )1484٠0 - 1948٠0١‏ بنحو عشرة مليارات دولار امريكي » لا تغطي الشركات 
والمؤسسات العربية الخاصة والحكومية القائمة» سوى " بالمائة فقط من اجمالي الخدمات 
الاستشارية والهندسية. . والباقي يذهب لجيوب الشركات وبيوت الخبرة الاجنبية©. 


ثالعا : نظرة تقويمية موجزة حول 


لعل النجاح التسبي مجلس الوحدة العربية». ولمنظمة الاقطار العربية المصدرة 
للنفط. في القيام بدور رائد في انشاء مشروعات عربية مشتركة في مجالات انتاجية لها اثار 
محددة على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. يدفعنا الى مناقشة مدى قدرة هذه 
الشركات العربية المشتركة (والتي عادة ما تأخحذ شكل شركات قابضة ) على تحقيق اكبر قدر 
من التنسيق والتكامل الاقتصادي العربي في مجال نشاطاتها. ولذا فإن السؤال الاساسي هنا 
يتعلق بالعلاقة بين الشركات القابضة والمقبوضة. وعما اذا كانت الشركات القابضة تسعى 
عند انشاء الشركات المقبوضة الى تحقيق اكبر قدر من التشابك الاقتصادي والتكامل بين 
الانشطة الاقتصادية في البلاد العربية المختلفة او ان الشركة القابضة تنشىء شركات تابعة 
في هذا القطر او ذاك في محال نشاطها حيث تتوفر فرص الربح ٠.‏ وبغض النظر عما اذا كان 
نشاط الشركات المقبوضة سوف يتيح قدرا من الترابط والتشابك الاقتصادي بين البلاد 
العربية اولا . 

وتبدو الصورة الثانية هي الاكثر احتمالاً. في ضوء ما تحدده الامانة العامة لمجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية ذاتها عن دور الشركات القابضة الذي يكاد لا يتعدى دور 
التوجيه والرقابة» وفي ضوء حقيقة ما يجري في اجتاع مجالس ادارات الشركات التي تتكون 
من ممثلين للأقطار العربية المختلفة» حيث يسعى مندوبو عدد من الاقطار المختلفة التي 
تسعى لتحقيق قدر من تدفق رأس المال الخارجي اليها الى دفع الشركة للاستثار في بعض 
مشروعاتهاء على اساس ربحية المشروعات المقدمة. وبغض النظر عما اذا كان ذلك 
التخصيص للموارد هو افضل تخصيص ممكن في النطاق العربيء او عما اذا كان يؤدى الى 


(8؟) معاشوء الاوابك: منظمة اقليمية للتعاون العربي وأداة للتكامل الاقتصادي. ص /الا. 
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زيادة التشابك والترابط بين الاقتصاديات القطرية في الوطن العربي*". 
وهناك اتجاه واضح لدعم نشاط المشروعات العربية المشتركة على الصعيد الرسمي عن 
طريق إنشاء المزيد منها. فقد استعرض وزراء المال والاقتصاد العرب نشاط المشروعات 
العربية المشتركة وسبل دعمها وتطويرهاء وذلك ضمن نطاق اجتماعات دورة المجلس 
الاقتصادي العربي. التي تم انعقادها في الرياض يوم ١9‏ شباط/ فبراير 191/8, حيث تم 
توقيع عقد تأسيس الشركة العربية لمصايد الاسماك برأس مال متواضع قدره عشرة ملايين 
جنيه استرليني . وتقوم هذه الشركة بالصيد في المياه الاقليمية العربية واعالي البحار. كذلك 
تم بحث انشاء الشركة العربية للالمنيوم؛ التي سوف تعمل على استخراج مادة «البوكسيت» 
من المناجم وتحويلها الى الومنيوم . كذلك ناقش المجلس مشروعاً عريا مشتركا لتصنيع 
معدات والات الغزل والنسيج . 


ويوضح الشكل رقم (ه - )١‏ سنوات الصعود والهبوط في تكوين الشركات العربية 


شكل رقم (ه )١-‏ 
شكل توضيحي يبين سنوات الصعود والطيوط 
في انشاء المشروعات والشركات العر بية المشتركة 


الستقلة» ه ورقة قد قدمت الى: المؤتر القومي اي العمل الاتتصادي العربي للعترلك و بغدادء 19-5 تقار/ 
مارس 1410/48 ص 501/87 


نثال 


المشتركة. اذ يلاحظ ان سنوات 141377 - 19175 شهدت «الفورة الكبرى» في تأسيس 
الشركات العربية المشتركة» وقد شهد عام 197 بداية الهبوط في معدل تأسيس 
'الشركات المشتركة . 

وتجدر الاشارة هنا الى انه يتنازع الوطن العربيء حالياء اتجاهان متناقضان في هذا 
الصدد: «تكوين مشروعات عربية مشتركة تهدف اساسا الى التكامل الاقتصادي العربي» 
وتكوين مشروعات دولية مشتركة بهدف اساساً الى تكامل الاقتصاد العربي قطرياً مع 
الاقتصاد الدولي. اذ ان النوع الاول من المشروعات يساعد على تدعيم مقومات الاستقلال 
الاقتصادى .» ويدفع باتجاه التكامل الاقتصادي العربي. اما النوع الثاني فيزيد من عناصر 
التبعية والتجزئة في الواقع العربي. وبالتالي يدفع في طريق مريد من التكامل مع السوق 
الدولية . 

وقد ثار جدل عنيف. بين الاقتصاديين العرب. في ندوة المشروعات العربية المشتركة , 
في القاهرة. عام 191/5. حول المفاضلة بين النوعين. وضرورة تطوير التكنولوجيا العربية 
من خلال المشروعات العربية المشتركة او من خلال المشروعات العربية الدولية المشتركة. 
باعتبارها من الشركات متعددة الجنسية. وقد اتهه الرأي في التدوة «الى وجوب التمييز بين هذه 
الشركات وبين المشروعات العربية المشتركة. وذلك بسبب الفروق القائمة بينها جميعاً. سواء من حيث 
الاغراض او نطاق العمل او طبيعة النشاط او الاثر او مبلغ القوة التي يتمتع بباكل منهافي المجالات المختلفة,!” ". 


ويظل المجال واسعاً لانشاء المزيد من المشروعات العربية المشتركة الخالصة في الوطن 
العربي. فقد قامت بعثة مشتركة من الصندوق العربي للاناء الاقتصادي والاجتاعي 
وبرنامج الامم المتحدة للانماء بعمل دراسات ميدانية بهدف استكشاف واعداد قائمة 
حصرية بالمشروعات العربية المشتركة القابلة للتنفيذ. وقد انهت البعثة اعمالها في ايار/ مايو 
١514‏ لتنتقي من بين 7٠١‏ مشروع مائة مشروع مرشحة لاعداد دراسات الحدوى والتنفيذ 
في المستقيل في خمسة قطاعات رئيسية وفقاً للتوزيع التالي77»: 
ولعل اهم ما يلفت النظر في قائمة المشروعات المشتركة التي تم حصرها وترشيحها 
للخروج لحيز التنفيذ في القطاع الصناعي خمسة مشروعات في مجال الصناعات الفندسية 
(اهمها الآلات والمعدات الزراعية. معدات توليد الكهرباء» الاتصالات الماتفية. صناعات 
معدات وآلات الغزل والنسيج). حيث ان المشروعات الاخرى يغلب عليها الطابع 
(0) ندوة المشروعات العربية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي العربي» القاهرة. ١8 - ١5‏ شباط/ قبراير 
37/4 تحرير احمد جامم (القاهرة: جامعة الدول العربيةء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 1910/5). 


156 ؟) عطا سا معفلأبط م تعدموعهوعط أصله[ 11:6 بأممصومماءيه0 لواعم5 لمة عتكمممعط و1 فحنا طهعة‎ ١١ 
ا« , (1978 ,متها طدعة هطا١” جاتو جس) ععمزوعة] بجر وراوعء سور] بصتصعلنت) «علصل زه سمقلدء اندع ك1 زه 4ل216‎ 6 


1.١ 


عدد المشروعات دن 
المرشحة 
3ع القطاع الصناعي 
؟)البنية التدحتية 
*") الموارد الطبيعية (يما في ذلك الزراعة) 
5) الموارد البشرية 
ه) الخدمات 


التقليدي ولا تتمتع بالقدرة نفمسها عل توليد اثار اناثية وتكاملية بعيدة المدى. 
وعلى اية حال. فإن عملية تقويم وانجاز هذه المشروعات المشتركة تتطلب تطبيق ثلاث 
جموعات متكاملة ومتوافقة من المعايير وهي 600 
3-5 معايير اختيار المشروعات المشتركة - من حيثت جدواها الفنية والاقتصادية 
والتمويلية . 
؟ - معايير تخصيص المشر وعات المشتركة ‏ على الاقطار العربية المختلفة . 
ست معايبر الترتيب الزمي لانجاز هذه المشروعات 5 


ولكن يمكن القول بصفة عامة ان الشركات والمشروعات العربية المشتركة قد تكون 
احد الاشكال المهمة الي تسمح بتدفق رؤوس الاموال الخاصة والعامة من اليلاد العددة 
النفطية الى العربية غير النفطية التي تواجه ازمة في تمويل استثاراتها. كما انها قد توفر حجماً 
من رأس المال لبداية بعض المشروعات لا تتمكن الاقطار العربية الاقل ثروة من توفيره لبداية 
مشروعات ذات حجم اقتصادي مناسب لها. ولكنها ستبقى صيغ محدودة الاثر فيا يتعلق 

و بتحقيق التكامل الاقتصادي بين اليلاد العربية» مالم يتم تكوينها في اطار خطة محددة سلقا 
لنتهيل عملية التكامل الاقتصادي العربي وفق تصور استراتيجي لاعادة هيكلة «تقسيم 
العمل» بين البلاد العربية على اساس تفاوضي يحقق التقاء بين المنافع القطرية والقومية. 
ومالم تلعب المشروعات العربية المشتركة في القطاعات المرشحة للتكامل دوراً قيادياً في توجيه 
النشاط الاقتصادي في اطارالقطاع على النطاق العربي في مجموعه9”". 


ويتحليل نسب اسهام اليلدان العربية المختلفة قِ رؤوس اموال المشر وعات العربية 
(75) جامعة الدول العربية» مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» الامانة العامة» «نحو تقويم العمل العربي 


الاقتصادي المشترك ومستقيله . » ص 737 
(7) سعد الدين وعبد الفضيل »«الاعتاد الجماعي على النفس السيبيل الاساسي للتئمية العربية المستقلة. » 


يذالا 


المشتركة حتى نهاية عام 2191/4 يلاحظ ان اليلدان النفطية تحظى بالترتيب التالي: 
السعودية وتحتل المرتبة الاولى إذ بلغ نصيبها في رأس مال المشروعات العربية المشتركة 
14 بالمائة. تليها الكويت. اذ بلغ نصيبها النسبي ١,514‏ بلمائةء ثم تجيء الامارات 
لتحتل المرتبة الثالئة اذ يبلغ نصيبها النسبي ١".١8©‏ بالمائة. ثم تجي ء بعد ذلك العراق 
لتحتل المرتبة الرابعة حيث يبلغ نصيبها النسبي ١5.68‏ بالمائة. ويليها مصر حيث يبلغ 
نصيبها النسبى ٠١,7‏ بالمائة. وتحتل الجماهيرية الليبية المرتبة السادسة اذ يقترب نصيبها 
النسبي من مصر اذ يبلغ ٠١,١‏ بالمائة. وتحتل قطر المرتبة السابعة 6,189 بالمائة) واحتلت 
الجزائر المرتبة التاسعة (/ا/, ” بالماثة)6©9. 

وبصفة اجمالية, يمكن القول ان مساهمة البلدان النفطية قد غطت من حملها اربعة 
احاس رؤوس اموال المشروعات العربية المشتركة. وساهمت مجموعة البلدان النفطية 
الخليجية (السعودية». الكويت. الامارات. قطرء البحرين» عبان) بنسبة هه بللمائة من 
جملة رؤوس الاموال الخاصة بالمشروعات العربية المشتركة. بينها بلغت مساهمة كل من 
العراق والجاهيرية الليبية والجزائر ©؟ بالمائة من جملة رؤوس الاموال الخاصة بالمشروعات 
العربية المشتركة . 


ورغم تثميننا للمجهودات التي بذلت والمساهمات التي قدمت لتمويل وإنشاء 
المشروعات العربية المشتركة التي تأسست حتى الآن. فإنه لا بد لنا من ان نضم صوتنا الى 
هؤلاء الذين يحذرون بأن صيغة المشروعات العربية المشتركة يجب الا ينظر اليها كبديل 
لعمليات التكامل الاقتصادي الشاملة. اي انه في غياب تصور شامل لعمليات التنمية 
العربية. يخشى ان تصبح هذه المشروعات العربية المشتركة غاية في حد ذاتهاء وليست وسيلة 
لغاية ابعد هدفاً وأكثر طموحاً*». 


ومهذا الصدد يرى الدكتور محمد لبيب شقير- وبحق - «ان محرد قيام مشروع مشترك بين 
أطراف تتبع دولا متعددة لا يعني بالضرورة ان يؤدى هذا المشروع الى تحقيق تكامل اقتصادي - أياً كان توعه 


ودرجته ‏ بين هذه الدول. 


ويظهر ذلك واضحاً اذا نظرنا للتكامل الاقتصادي بين قطرين او اكثر على انه نوع من التطوير الميكلي 
الذي يتحقق من خلاله تزايد الترابط في عمليات الانتاج وتسويق السلع والخدمات بين الاقطار الاطراف 
بحيث يتزايد اعتاد كل متها على الآخر. بدرجة ماء في هذه العمليات. وبدون هذا الترابط الانتاجي 


(5") انظر: جميل مطر وعلي الدين هلال. التظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» 
طّ ١‏ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربيةء .)١91/4‏ ص 27204 جدول رقم (757). 

(ه") عبد الكريم الايرياتي. «الصناديق العربية وتحدي التنمية المتكاملة في الوطن العربي»» العربي. السنة 
7 العدد م6 اإشباط / قيراير .)198٠‏ ص 525 


1١ 


والتسويقي بين الاقطار الاطراف لا يكون ثمة تكامل اقتصادي بالمعنى الدقيق لفكرة التكامل»ع ("), 

ولذا فإن في غياب استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأسس التي يسير على هديها برتامج 
العمل الاقتصادي المشترك على مدى زمنى طويل تسبيا ويجعل المشروعات المشتركة مجحرد ادوات 
للتعاون. دون ان تكون وسيلة لتحقيق اي نوع من التكامل الاقتصادي» 2”7). 


زفهرة محمد لييب شقير «المقهوم التكاملي للمشروع المشكرك. » ورقة قدمت الى تذوة المشروعات الصناعية 
العربية المشتركة. الدوحة. تشرين الثاني/ نوقمير 1945 ص 1١97‏ 
(7”؟) المصدر نفسه. ص 7١‏ . (التشديد من عندنا) 


ل 


القص لالسادرسى 
الإتجاهاتأجديدة ف مجال النطورالتكاماي 
لحركة عوامل الإنناجث الوطن العري 


اولاً: الاطار التنظيمي الراهن لحركة انتقال 
العمال ورؤوس الاموال في الوطن العربي 


ليس هناك من شك في أن التدفقات العمالية والمالية الى تولدت كنتيجة للزيادة الكبيرة 
ق فرائض وتعدلات تشمو دخل واتفاق الأقظار العرية التفطية» قد آدت الى:ترثيق أواضر 
الصلة بين الوحدات القطرية المختلفة التى يتكون منها الاقتصاد العربي. فتحركات الملايين 
من العاملين ومن يعولون واعادة تدوير المليارات من الدولارات النفطية ‏ بأشكال مختلفة - 
داخل المنطقة العربية كان ها نتائج غير مباشرة مهمة من وجهة نظر تزايد درجة التشابك 
الاقتصادي والاجتماعى بين الأقطار العربية النقطية وغير النقطية. فلا جدال ان هذه 
التحركات السكانية الواسعة وما يصاحبها عادة من زيادة تعرف الشعوب العربية بعضها عل 
البعض الآخر وزيادة إمتزاجها اجتاعياً وثقافياً لا بد من ان يكون ها آثار يعيدة المدى على 
المستقبل العربي<). كذلك فإن التجدد المستمر في أشخاص المهاجرين كاطةءوند أ0 دمناهاه» 
يساعد بدوره على تحقيق درجة اكبر من الحركة والاحتكاك والتمازج بين الشعوب العربية 
المختلفة ‏ 


فالجانب الايجابي الجدير بالتسجيل هو انه قد تم فتح قنوات إمتزاج مهمة بين «اسواق 


)03 عصام المنتصر. «النظام الاقتصادي العربي واستراتيجية تثميته : مدحل محليلٍ - قومي » شمولي. » ورقة 
قدمت الى : المؤمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. .١‏ بغداد. ١5-5‏ أذار/ مارس 19178 
([د. م.]: جامعة الدول العربيةء الادارة الاقتصادية ؛ اتحاد الاقتصاديين العرب, الاماتة العامة [د. ت.]). ص 
0 


العمل القظرية». بحيث اصبحت الاقتصادات القطرية تتفاعل بعضها مع البعض الآخر 
من خلال عملية انتقال الايدي العاملة0». وهكذا فإن المنطقة العربية تشهد ظاهرة تاريخية 
جديدة. وهى بدايات تكوين سوق قومية للعمل تتجاوز الحدود والقيود القطرية. بداية 
عفوية وتلقائية بلا شك, ولكن ستكون ها آثار بعيدة المدى على مستقبل عمليات التكامل 
والوحدة العربية . 

ولكن الظاهرة التي تستوجب الانتباه في هذا السياق. والتي تلقي ظلالاً كثيفة على 
الصورة الراهنة» هى ظاهرة العمالة «غير العر بية» الوافدة الى الاقطار العر بية النفطية . فمن 
الملاحظ ان هناك تحولاً خطيراً بدأ يظهر منذ بداية السبعينات في البلدان الخليجية النفطية 
نحو استخدام المزيد من الآسيويين. وخاصة في مجال المشاريع الانشائية الحديئة. وتشير 
بعض البيانات الى ان عدد العمال الوافدين من كوريا الجنوبية للعمل في السعودية قد يلغ 
عام لا/ا8١‏ نحو 55 الف عامل متعاقدين مع شركات كورية ويابانية وغيرها بأجور تقل 
بنحو 78 بالمائة  08٠‏ بالمائة عن غيرهم من العبال الوافدين20. كذلك يشير تقرير نشرته 
شركة ارامكو العاملة في قطاع النفط في السعودية ان لدى الشركة وحدها في عام 1841/8 : 
فيليبيني و 61/٠‏ كوري جنوبي و٠738‏ اندونيسياً و٠186‏ تركياً و٠176‏ تايلاندياً 
و0٠594١‏ باكستانيا و٠094‏ هنديا©). ويقدر بعض الخيراء ان عدد الكوريين الجنوبيين 
العاملين في أقطار الخليج النفطية قد وصل الى حوالى 4١‏ الف شخص في نباية عام 
014 

ولذا فإن بروز ظاهرة «الازدواجية السكانية». بصورها المتفاوتة. في بلدان الخليج 
العربي يجعل ها آثاراً بعيدة المدى فيه| يتعلق بتشكيل اوضاع القوى العاملة وتركيبها وحركتها 
وظروف معيشتها في هذه البلدان2). إذ أن حركة تحديث المجتمعات النفطية الخليجية قد 
ساعدت على خلق سوق للعمل تعتريه مشاكل معقدة من جراء تنوع فئاته» واشكال 
التفاوت غير العادل في الاجور وشروط الغمل"). 


(2") جودة عيد الخالق. «ملاحظات حول الاطار الراهن لانتقال العمل بين البلاد العربية ومديى ملاءمته للتتمية 
في المنطقة.» ورقة قدمت الى : المصدر نقسه ص #-3- 


(*)انظر: 120-17 .مم ,(1977 برهال! 14) ,أكا01 :دمع 1116 
زفق .19/10/1978 ,تبعقل هباي 11:6 
)0 الاهرام. /٠١/4‏ 2 نقلا عن: اعم ورماعامطططع هلالا 111 


(5) لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة, انظر: ندوة العرالة الاجنبية في اقطار الخليج العري» الكويت. ١8‏ - 
١6‏ كانون الثاني/ يناير 0182417 تحرير نادر فرجاني (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية؛ 416مة1). 

(/9) جامعة الدول العربية» منظمة العمل العربيةء احوال العمل والعيال في الخليج العربي (يغداد: المعهد 
العربي للثقافقة وبحوث العمل 151/7): ص ١15‏ . 


1١م‎ 


بانسياب رؤوس الاموال من البلدان النفطية الى البلدان غير النفطية والاطار الراهن الخاص 
بانتقال العالة بين البلدان العربية. ففي حالة انتقال رأس المال نجد ان هناك الكثير من 
التنظيهات المؤسسية والترتيبات القانونية التي تحكم حركة انتقال والسياب رؤوس الاموال من 
البلدان العربية النفطية (بلدان الفائض) الى البلدان العربية غير النفطية (بلدان العجز) . 
أما في حالة انتقال عنصر العمل فليس هناك اية تنظيهات مؤسسية او ترتيبات قانونية بدرجة 
مناظرة من الفعالية . وحيث ان عنصر رأس المال ينساب من البلدان ذات الموارد المالية الوفيرة 
(الاقطار المصدرة للنفط) الى باقي البلاد العربية. وينتقل عنصر العمل في الاتجاه العكسي. 
فإنه ما يلفت الانتباه حقاً ان تكون الحركة منظمة ومقنتة في الاتجاه الاول. وغير مقئنة او 
منظمة في الاتجاه الثاني . 

ويعود ذلك الى ان معظم الاهتهام في مجهودات العمل العربي المشترك قد انصب بصفة 
اساسية على تنظيم العلاقات الاقتصادية المتعلقة بحركة السلع (التجارة) وانتقال رؤوس 
الاموال. اما انتقال العمالة فلم يحظ بها يستحقه من عناية . حيث انه في ظل الاوضاع الراهنة 
يلاحظ غياب اي اطار تنظيمي واضح ومحدد الحقوق العمالة العربية المهاجرة. وحتى الآن 
نجد ان حماية المصالح السياسية للأقطار المستوردة للعالة قد حققت الغلبة على توفير 
الضمانات الحقوق العمل العربي الوافد. ومن الغريب ان الاقطار العربية المستقبلة للعمالة» 
كا يشير الدكتور حازم الببلاوي . «تتشدد في التمسك بقواتين الجنسية وحقوق المواطتية» في الوقت 
الذي دخبلت فيه فكرة الجنسية المنطقة العربية حديثاً جدأً. وفي منطقة ترائها الحضاري لم يعرف فكرة الجنسية 
الا خلال النتصف قرن الاخير. ورغم ان الحضارة العربية التي سادت المنطقة لعدة قرون قد عرفت ممالك 
متعددة. لكل متها حدودها السياسية فقد كان الفرد في اي مكان منهاء يتمتع بكافة الحقوق طالما انه يتتمي 
الى «دار الاسلام»(؟). وفالجنسية فكرة مستوردة اضيفت الى تقاليدنا في التفرقة بين «دار السلام» و«دار 
الحرب». وفي هذه الفكرة العربية لا تتغير حقوق المواطن بالانتقال من دولة عربية الى دولة اخرى. وان كان 
النظام السياسي الموجود قد يختلف بين هذه الدول. ولذلك فإن ترائتا في هذا الميدان كان يفرق بين امكان 
اختلاف النظم السياسيةء وبين المساواة في الحقوق للعربي داخل كل وحدة سياسية)(١0)‏ , 

فالغالبية من الاقطار العر بية تضع العامل العربي في وضع العامل الاجنبي . علماً 
بأن اقطار هذه المجموعة تتفاوت كثيراً فيها بينها من حيث اجراءات الاقامةء فهناك ما يربط 
الاقامة بترخيص العمل (بلدان الخليج العربي) وهناك ما يربطها بالقدرة على الانفاق خلال 


(8) انظر: عبد الخالق, «ملاحظات حول الاطار الراهن لانتقال العمل بين اليلاد العربية ومدى ملاءمته للتنمية 
في المنطقة.» ص ١"‏ . 

(ة) حازم الببلاوي. ونحو نظام اقتصادي عربي جديد. » ورقة قدمت الى : ندوة النظام الاقتصادي الدولي 
الجديد والعالم العربي. الكويت. /ا؟ - 55 اذار/ مارس 151/5 (الكويت: المعهد العربي للتخطيط؛ 19195). 

)٠١(‏ المصدر نقسه 


الخال 


مدة الاقامة (مصر). وهناك ما يطلق حرية الدخول والاقامة مع إعلام الحهات المسؤولة عن 
الاقامةء مع تطبيق المعاملة بالمثل فيها يتعلق بسهات الدخول (مثل الجزائر وتونس)» اودون 
إعلام الجهات المسؤولة (سوريا)220. اما مجموعة البلدان العربية التي تعطي الحقوق نفسها 
للعامل العربي الوافد فلا تضم في الوقت الحالي غير العراق. حيث أقر التشريع العراقي 
حرية التنقل والاقامة والعمل للعامل الواقد من اي قطر عربي بموجب (المادة ه) من قانون 
العمل رقم )١681(‏ لسنة .,29191/٠‏ 


ثانياً: الاتفاقيات المنظمة لتداول رأس المال 

والعمالة في الوطن العربي 
والملاحظ بصفة عامة انه في الوقت الذي لا يوجد فيه اهتمام جدي بتطوير اطار 
مؤسسي ينظم تداول العمالة على صعيد المنطقة العربية وينظم ويضمن حقوق العمل 
العربية» نجد ان مجهودات الفكر القانوتني العربي قد تركزت خلال السنوات الاخيرة في يال 
تنظيم وتأمين حركة انسياب رؤوس الاموال العربية من البلدان النقطية الى البلدان غير 
النفطيةء وتوفير كافة الضانات والتسهيلات لها5©. وق اطار هذا التوجهء» تم وضع واقرار 
اتفاقية استثمار الاموال العربية (آب/ اغسطس »)1947١‏ اتفاقية المؤسسة العربية لضمان 
الاستثيار (ايار/ مايو ١/841١)غ»‏ واتفاقية تسوية منازعات الاستثيار (كانون الاول/ ديسمبر 
. وبالنسبة لاتفاقية استثمار الاموال العربية» والتي تم ابرامها في اطار مجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية وتم توقيعها في دمشق بتاريخ 74 آب/ اغسطس ,.1417٠١‏ وعدلت بعض 
احكامها يعد ذلك., فإنها تنص على ان تعمل الاقطار الأعضناء على تشجيع استثهار رأس 
المال العربي في المشروعات الاقتصادية المشتركة دعما للتكامل الاقتصادي بين الاقطار 
العربية . وتقضى الاتفاقية بمعاملة رأس المال العربي معاملة رأس المال الوطني دون تمييز» 
وتلتزم الاقطار المضيفة بعدم تأميم او مصادرة الاستئارات العربية التي تقوم في اقليمهاء 
ويحق للمستثمر العربي تحويل صانفي رأساله المستثمر وصافي عوائده والتعويضات المستحقة » 
وللمستثمر العربي الحق في الاقامة في اراضي القطر المضيف لمارسة نشاطه الاستثماري . 


)١1١(‏ محمد الامين فارس. هتتقل الايدي العاملة بين الدول العربية : واقعه وافاقه. » ورقة قدمت الى : المؤتمر 
القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك؛١.‏ بغداد. 15-5 اذار/ مارس 79108 . 

)١7(‏ من المفترض ان الوضع سوف يتغير بالنسبة للبلدان العربية التي صادقت على الاتفاقية العربية لتنقل 
الايدي العاملة (المعدلة) رقم (5) لسنة ١41/8‏ وهي : الاردن» مصرء. الصومال. . . ولكنها كلها من البلدان المصدرة 
للعيالة وليست المستقيلة لها. 

)١5(‏ انظر: زكريا نصر واحمد نصرء بحث في نظم : ضمان الاستغمار (الكويت: الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية» .)١954‏ 


ويقوم كل بلد عضو في الاتفاقية باصدار التشريعات واتخاذ الاجراءات المنفذة لها . 


وبالنسبة لاتفاقية انشاء المؤسسة العربية لضان الاستثار فقد تم اقرارها من قبل 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اب/ اغسطس 9 وتم التوقيع عليها في /1؟ ايار/ 
مايو 1410/١‏ في كل من الاردن والسودان والكويت وسوريا ومصرء ثم تعاقيت عليها بعد 
ذلك التوقيعات والتصديقات بحيث اصبح موقعا عليها حتى الآن ١6‏ قطرا عربيا هي الى 
جانب الاقطارالخمسة سالفة الذكرء كل من ابوظبي ولبنان والعراق وقطر والمغرب والجزائر 
واليمن الديمقراطية وتونس واللجاهيرية الليبية وموريتانيا. 


وقد حرصت اتفاقية المؤسسة العربية لضهان الاستثيار على توفير الاطار القانون 
المناسب لقيام المؤسسة بمهمتها في ضمان وتأمين الاستثمارات فيما بين الأقطار المتعاقدة ضد 
المخاطر «غير التجارية» التى تحيط بهذه الاستشمارات في البلدان المضيفة. اذ سمحت 
الاتفاقية للمؤسسة بتقديم ضيانات ضد «كل او بعض» الخسائر المترتبة على الاجراءات التي 
تتخذها السلطات العامة في البلد المضيف. بطريق مباشر او غير مباشرء والتي من شأنها 
حرناق اقبي من ستقرقه المتوهرية على انحا وشركت الاتقافية امهل عل هذه 
الاجراءات «المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري ومنع الدائن من استيقاء 
حقه او التصرف فيه وتأجيل الوفاء بالدين الى اجل غير معقولع»9١).‏ 


وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من اتفاقية انشاء المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمار على ان الاستثيارات الصالحة لضان المؤسسة تشمل «كافة الاستثمارات ما بين 
الاقطار المتعاقدة سواء كانت من الاستثارات الباشرة بها في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية 
الخصص والعقارات او من استثيارات الحافظة. بما في ذلك ملكية الاسهم والسندات. وكذلك القروض 
التي يجاوز أجلها ثلاث سنوات,. او القروض ذات الاجل القصير التي يقرر المجلس الاعلى. على سبيل 
الاستثناء. صلاحيتها للتأمين». . ولعل اول ما تجب الاشارة اليه بهذا الصدد هو ان الاتفاقية 
قد توسعت في مفهوم الاستثمارات الصالحة لضمان المؤسسة حين قررت صلاحية استثيارات 
الحافظة للضيان اسوة بالاستثيارات المياشرة. وخحلافا لمعظم هيئات الضمان الاجنبية التي لا 
توفر ضمانها الا لهذه الاخيرة دون استثيارات الحافظة*2. كذلك فإن الاتفاقية اجازت 
للمؤسسة توفير ضمانها للقروض ذات الاجل القصير. في حين انه يلاحظ ان مشروع البنك 


)١14(‏ ابراهيم شحاتة. المؤسسات العربية لضهان الاستثيار ودورها في توجيه حركة الاستثيارات العر بية 
(الكويت: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 151/4). 

(16) هشام صادق. «التظام العربي لضمان الاستثيار ضد المخاطر غير التجارية.» قي : جامعة الدول العربية 
المدظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء معهد البحوث والدراسات العربيةء دراسات حول ضيانات الاستثار في 
قوانين اليلاد العربية (القاهرة : الجامعة. 1919/8). ص 7795 . 
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الدولي لانشاء هيئة دولية لضان الاستثمار قد فرق بين القروض القصيرة الاجل والقروض 
الطويلة الاجل. وقصر الضمان على هذه الاخيرة لما لها من طابع انيائي2030. 


ورغم ان اتفاقية انشاء المؤسسة تشترط ان يكون الاستثمار الصالح للضمان قد أتى 
من قطر مصدر لرأس المال. او من احد مواطنيه المتوطنين خارج هذا القطرء ليتم في قطر 
عربي مستورد لرأس المال.» حيث فضلت الاتفاقية ان يغطي نشاط المؤسسة الاستثمارات فيا 
بين الاقطار المتعاقدة في جميع الاتجاهات. الا ان هذه الاعتبارات لا تمنع من القول بأن 
الاتجاه الرئيسى لحركة الاستثارات التى تغطيها اتفاقية المؤسسة تنصب على حركة رؤوس 
الاموال من اقطار الفائض النفطية الى اقطار العجز غير النفطية . وبصفة عامة يمكن القول 
بأن ميلاد النظام العربي لضمان الاستثار قد جاء معيراً بالدرجة الاولى عن مصالح مجموعة 
الاقطار النفطية المصدرة لرأس المال في ظل «الحقية النفطية الحديدة». 


وف الانجاه نفسه تم التصديق على اتفاقية منازعات الاستثار بين الاقطار المضيفة 
للاستثمارات العربية وبين مواطني الاقطار العربية الاخرى من قبل كل من مصرء والاردن. 
والسودانء واصبحت نافذة المفعول اعتبارا من ١94‏ تموز/ يوليو 5/ا91١1.‏ وتبدف هذه 
الاتفاقية الى حل المنازعات التي قد تنش مباشرة عن احد الاستثمارات بين الاقطار المضيفة. 
او احدى هيئاتها او مؤسساتها العامة. وبين مواطني الاقطار العربية الاخرى. وينشأ بموجب 
هذه الاتفاقية هيئة دائمة تدعى مجلس تسوية منازعات الاستثمار بين الاقطار المضيفة 
للاستئارات العربية وبين مواطني الاقطار الاخرى. ويتألف المجلس من ممثل او اكثر لكل 
قطر. والرئاسة لمدة سنة وبالتناوب بين الاقطار الاعضاءء وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي 
الاصوات ولكل قطر صوت واحد5©). 


وتجنباً لما يترتب على تعدد القواعد والنظم القانونية التي تحكم المعاملات والاستثمارات 
العربيةء فقد نشأت الدعوة الى ان تبحث الاقطار العربية فيم| بينبا» في امكانية صياغة نظام 
قانوني عربي موحد يحكم المعاملات العربية. بحيث يراعى في هذا القانون العربي 
للمعاملات ان يكون مزيجا من القواعد القانونية المشتركة في الاقطار العربية ‏ لا سيها في يمال 
معاملة الاستثارات الاجنبية ‏ ومن قواعد المعاملات التجارية الدولية. وهكذا فإن انشاء 
مثل هذا النظام القانوتي للمعاملات العربية يمكن ان يكون بمثابة «الحلقة الوسطى» بين 
القانون المحلي الداخلي والقانون الدولي العام والخاص. بحيث ينظم هذا القانون العربي 


(17) المصدر نفسه. 
)١7(‏ جامعة الدول العربية؛ الامانة العامة؛ الادارة العامة للشؤون الاقتصادية. قوانين الاستثمار في الوطن 


١ 


الموحد المعاملات العربية. وتطبقه محاكم عربية تلتزم الاقطار العربية المعنية بتنفيذ 
أحكامهادة" . 


وانطلاقاً من هذا التصور فقد اقترح السيد عبد الرحمن العتيقي - وزير مالية دولة 
الكويت ‏ على مجلس محافظي الصندوق العربي للانهاء الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه 
المنعقد في نيسان/ ابريل /ا141ء النظر في تطوير نموذج عربي عام للاستثمار يصلح اساساً 
لتشريعات الاستثمار في الاقطار الاعضاء. ويؤدي الى تيسير حركة تدفق رؤوس الاموال 
العربية داخل المنطقة العربية . وقد وافق مجلس محافظي الصندوق على الاخذ بهذا الاقتراح 
على ان يتم تنقيذه بالتعاون مع امائة المجلس الاقتصادي العربي!*». وقد تم بحث ومناقشة 
موضوع هذه الاتفاقية الموحدة للاستثمار ضمن اعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس 
الاقتصادي والااجتماعي العربي. التي انعقدت في الرياض ف الثامن والعشرين من شباط/ 
فيراير 2031441/8 حيث تمت الموافقة على المبادىء العامة التي يقوم عليها مشروع الاتفاقية . 

وبناء على دعوة الامانة العامة للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية.» فقد عقدت 
لجنة الخبراء الحكوميين اجتماعها الاخير بخصوص الصياغة النهائية لمشروع الاتفاقية 
الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية. في مديئة الرياض خلال 
الفترة 758 7١‏ نيسان/ ابريل ٠1944١ء‏ وقد تمت صياغة مشروع الاتفاقية والتوصية بشأنه 
الى المجلس الاقتصادي العربي . وقد تم التصديق على الاتفاقية ودخلت حيز النفاذ في 
4 20298 . وقد حرصت الاتفاقية على توفير ما يلي : 


حوافز للاستثمار:تمنح الأقطار المضيفة حوافز لجذب الاستثمار العربي في صور 
تخفيضات وتسهيلات جمركية وضريبية ونقدية . 


توفير عنصر الاستقرار في معاملة الاستثمار العربي : الثبات في معاملة رأس 
المال المستثمر على أساس الاسس نفسها التي تقررت عند التصريح له بالعمل. وعدم 
تغيير هذه المعاملة لأي سبب. حتى لو انتقلت الملكية الى مستثمر عربي اخر» مع توفير 
عنصر الاستقرار في التشريعات والانظمة التي يعامل بها المستثمر العربي . 

كما تشمل الضمانات القانونية : 


.٠ الببلاوي» «نحو نظام اقتصادي عربي جديد.‎ )١18( 

)١15(‏ انظر: عبد الرحمن سالم العتيقيء «لاذا لم تنجح سياسات التكامل الاقتصادي العربيء » العربي» السنة 
4 العدد 59؟ (كاثون الاول/ ديسمير /ال151). ص 48- 9. 

)5١(‏ بلغ عدد البلدان العربية التي اودعت وثائق تصديمها على الاتفاقية حتى /١94‏ /ا/ 2192417 احد عشر 
بلداء هى : البحرين. السعودية. تونس. الاردنء اليمن العربية. العراق. الامارات العربية المتحدة» الكويت. 
الجماهيرية الليبية؛ قطر. السودان. 
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الحماية صل المخاطر «غير التجارية»بالالتزام يعدم المساس بالملكية » وعدم نزع 
الملكية الا طبقاً للقواعد والضوابط التي تعددها الاتفاقية بالتفصيل. وعدم الاخذ بمبدأ 
المصادرة او فرض الحراسة او الحجز او الحل او التصفية او تجميد الاموال. مالم يكن 
ذلك بحكم قضائي طبقاً للقانون. 

حرية التحويلات النقدية لرأس المال وارباحه واستهلاكه؛ وحق التصرف في 
الاستثمار بالبيع او التصفية او التنازل او الهبةء والحق في التعويض عند الاخلال بأي 
ضمان من الضمانات . 

الضمانات المالية: يقبل القطر المضيف الضمان المالي للمشروع الذي تقدمه 
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للمستثمر. 

الضمانات القضائية : تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق نصوص الاتفاقية عن 
طريق التوفيق والتحكيم . ويكون الفصل في المنازعة وفقا للقواعد القانونية والاجرائية التي 
تحددها الاتفاقية . 

وفي تقديرنا انه رغم ان حركة انتقال رؤوس الاموال لا تمثل سوى جزء من التحرك 
العام لبلوغ اهداف التنمية العربية الشاملة الذي تتضمن عناصره الاخرى انتقال العمالة 
على اختلاف مستويات مهاراتهاء الا ان التحيز الواضح في الممارسات والمعاملات 
العربية الراهنة الى جانب حماية وتأمين حقوق رأس المال العربي. دون الاهتمام كثيراً 
بالمثالب التي تشوب الوضع الراهن لانتقال الايدي العاملة» انما يعود الى الدور القيادي 
الذي يلعبه رأس المال النفطي «ذو الطبيعة الريعية» في الاقتصاد العربي في «الحقبة 
النفطية الجديدة» .اذ يتضح من العرض السابق ان مجمل التشريعات والاتفاقيات الخاصة 
بحركة وانسياب رؤوس الاموال في الوطن العربي انما تعكس في حقيقة الآمر حرص 
اقطار الفائض النفطية العربية على اقتضاء اقصى الضمانات الممكنة لاستثماراتها في 
بلدان «العجز». او بلدان «العسر». 

ولذا فإنه من واجبنا ان نؤكد على ضرورة الاسراع بوضع المبادىء والضوابط التي 
تسهل حركة انتقال العاملين العرب وتؤمن لهم اينما ذهبوا فرص الترقي والاستقرار والتمتع 
بخدمات القطر «المستقبل» وبالحقوق العمالية القطريةء ليكون لها مثل اهمية المبادىء 
والضوابط المتعلقة بانتقال رؤوس الاموال. فالحركتان متكاملتان ولن تحقق اي منهما 
كامل امكانهاء الا اذا واكب تقدمها تقدم مماثل في الحركة الاخرى. 

ولقد بدا التفكير الجدي في تنظيم حقوق العمالة العربية المهاجرة على ضوء 
المؤتمر الثاني لوزراء العمال العرب. حيث تمت الدعوة الى ابرام اتفاقيات ثنائية» والى 
التحضير لاتفاقية متعددة الاطراف تهدف الى تسهيل تنقل الايدي العاملة داخل الوطن 
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العربي . وقد تمت الموافقة على نموذج اتفاقية ثنائية بشأن انتقال الايدي العاملة العربية 
في المؤتمر الثالث لوزراء العمل العرب. كما وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية 
في دورته التاسعة والاربعين لعام 1474. كما صادقت على هذه الاتفاقية ستة أقطار هي : 
مصر .)١1959(‏ الاردنث .)1917١(‏ سوريا »)19417١(‏ العراق (١19417)ء‏ السودان 
)١1917(‏ والجماهيرية الليبية (5/ا91١).‏ 

وقد لوحظ في هذه الاتفاقية بعض نواحي القصور تتمثل في الجوانب الآتية9": 


١‏ - تم ابرام الاتفاقية في ظروف لم يكن تبادل وجهات النظر متاحاً خلالها بين اطراف 
العمل الثلاثة (حكومات ‏ اصحاب عمل - عمال) . 

* - اغفالها النص على وجوب توحيد وتحديد الجهات المسؤولة عن تنقل الايدي 
العاملة في الأقطار العربية . 


- لم يرد في الاتفاقية اية اشارة الى تمتع العمال المهاجرين بفرص التدريب 
والتثقيف المتاحة للعمال الوطنيين. 


5 - لم ترد فيها اشارة للحقوق المدنية والنقابية للعمال. 


© - أغفلت دور المنظمات والاتحادات العمالية فى عملية تنظيم وتنسيق حركة تنقل 
ني 
الايدي العاملة . 


5 لم تتضمن الاشارة الى ضرورة العمل بهدف تنشيط اجراءات الهجرة واتخاذ 
الاجراءات الكفيلة بالحد من الهجرة «غير القانونية». 
وبسبب مظاهر القصور هذه. ولتزايد اهمية تنقل الايدي العاملة والهجرة. تم إدراج 
هذا الموضوع ضمن أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر العمل العربي (الرياط )١917/4‏ حيث 
نوقش المناقشة الاولى. ثم تلتها مناقشة ثانية (الدورة الرابعقء طرابلس 8/ا9١)2‏ تم 
اثناءها أقرار الاتفاقية العربية. مرفقا بها نموذج أتفاقية ثنائية جديدة. وعرفت هذه الاتفاقية 
بالاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة (المعدلة) رقم (4) لسنة 9191/6». وقد بلغ عدد 
الأقطار التي صادقت على الاتفاقية المعدلة رقم (غ) خمسة أقطار هي : الاردن (تشرين 
الاول/ اكتوبر 2)١119©‏ الصومال (شباط/ فبراير 19375)ء فلسطين (تموز/ يوليو 
). مصر (أذار/ مارس .)١94175‏ العراق (آب/ اغسطس /ا/81١).‏ 


وقد ركزت هذه الاتفاقية على مطالبة الأقطار الاعضاء بوضع وتنفيذ سياسة للهجرة 


(١5؟)‏ انظر: فارسء «تنقل الايدي العاملة بين الدول العربية: واقعه وافاقه.» ص 8١‏ . 
(7؟) انظطر: الملحق وه» لنص هذه الاتفاقية . 
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وتنقل الايدي العاملة تهدف الى تشجيع خركة تنقل الايدي العاملة العربية» والاستعاضة 
عن القوة العاملة الاجنبية بعربية تدريجيا وذلك بالتشاور مع الاطراف الثلاثة (حكومات - 
اصحاب عمل عمال) من خلال جهاز ثلائي . كما حرصت هذه الاتفاقية على ضمان 
حد ادنى من المساواة في المعاملة والمزايا وظروف العمل بين العمال الوافدين والعمال 

كذلك أكدت الاتفاقية على عدم الالتجاء الى اجراءات تعسفية ضد العمال 
الوافدين في حالة نشوب خلافات سياسية بين الاقطار العربية المعنية المانحة او المستقبلة 
للعمال العرب. ودعت لتسهيل اجراءات التنقل. كما ضمنت جمع شمل الأسر بما في 
ذلك والدي العامل. ثم دعت لمحارية تجارة «مقاولة الانفار» والحد من الهجرة غير 
المنظمة .كما حددت دورا مهما لمنظمة العمل العربية» من حيث تجميع البيانات عن 
تنقل الايدي العاملة ومتابعة هذه الحركة بالدراسة واقتراح السياسات الملائمة . 


ولكن النصوص وحدها ‏ مع كل حسن النية لم ولن تضمن تطبيق ما جاء في احكام 
هذه الاتفاقيات دون توافر الإرادة السياسية المناسية . حيث ان الجانب الاعظم من عمليات 
انتقال الايدي العاملة بين الاقطار العربية ما زال يتم على اساس فردي غير منظم» وف 
غياب نظام قانوتي وهيكل تنظيمي فقعال يتم الانتقال قي إطاره . 

وذلك يقودنا مرة اخخرى الى تأكيد المفارقة الواضحة التي سبق أن أشرنا اليها بين الاطار 
النفطية . والاطار الراهن الخاص بانتقال العمالة بين البلدان العربية. كذلك يمكن الاشارة 
الى ان العديد من التشريعات الوطنية في عدد من اليلدان العربية قد تأثرت الى حد كبير 
بهذه المفارقة. حيث صدر العديد من التشريعات الوطنية التي تحقق ضمانات واضحة وضافية 
لاستثمار الأموال العربية©. على حين لم تصدر تشريعات مماثئلة لضان حقوق العمالة 
المهاجرة الى هذه اليلدان العربية 5 

وبطبيعة الال فإن التنظييات الموحدة المقترحة لمعاملة الاستثمارات العربية من شأنها 
ان تحقق مزيداً من الوضوح والاستقرار في المعاملات العربية المشتركة. حيث يصبح من 
المعروف مقدماً مجموعة القواعد القانونية الواجبة التطبيق في هذا المجال. ولا شك أن مثل 
هذا الاستقرار والوضوح لعالم النظام القانوني للمعاملات العربية المشتركة من شأنه تشجيع 


(77) جامعة الدول العربية, الامانة العامةء الادارة العامة للشؤون الاقتصادية, قوانين الاستثيار في الوطن 
العربي. ص .41١-457‏ 
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والربحية . ولكن المسالة الجوهرية هنا ليست هي البحث عن القواعد الموضوعية لمثل هذا 
القانون العربي للمعاملات. وانها هي في توفير الضهانات التى تجعل عملية تكوين 
المشروعات العربية المشتركة وحركة الاستثرارات العربية الخاضعة هذا النظام القانوني العربي 
المقترح وسيلة للتكامل الاقتصادي العربي ودعمهء لا مجرد اسلوب للتهرب من القوانين 
الوطنية» وثغرة للخروج والتحايل على الاحكام والقواعد للنظام الاقتصادي المحلي 
والمعاملات التي تجري داخل الاقتصاد الوطني؟. وتحتل هذه النقطة اهمية خاصة في الوقت 
الحاضر الذي تتقدم فيه مجهودات العمل الاقتصادي العربي المشترك. وحيث تتعايش نظم 
اقتصادية واجتماعية متباينة في الوطن العربي. إذ أن هذا التباين يأخذ شكل تعدد «نظم 
الإدار: الاقتصادية» 7202060601 ن1أ00ممء»ه أن 5516005 » حيث هناك بعض البلدان التى 
تأحذ بنظام «الاقتصاد الحر». وهناك البعض الآخر الذي يأخذ ينظام «الاقتصاد الموجه» او 
«التخطيط الشامل». وكذلك البعض الآخر الذي يوجد لديه «قطاع مختلط» يغطي العديد 
من النشاطات الاقتصادية . 

وهكذا فإنه من المتصور ان تستغرق عملية توحيد قوانين المعاملات التجارية» 
العقارية, المالية» والضريبية في اقطار الوطن العربي وقتاً طويلاً. ولكن يجب الا يغيب عنا 
الهدف الاساسي. وهو ان بلورة مثل هذا النظام القانونيٍ الموحد للمعاملات العربية في يجال 
تداول رأس المال والعمالة العربية يجب ان يكون بمثابة اداة لدعم عملية التكامل الاقتصادي 
العربي لا اداة للتهرب والقفز فوق النظم الاقتصادية المحلية. . مثلما كانت التجربة في 
«سوق العملات الاوروبية» (اليوروماركت). حيث غدت المعاملات والقواعد «العرفية» 
التي تحكم هذا السوق اداة منظمة لتهرب الشركات الامريكية والدولية النشاط من قواعد 
الرقابة الاقتصادية والضرائب السائدة في الاقتصاد الامريكي . 


ثالثاً: البدائل المتاحة في مجال التطور التكاملي 

لحركة عناصر الانتاج في الوطن العربي 
وعلى الرغم من تحقيق درجة عالية من الحراك والتنقل «لعوامل الانتاج» فيما بين 
بلدان المنطقة العربية لإأثانط0م ماعها أه عهءوهل طونط في ظل «الحقبة النفطية الجديدةى» 
فإن الاوضاع الراهنة ما زالت تحتاج الى المزيد من التأمل والترشيد للبحث عن افضل 
أشكال الحركة والتكامل لعوامل الانتاج على صعيد المنطقة العربية. ويمكن لنا الاشارة 
الى ثلاثة انماط رئيسية للتطور التكاملي لحركة عناصر الانتاج على صعيد الوطن العربي . 
١‏ انتقال الايدي العاملة «الفائضة» الى حيث تتوافر الاراضي الصالحة للزراعة 


(4؟) العتيقي . «لماذا لم تنجح سياسات التكامل الاقتصادي العربي؟» - 


١ لوا‎ 


والقايلة للاستغلال. ومثال ذلك هجرة الايدي العاملة الفائضة في الريف المصري الى 
حيث توجد المساحات الواسعة القابلة للزراعة في جئوب العراق وفي السودان» وبحيث 
يتحقق نوع جديد من التوازن الديناميكي على مستوى عوامل الانتاج بين الموارد الارضية 
والموارد البشرية في كل من العراق والسودان. حيث يوجد اختلال واضح في نسبة العمل 
الانساني للارض (280: لمها /مدلة) ‏ 

- انتقال رؤوس الاموال من بلدان الفائض النفطية الى حيث توجد الايدي العاملة 
الماهرة. والينيان الارتكازي المناسب, والخدمات المساعدة اللازمة لاقامة المشر وعات 
الصناعية العربية المشتركة بدلا من انتقال «الايدي العاملة الماهرة» الى البلدان التي 
تتوافر لديها الارصدة المالية . . . بهدف الاستفادة من «الوفورات الخارجية». 


ومن الضروري ان نفرق بهذا الصدد. عند البحث عن اهم العوامل المحددة 
للنمط الراهن للتوطن الصناعي ة فى الوطن العربي » بين الصناعات الاستخراجية 
والصناعات التحويلية . أذ انه من لوف ان التوزيع المكاني للصناعات الاستخراجية 
انما يخضع لمنطق الطبيعة الصارم» فهي توجد حيث قدر للمادة الخام ان توجد. وبشرط 
ان تسمح الظروف البشرية والطبيعية الاقتصادية باستخراج المادة الخام بطريقة اقتصادية . 
اما مواطن الصناعة التحويلية فهي لا تخضع لهذه القيود الصارمة » وانما تخضع لاعتبارات 
خاصة بطبيعة «نموذج التصنيع» المطيق (صناعة متجهة للتصدير ام متجهة لاشباع 
حاجات السوق المحلية والعربية بالاساس) بالاضافة الى عوامل تتعلق بعوامل التوطن 
التقليدية للصناعات . 
ومن المعروف ان الشطر الاكبر من الائتاج الصناعي في الوطن العربي يتركز يصفة 
اساسية في مصر اولاً. ثم في دول المغرب العربي وسوريا والعراق ولبنان. وبينما قد ذهب 
البعض الى القول بضرورة التدخل للحد من تركز الانتاج الصناعي في احد الاقطار 
العربية التي سبق ذكرهاء حتى يمكن تحقيق اكبر قدر من التوازن في توزيع النشاط 
الصناعي بين اقطار الوطن العربي , فإنه يمكن الرد على ذلك بالقول بضرورة تدعيم 
التركيز الصناعي في بعض الاقطار العربية حتى يمكنه الاستفادة من وفورات الحجم 
والنطاق وغير ذلك من المزايا و«الوفورات الخارجية» التي عادة ما تقترن بتركز صناعة او 
مجموعة من الصناعات في منطقة او بلد معين. تتوافر لديه مقومات عملية التصنيع*" , 
- في حالة النشاطات المتعلقة بالبناء والتشييد والتوسع في نشاط الخدمات ليس 
هناك من خيار سوى ان تتتقل «الايدي العاملة» من البلدان المصدرة للعمالة الى حيث 


(86؟) احمد رشاد موسىء «مشكلات التوطن الصناعي في الوطن العربيء» المستقبل العري, السنة ١ء‏ العدد 


١ مه‎ 


يتوافر «رأس المال»؛ كما هو الحال بالنسبة لبلدان الخليج النفطية. 


وما زال النمط الاول في اتجاه التصور التكاملي لعنصري العمل والاراضي القابلة 
للزراعة متخلفاً في الوطن العربي اذا ما قورن بالاشكال الاخرى لحركة عناصر الانتاج 
داخل المنطقة العربية؛ فبالرغم من ان الحجم الاكبر للايدي العاملة العربية هو في قطاع 
الزراعة» ومع وجود ارض صالحة للزراعة ولا تزرع حالياً تقدر يحوالى ٠‏ مليون هكتار. 
فإن حجم هذه الهجرة ما يزال محدوداً. والتنقل الملحوظ في هذا المجال هو ذلك الذي 
تم بين مصر والجماهيرية الليبية. فقد أشارت تقارير وزارة القوة العاملة والتدريب في 
مصر لعامي 4 وه/90١‏ الى ان نسبة المنتقلين بغرض الزراعة لم تزد عن بالمائة 
من مجموع المتنقلين7). كما ان تجربة العراق في استقبال العائلات الزراعية المصرية 
ما تزال محدودة» فمشروع قرية الخالصة ‏ على سبيل المثال ‏ لم يتجاوز عدد سكانها 
ال 45 عائلة من العائلات المصرية الفلاحية المهاجرة. 


وفي دراسة لمنظمة العمل العربية عن امكانيات تنقل الايدي العاملة العربية 
الزراعية!»)2. قدر الحجم المتوقع لتنقل الايدي العاملة الممكن في قطاع الزراعة في 
حدود مليون عامل زراعي خلال الفترة ١191/8‏ 214468 في ضوء فرضية تحقيق الحد 
الادنى من الامن الغذائي العربي. وظروف الاستخدام في قطاع الزراعة الحالية وتوفر 
الاراضي القابلة للزراعة ولم تزرع بعد. والبلدان العربية المرشحة لاستقبال هذه الايدي 
العاملة هي السودان والصومال والسعودية وهي الاقطارذات ‏ النسب العالية في الاراضي 
القابلة للاستصلاح ولم تزرع بعد. ويتضاءل عدد العمال الزراعيين القابلين للهجرة. اذا 
افترضنا امكان تغير نصيب العامل فيهاء الى ١,754‏ هكتار في الصومال و48ه , ١‏ هكتار 
في السودان. فإذا امكن تصور زيادة هذا النصيب الى 5 هكتارات للزراع (وهو امر 
ممكن اذ تزيد عن ذلك في كثير من الاقطار العربية مثل العراق والجماهيريةالليبية 
وسوريا), فإنه يمكن استزراع 5 ,5 مليون هكتار في السودان دون حاجة الى قوة عاملة 
غير وطنية» اما في الصومال فيمكن استزراع نحو 7585 الف هكتار*" . 


وتمثل السعودية احد المجالات الحيوية لتنقل الايدي العاملة الزراعية العربية فى 


(1؟) محمد الامين فارس. «التعاون والتكامل الاقليمي للموارد البغرية. استراتيجية الهجرة: ملاحظات 
اولية؛ » ورقة قدمت الى : ندوة السكان والعمالة والهجرة في دول الخليج العربيء الكويت. 18-1 كابون الاول/ 
ديسمبر ١90/4‏ (الكويت: المعهد العربي للتخطيط ؛ منظمة العمل الدولية»  )1١81/8‏ 

(77) انظر: محمد الامين فارس. «امكانيات تَنقَل الايدي العاملة العربية الزراعية خلال الفترة ١91/8‏ - 
6 ([د. م. ]: جامعة الدول العربية» منظمة العمل العربية.. لالا18). (بحث غير منشور) 

(28) المصدر نفسه ‏ 
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المستقبل» نظراً لعزوف ابنائها عن العمل في الزراعة» اذ ينتظر ان يقل عددهم في 
الزراعة بحوالى 6١‏ الف حتى سنة 21944826 ولوجود مساحة مهمة قابلة للزراعة تقدر ب 
الف هكتاره*"». كذلك يبقى من بين مراكز الجذب النفطية كل من العراق 
والجزائرء وكل منهما بلد زراعي مهم. ولم يعرفا بعد تنقل الايدي العاملة الزراعية على 
نطاق واسسع . فالعراق برصيده الهائل من المياه والاراضي الزراعية الخصبة يمكن ان 
يشكل نقطة جذب مهمة للايدي العاملة الزراعية العربية المهاجرة. 

لذا فهناك مجال كبير لترشيد حركة عناصر الانتاح فز في الوطن العربي في 
الاتجاهات الثلاثة المشار اليها. بهدف تعظيم مستوى الانتاج القومي في قطاعات 
الزراعة والصناعة التحويلية» والبناء والتشييد على صعيد الوطن العربي » لا سيما في 
مجال تحقيق قدر اكبر من التوازن والارشاد الاقتصادي في العلاقة بين الموارد البشرية 
والموارد الارضية المتاحة في الوطن العربي . 

ولتحقيق مثل هذا المستوى الامثل للتوازن التكاملي الديناميكي بين عناصر الانتاج 
على صعيد الوطن العربي بأكمله. فلا بد من ان تتم معالجة الاختلالات الراهنة في 
توزيع عناصر الانتاج. عن طريق التغيير في الاثمان (عائد اضر الانتاج) او في 
الكميات, او بنسب متفاوتة من الامرين. وقد يكون من الصعب 5 تحقيق التوازن التكاملي 
المطلوب بين عناصر الانتاج عن طريق تغيير عوائد عوامل الانتاج (الاثمان) وفقاً للنظرة 
النيوكلاسيكية في التحليل الاقتصادي. وقد يكون الامر الايسر عَيدا هو إعادة جدولة 
الانتاج على صعيد الوطن العربي واتخاذ الاجراءات الاقتصادية اللازمة والكفيلة باحداث 
التغيير المطلوب في توزيع الكميات المتاحة من عناصر الانتاج على الصعيد العربي. 
وفقاً لمنهاج «التخطيط التأشيري» هداط ومذلده:ه! مع إحداث التغيرات اللازمة, 
وباستمرارء في الهياكل النسبية السائدة لعوائد عوامل الانتاج. بحيث تتواكب وتتضافر 
حركة «الكميات» و«الاثمان» للوصول الى افضل مستوى ممكن للتطور التكاملي لحركة 
عناصر الانتاج على صعيد الوطن العربي . فالتوازن المنشود هو توازن انمائي وديناميكي 
لن يتحقق عن طريق الحركة التلقائية للاسواق. بل سوف يتم الوصول اليه عن طريق 
التدخل اللشيط والفعال لراسمي السياسات الاقتصادية 0 الصعيدين السياسي 
والاقتصادي معا. 


(784) المصدر نفسه . 


الفصلالسابع 
اللشغط 
والإقئصا فنصاد السياسى للوحدة العبية 


كان من ابرز معالم «الحقبة النفطية الجديدة» انتقال مركز الثقل الاقتصادي 
والسياسي في الوطن العربي الى الانظمة والاقطار صاحبة النصيب الاعظم من الثراء 
النفطي. وهكذا اصبح «الثراء النفطي» عاملا حاسما في إعادة تشكيل الخريطة السياسية 
العربية الجديدة. وفى التأثير فى حركة ومسارات التوجه نحو هدف الوحدة العربية الذي 
تصبو اليه الجماهير العربية. فبقدر ما تولدت وتركزت عناصر للثروة والرفاه المادي في 
الاقطار النفطية. نجد ان قضية «التوحيد القومي»؛ للوطن العربي لم تعد واردة بدرجة 
الالحاح نفسها التي كانت عليه في الخمسينات والستيتات . اذ صارت النظم في الاقطار 
النفطية ترى في «التجزئة» و«القطرية» ملاذا لحماية امتيازاتهاء وترى في الوحدة القومية 
شبحاً يهدد امتيازاتها المكتسبة وثرائها النفطي0©. ْ 

ولكن بالرغم من السلبيات العديدة التي ما زالت تطبع الموقف الراهن, فلا بد من 
الاعتراف بأن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي رافقت «الحقبة النفطية 
الجديدة» لا يجوز التقليل من حجمها واثارها الهيكلية بعيدة المدى . فهذه التطورات لها 
في الوقت نفسه جوانب ايجابية عديدة» البعض منها حاسم من حيث اثارهء والبعض منها 
محدود الفاعليةء ولكنها في مجموعها لا بد من ان تخلق نسيجا جديدا من العلاقات 
والروابط الاقتصادية المتداخلة يصعب الفكاك من اثارها بسهولة . نتيجة لتشابك المصالح 
الاقتصادية لكلا المجموعتين : البلدان «النفطية» و «غير النفطية». 


فالطلب على الايدي العاملة العربية الوافدة في البلدان «النفطية» انما يتحدد بناء 


)١(‏ محمد سيد أحمد. «الفوائض التفطية ودورها في تغيير معالم الوطن العربي .» المستقبل العريي. السنة 
١‏ العذد ” (ايلول/ سبتمبر .)١191/8‏ ص 1/14 . 
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على حجم عوائد النفط المتاحة ومتطلبات عملية التنمية الجارية» من ناحية» وسياسات 
الهجرة المقررة» من ناحية اخحرى. وبالنسبة للبلدان «غير النفطية»؛ فإن المتاح من 
«الاموال القابلة للاستثمار» 05ىد! هاطناوعنام! واللازمة لدفع عملية التنمية وتسريع معدلاات 
التكوين الرأسمالي » اصبح يتوقف. الى درجة كبيرة على التدفقات المالية الثنائية ومتعددة 
الاطراف القادمة من مجموعة البلدان العربية النفطيةء من ناحية» وعلى التحويلات من 
دخول ومدخرات العاملين في البلدان النفطية. من تاحية اخرى. 


وهكذا ففي اطار اي تصور ديناميكي للأوضاع الجديدةء نجد ان مسار عملية 
التنمية ‏ بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ‏ في كلا المجموعتين من البلدان التفطية وغير 
النفطية» اصبحت تحكمه السياسات والاوضاع السياسية السائدة في المجموعة الاخرى 
(انظر الشكل رقم (7- )١‏ الخاص بنمط علاقات التشابك الجديدة). «فالتدفقات 
المالية» و«التدفقات العمالية» بين بلدان المجموعتين قد غدت وسيلة مباشرة» وان كانت 
غير مقصودة» لاعادة تشكيل توجهات وعناصر السياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية 
«للاقطار المستوردة» و«الاقطار المصدرة» للعمالة والاموال على السواء. ونتيجة لذلك 
فقد تبلور اطار نظري وتحليلي جديد لطرح مشناكل وقضايا الاقتصاد السياسي للوحدة 
العربية والعلاقات الاقتصادية العربية في ظل «الحقبة النفطية الجديدة». 

ومن هذه الزاوية يمكن القول بأن «هجرة العمالة» اصبحت بمثابة سلاح سياسي 
ذي حدين بالنسبة لكل مجموعة» فهي مصدر ضعف ومصدر قوة في ان واحد بالنسبة 
للاقطار المصدرة والاقطار المستوردة للعمالة على السواء”». وقد وضح ذلك بجلاء اثناء 
الازمة التي مرت بها العلاقات المصرية ‏ الليبية منذ اواخر عام 19177 . -حيث بدا واضحا 
لكل من مصر والجماهيرية الليبية ان العمالة المصرية المهاجرة «هي اداة ضغط سياسي » 
8 اقء !اهم 4ه عهاناه5 في يد كل طرفء ولكن بالشكل الذي قد يشل فعاليتها 
في يد كل من الطرفين نتيجة لترابط وتداخل المصالح الاقتصادية لكل طرف. بحيث لا 
يجرؤ اي من الطرفين على استخدام هذا السلاحء لأنه قد يرتد الى صدره قبل صدر 
الطرف الآخر. 

وبالمثل فإن «الفوائض المالية» تمثل سلاحاً مهماً في ايدي الاقطار النفطية يمكن 


1١‏ ) تاناكما 66111 الهم مهاه 200 أع6زنقما فصق ,كأموامات6: له كرعرمل طامط ءن؟ ,عمعه6 قط صمتتوعوتايل» 

عامط وفاما براأطهعةاءزمر! أه كمع أثهم ممتأهءوتص ممح كمع نامم لهممنوم , لإعنامم مونعين1 أن 

انظر : ا#وناعرصاودم0 مطاها ع0 همول؟6 | ونأبببن2) :لابو لاا طويخ عط هأ 615 أكمة:1 ننوطها» ,عرو اهلا 

:]2 211180ع6هم “مصردم ٠‏ بواعه5 

ندوة الكان والعمالة والهبجرة في دول الخليج العربي. الكويتء. 18-1١‏ كانون الاول/ ديسمير 151/8 
(الكويت: المعهد العربي للتحخطيط ؛ منظمة العمل الدولية. 1581/4): ص 48 
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شكل رقم (9- 0( 
نمط علاقات التشابك الجديدة بين مجموعتي البلدان المصدرة للتفط 
والبلدان المصدرة للعمالة 


بير جديدة للاستهلاك وديم , 
1 در 
5 تيدفقات رأس المال سر 


- 
ده 
7102027 لل 


اس لاط سيضيية جديدة متالاب ‏ 
له أن يؤثر تأثيراً بالغ في مستقبل الاوضاع الاقتصادية والسياسية في البلدان غير النفطية 
«والمستوردة لرأس المال». وان جانبا مهما من تلك الاموال يأتي الى البلدان العربية 
«المستوردة لرأس المال» في شكل استثمارات مباشرة تحمل في طياتها شروطاً سياسية - 
اقتصادية تتعلق «بالمناخ الاستثماري» السائد و«وضمانات الاستثمار» المطلوبة» أو غير 
ذلك من عناصر الضغط التي لا بد من ان تؤثر على توجهات وعلى تحديد معالم السياسة 
الاقتصادية المعمول بها داخلياً. كما ان «رأس المال النفطي» يحمل معه. في احوال 


"كط 


كثيرة» نوعاً من الشراكة المثلثة الاطراف مع رأس المال الدولي (والشركات دولية النشاط) 
والتكنولوجيا الغربية المتقدمة. ولذا فإننا نود ان نشير هنا الى حقيقة مهمة الا وهي ان 

«رأس المال التفطي» الوافد الى بلدان العجز «غير النفطية». لا يجب النظر اليه باعتباره 
«شيئاً ماديأ» - اي باعتباره عنصراً من عناصر علاقة فنية تجمع بين رأ س المال والعمل» 
في اطار ما يسمى عادة «دالة الانتاج» نل موناءن لم2 . وائما باعتباره وعلاقة 
اجتماعية» تعكس تشكيلة واسعة من المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
المحددة. 


وانطلاقاً من هذا الفهم التاريخي والجدلي للامور يمكن لنا الحديث عن ثلاثة 
منظور التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي العربي . 


المستوى الاول 

هو تقنين وترشيد الاطار الراهن لعلاقات وممارسات «التعامل العربية» بين 
مجموعتي البلدان «النفطية» و«غير النقطية. التي ترتكز الى المنطلقات القطرية في 
التعامل فيما يخص كل قطر على حدة. ففي ظل هذا النموذج للتعامل تسود النظرة 
القطرية والبراغماتية للاموره حيث يسعى كل بلد (مصدر للعمالة اومصدر لرأس المال) 
الى حل مشاكل «الاختناقات» التي تواجهها عملية التنمية لديه في الاجل القصير 
والمتوسط. والى تعظيم «المنافع القطرية»» من ناحيةء وتقليل الخسائر التي يمكن ان 
تتعرض لها الوحدات القطرية من جراء هذا النوع من التعامل. من تاحية اخرى. 

وهكذا فإنه. في ظل قواعد اللعبة لهذا النوع من استراتيجيات التعامل. يعتبر كل 
طرف نفسه جزءا من لعية «توازن ومساومة» بقدر ما يسمح به وزن وحدود قدراته. وبحيث 
يجري استخدام «سلاح العمالة المهاجرة» في مواجهة «سلاح المال النفطي» لانتزاع 
المزيد من المكاسب الاقتصادية القطرية. ويمكن تصوير هذا الموقف باستخدام 
«المصفوفة» التالية لاطراف وعناصر لعبة التعامل والمساومة التي نتحدث عنهاء. وهو 
تصوير مقتبس من «نظرية المباريات» نل1م©15 63065 المعروفة . 


ا ا 


مجموعة الاقطار النفطية متقيلة للعمالة ١‏ مصدرة للاموال النفطية 
محموعة الاقطار غير النفطية | مصدرة للعمالة مستقيلة للاموال النفطية 


ا١كك‎ 


ولذا فإنه في اطار مثل هذه الاستراتيجية للتعامل والمساومة نجد ان «تعظيم 
المنافع» من وجهة نظر البلدان المصدرة للعمالة. كل على حدة. يمكن ان يتمثل في 
الاخذ بمجموعة من السياسات التى تؤدي الى تحقيق الاهداف التالية©: 

. تعظيم اجور ودخول العاملين من ابنائها في الاقطار النفطية‎ ١ 

” - تعظيم ما يمكن الحصول عليه من مدخرات وتحويلاات العاملين في الاقطار 
النفطية «بالعملاات الحرة» . 

الحد من هجرة فئات العمالة الماهرة والفنية التي يعاني الاقتصاد القومي نقصاً 
وعدم وفرة في المعروض منها. 

غ - الحد من تدفق السلع الاستهلاكية (خاصة السلع الكمالية والترفية منها) الى البلد 
المصدر للعمالة. وذلك عن طريق الدور الذي يمكن ان تلعبه «السياسة الجمركية». وغير 
ذلك من التدابير والقيود الكمية المانعة لورود اتواع السلع التي تساعد على خلق «نمط 
جديد للاستهلاك» لا يستطيع الاقتصاد المصدر للعمالة تحمل اعبائه في المرحلة الراهئة 

فإذا انتقلنا الى مجموعة الاقطار النفطية «المصدرة لرأس المال» نجد ان «تعظيم 
المنافع والمزايا».» من وجهة نظر كل منهاء يعني تحقيق الاهداف التالية: 

- تحقيق اقصى «عائد مالي» على استثماراتها وتوظيفاتها المالية في البلدان غير 
النفطية . 

الحصول على اكبر قدر من التسهيلات والخدمات من جانب الاقطار المضيفة . 

- تحقيق اكبر قدر من التحرر من القوانين والانظمة المعمول بها في اقتصاد الدولة 
الصرف الاجنبي المعمول به في الاقتصاد الوطني 50 الخ). 

- التمتع بأكبر قدر من الاعفاءات الضريبية ولأطول فترة ممكنة . 

- توفير اكبر قدر من الضمان ضد مخاطر الاستثمارء ولا سيما توفير الضمان بالنسبة 
لثلاثة ضروب من المخاطر غير التجارية هي : العجز عن تحويل الاموال الخاصة بالارياح 
والفوائد؛ نزع الملكية او المصادرة او التأميم ؛ ما قد يلحى بالاصول المادية من ضرر 
نتيجة لاعمال الحرب او النورة في الدولة المضيفة (بما في ذلك اعمال التخريب 
والشغب). 


(1) أبراهيم سعد الدين. «الآثار السلبية للقروق الدخحلية بين الاقطار العربية على التدمية فْنٍ الاقطار اللاقل 
دخلا: حالة مصر.» التفط والتعاون العربي» السنة "# العدد 4 (/191/9): صن 0 


1 


وليس من شك في ان هذا النهج في «التعامل» الذي لا يعتد سوى بالمصالح 
والمسطلقات القطرية. دون الاهتمام بتحقيق حد ادنى من التنسيق او التكامل بين 
احتياجات وامكانات الاقتصاديات القطرية المختلفة» لهو اكثر السبل إضراراً بمسيرة 
الوحدة العربية . اذ انه يكرس «الانانية القطرية» ويعمق الفروق والتناقضات بين الوحدات 
القطرية المختلفة التي يتكون منها الاقتصاد العربي . وتكون محصلة هذا النموذج من 
التعامل توعا من «حرب الاستنزاف» تشنها الاقتصادات القطرية بعضها ضد البعض 
الآخرء مما يعمق من حدة المشاعر القطرية ويقلل من الفوائد والمزايا التى يمكن 
الحصول عليها في المدى البعيد من خلال «التعظيم المشترك للمناقع»- محلم لتقم الرزول 
5 4010 لمجموعتي الاقطار «المصدرة للعمالة» و«المصدرة لرؤوس الاموال». 


ونود ان نؤكد في تحتام هذا العرض للاوضاع السائدة في مجال تدفقات العمالة الى 
التشويهات والسلبيات المهمة التى اصابت قوة العمل في البلدان المصدرة للعمالة. 
«ففي غياب مشروع حضاري متكامل. ومع اهدار العمل الاجتماعي المنتج كقيمة 
مقدسة. ومع تدفق مئات الالوف (اغلبهم كأفراد) في طلب اموال لم يسهموا في انتاجهاء 
فإن معيار التوزيع لا بد من ان يعطي صاحب المال النصيب الاكبر من الكعكة. وصاحب 
المال (مواطنو القطر النفطي بشكل عام) يستمد سلطته في مواجهة العامل الوافد من 
حقيقة انه واهب الرزق, وهو يؤكد هذه السلطة ويمارسها بوضع اجتماعي اعلى ٠١‏ بصفته 
اكثر ثراء. وهذا التمايز على اساس الثراء يأتي هنا بعد تداعي الصلة بين المال والعمل 
الاجتماعيء او بين الاستهلاك والانتاج. وكل هذا كان لا بد من ان ينعكس في توتر 
العلاقات بين ابناء الاقطار المضيفة» وابناء الاقطار المصدرة للعمالة. فالعمالة الوافدة. 
في اعين بعض ابناء الاقطار المضيفة. «حاقدة وطامعة». وفي المقابل يرى الاولون انهم 


(5) في نظرية المباريات يمكن ان نميّز بين انواع عديدة من المباريات واشكال كثيرة من مفاهيم الحل . غير 
ان الحلول الدقيقة يمكن اجراؤها فقط بالمباريات البسيطة والتمطية. وابسط اشكال المباريات هي تلك الشهيرة 
باسم المباريات ذات المجموع الثابت 98065 تداك أمهاكدمه © التي يمكن فيها قياس النتيجة لكل لاعب. بحيث 
انه من الممكن الحديث عن مكسب اجمالي لكل اللاعبين» وعلاوة على ذلك قهذا المكسب الاجمالي مربوط 
بقيمة ثابتةء بصرف النظر عن سلوكيات اللاعبين. وهذا يعني ان لدينا موقفاً ينطوي على صراع بحت طالما ان 
تحسناً في التتيجة لأحد اللاعبين سوف يتم بالضرورة على حساب الآخر. واضافة لذلك فهذا النمط من المباريات 
يمكن حله كحالة مكونة من لاعبين فقط. اما اذا لم يقتصر المكسب الاجمالي على قيمة ثابتة. فإن المباراة هنا 
تزداد تعقيداء اذ يتفسح المجال لوجود خليط من المصالح المشتركة والمتصارعة : مصالح مشتركة. لأن جميع 
اللاعبين يهمهم كبر المكسب الاجمالي . ولكن من الجهة الاخرى توجد الصراعات حول توزيع المكسب. وحتى 
في حالة المجموع الثابت», فإن وجود اكثر من لاعبين يعقد كثيرا من الحالة لما تنطوي عليه من امكانية تشكيل 
اثتلافات . 

وفي مواقف التخطيط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية تسود ايضاً اشكال من المباريات ذات المجموع 
المتغيرء واكثر من اثنين من اللاعبين» اي خليط من المصالح المشتركة والمتصارعة . 


1١كم‎ 


دضحية للاستغلال وسوء المعاملة»©". 

وهذا يثير بدوره قضية «التحلل المجتمعي» في البلدان غير النفطية المصدرة 
للعمالة . فالعمالة العربية المهاجرة عندما تدافعت لتعبر الحدود. في ظل الاطار الراهن 
لانتقال وتداول العمالة العربية» شكلت بداية للتحلل المجتمعي في البلدان غير 
النفطية. اذ ان اسلوب استخدام العمال المهاجرين في المجتمعات النفطية المضيفة 
ضاعف من مشكلة التحلل المجتمعي. فهم لم يندمجوا في بناء مشروع حضاري 
متكامل. بل يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. والعائدون منهم يعودون وقد تشوه ما 
كان لديهم من قيم انتاجية ومن انتماء مجتمعي ليحل محل ذلك التعلق واللهاث وراء 
انماط الاستهلاك المتقدمة في اي مكان وبأية شروط . ونتيجة لوقوع عناصر العمالة 
المهاجرة في «مصيدة الاستهلاك: هذه نجد ان قسماأ مهمأ منهم يهيم بالتكالب نفسه 
من اجل العمل من جديد في الاقطار النفطية. «ويرحلون من موقع الى موقع بلا اي إنتماء إلا 
الى محاولة الحصول على رزق اعلى»3١)‏ . 


المستوى الثاني للتعامل والحركة 

ان تعتبر اليلدان «المصدرة للعمالة» والبلدان «المصدرة لرأس المال» أنها تشارك 
التبادل والترابط والتشابك التي تم نسجها في ظل «الحقبة النفطية الجديدة»». وذلك عن 
طريق تحقيق درجة متقدمة من التنسيق والترشيد فى مجال التدفقات العمالية والمالية. 
في امريكا اللاتينية او مجموعة «السوق الاوروبية المشتركة» في اوروبا الغربية. 

ويقتضي الامر هنا تطوير «استراتيجيات جماعية للتفاوض». وبرامج اقليمية 
للتعاون الاقتصادي, تتجاوز بافاقها الاعتبارات البراغماتية الآنية والنظرة القطرية الضيقة. 
مقابل الحقوق والمزايا العديدة التي يتمتع بها «رأس المال العربي». اذ يمكن لمجموعة 
البلدان المصدرة للعمالة السعي لايجاد سياسة مشتركة في مجال تصدير العمالة. بما 
يحافظ على المصالح والاهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان. من ناحية» ومما 
يساعد على الوفاء بالاحتياجات المتغيرة للبلدان العربية النفطية من الفتات المختلفة من 


)ع عادل ححكسين »2 والمال التفطي عائى للتوحيد والتكامل. » المستقبل العريي . السنة 21 العدد © (كانوت 
الثاني / يناير 151/4): ص 81-15. 
(5) المصدر نفسه. 


كحلا 


العمالةء من ناحية اخرىء ويمكن لذلك المنحى ان يأخذ شكل الاتفاقيات الثنائية". 
التي تبرم بين بلدين عربيين بقصد تنظيم تنقل الايدي العاملة ‏ وهذا اضعف الايمان ‏ 
او تأخذ شكل «الاتفاقيات الجماعية او متعددة الاطراف؛. وهي بلا شك الشكل الارقى 
لتنظيم تداول العمالة على صعيد الوطن العربي . 

ولعل الحد الادنى الذي يمكن ان يحققه مثل هذا التنظيم لتدفقات العمال هو 
مكافحة «تجارة ومقاولات الانقار» التي تتمثل في قيام اشخاص او مكاتب سمسرة بتسجيل 
الراغبين في التنقل للعمل في البلدان النفطية وتقاضي «عمولات» عن ذلك من العمال 
واصحاب العمل في آن واحد. وعادة ما يمارس هذا النشاط في غفلة من الحكومات 
والسلطات المسؤولة فى كل من اليلدان المصدرة والمستوردة للعمالة على السواء. مما 
ينتج عنه استغلال واضح للايدي العاملة وقبولها بشروط متعسفة للعمل0. 

وفي اطار الاتفاقيات المشتركة لتنظيم تذاول العمالة العربية يمكن لليلدان 
المصدرة للعمالة التوسع في تدريب اعداد اكبر من فئات العمالة التي يتوقر عليها طلبف 
شديد في الداحل والخارج. وحيث ان العقبة الرئيسية في هذا السبيل هي «تكلفة 
التدريب». فيمكن وضع برنامج مشتراك لتنمية القوى البشرية بحيث يمكن ان تشارك 
اليلدان المستوردة للعمالة فى نفقات وأعباء التدريب للفئات العمالية الماهرة والفنية 
والمهنية . ويمكن لذلك ان يتم عن طريقين: ان تفرض البلدان المصدرة للعمالة على 
البلدان النفطية المستوردة للعمالة «رسما للتعاقد» بالعملة الاجنبية. وان يختلف تحديد 
مقدار هذا الرسم في حالة كل فئة من فئات العمالة باختلاف درجات المهارة ونوعية 
التدريب الضروري . كما يمكن ان تتم المشاركة في نفقات التدريب والتأهيل من خلال 
انشاء مراكز للتدريب تمول بواسطة البلدان العربية المستوردة للعمالة.» وبحيث يرتبط 
السماح لهذه البلدان بالحصول على احتياجاتها من العمالة الماهرة بمدى مساهمتها 
الفعلية في نفقات مراكز التدريب والتأهيل التي تنشأ لهذا الغرض”2». 


(7) في هذا الاطار تم وضع مشروع اتفاقية لتبادل الايدي العاملة بين الاردن والجماهيرية الليبية في شهر 
اذار/ مارس 19178. وذلك كجزء من عملية تنظيم هجرة العمال الاردنيين الى الخارج. وقد نصت الاتفاقية على 
تمتع العمال الذين ينتقلون للعمل. بالحقوق والمزايا العينية التي يتمتع بها عمال الدول المعنيةء وأن يسري مفعول 
هذا النص على العمال الذين انتقلوا لتلعمل قيل توقيع هذه الاتفاقية وذلك وفمًا للقوانين والانظمة المرعية بين 
اليلدين مع تولي السلطات المختصة فى كلا البلدين تسهيل اجراءات تقل العمال فيما بينهما. 

(48) يتم انتقال العمال بين اليلاد العريية عادة بشكل فردي  .‏ فباسثناء بعض الفئات (مثل. المدرسين 
المعارين) نتم عملية الانتقال عن طريق السعي الشخصي من جانب الاقراد للحصول على عمل . لذلك فإن 
السلطات المعنية في اليلاد المختلقة لا تلعب دورا يعتد يه في التحكم في انتقال العمل . 

(8) سبق ان عرض الامير حسن ولي عهد الاردن مشروعاً في هذا الاتجاه تحت اسم ؛نهطها لهممنتهممعاها 
[3610) (6053100م0مهه في : مؤتمر العمل الدولي , الدورة 7 جنيفء حزيران/ بوتيو /ال161 . 


كينلا 


ان السعي في سبيل وضع سياسة مشتركة في مجال تصدير وتداول العمالة العربية» 
بمبادرة من مجموعة الاقطار المصدرة للعمالة وبالشكل المتاسب الذي تقبله مجموعة 
الاقطار النفطية المستقبلة للعمالة. سوف يساعد بلا شك على تحقيق نوع من التوازن 
في النمط السائد للعلاقات الاقتصادية العربية . فالواضح حتى الآن ان مجموعة البلدان 
المصدرة للعمالة تملك مصدرا مهما للقوة وللمساومة الاقتصادية. ولكن هذا المصدر 
لا يستغل بالكامل نتيجة للسوضى السائدة في سوق العمل. ولانعدام وجود تنظيم 
لعمليات تصدير العمالة. سواء على المستوى القطري او على مستوى البلدان المصدرة 
للعمالة . ولذا فإنه قد يكون من صالح مجموعة الاقطار المصدرة للعمالة ان تستخدم هذه 
القوة الكامنة لتحقيق صيغة افضل للتنسيق والتعاون الاقتصادي العربي على اسس 
متوازنة » دون الوقوع في برائن الابتزاز واسلوب المناورات القطرية التي تطبع العلاقات 
الاقتصادية الراهنة في مجالات عديدة. 

ان الصعوبات التى تواجه تنفيذ مثل هذه السياسات والاستراتيجيات المشتركة لا 
يجب ان تحول دون التوجه للحد من السلبيات الراهنة في مجال تصدير وتداول العمالة 
العربية» اذ ان ترك الامر لفوضى السوق, كما هو عليه الحال الآن. سوف يؤدي الى نتائج 
سلبية تضر بمستقيل عملية التنمية» ليس على مستوى القطر المصدر للعمالة فحسب. 
بل على مستوى الاقتصاد العربي في مجموعه (بما في ذلك مجموعة الاقطار النفطية 
المستقبلة للعمالة). فالحد من هجرة الكقاءات والمهارات. وان كان له ما يبرره من وجهة 
نظر البلاد غير النفطية. فإنه ليس بالضرورة احسن الحلول المتاحة لهذه البلاد. فهناك 
فعلاً بعض الفائض في فئات فنية معينة» ومن الصالح العام في البلاد غير النفطية ان تتاح 

“لهم سبل الهجرة. غير ان هذا الفائض لا يكفي بحال لسد كافة نواحي العجز في البلاد 

النفطية المستوردة للعمالة . ولذا فإن ترك امر توزيع الموارد البشرية وتداول العمالة «لقوى 
السوق الطليقة» وحدها سوف يؤدي الى عدم كفاءة وسوء في توزيع الكفاءات والمهارات» 
بما لا يتناسب مع احتياجات النمو لكل من البلدان النفطية وغير النفطية. 

لذلك فإن الاتفاقيات والاستراتيجيات المشتركة فى مجال تصدير العمالة العربية 
تبدو كما لو كانت البديل الوحيد لضمان كفاءة توزيع وتخصيص الموارد البشرية على 
مستوى الوطن العربي ككل. وبما يضمن تحقيق اكبر قدر من الموازنة بين الاهداف 
التنموية القطرية لكل من البلدان النفطية وغير النفطية على السواء . 

وفي مجال تدفق رؤوس الاموال يمكن للأقطار العربية المصدرة لرؤوس الاموال 
والمستوردة لها يذل جهد مشترك في. سبيل انشاء النظم والمؤسسنات اللازمة اعجميع 
الموارد المالية العربية (الخاصة والعامة) وتوجيهها الى مجالات الاستثمار الانماني في 
الاقطار ‏ الاطراف المتعاونة في ذلك. اي ان المطلوب هو العمل على تشجيع وتوجيه 


من 


حركة الاستثمارات العربية الى المسار الذي يحقق النفع المشترك للأقطار المصدرة 
والمستوردة لرؤوس الاموال على السواء. دون الاقتصار على تشجيع المستثمرين 
الفرديين الذين يلهثون بالدرجة الاولى وراء الفرص السهلة للربح التجاري والريع المالي 
الذي يخدم اهداف «التكاثر المالي» وليس «التراكم الرأسمالي2. 

ولا شك ان وضع مثل تلك النظم والسياسات المشتركة يجب الا يمس بأية حال 
من الاحوال حرية كل قطر عربي في التصرف بما تمليه عليه سيادته في المجال 
الاقتصادي . ولكن المطلوب هو تحقيق حد ادنى من اتحاد المصالح بما يساعد على 
خلق مناخ اكثر ملاءمة لانسياب رؤوس الاموال داخل المنطقة العربية وتوجيهها للعمليات 
الانمائية. ويدخل ضمن هذا الاطار الاتفاق حول تحديد الوسائل الاجرائية المناسبة 
لتسوية المنازعات بين المستثمرين العرب او دولتهم من جهة والاقطار المضيفة 
للاستثمارات من جهة اخرى. 


كذلك هناك مجال رحب للتعاون بين الأقطار المصدرة للنفط والاقطار المصدرة 
للعمالة في مجال التنسيق على المستوى الاقليمي العربي. في مواجهة الكتل والقوى 
الاقتصادية الخارجية (السوق الاوروبية المشتركة ‏ امريكا ‏ اليابان ‏ دول الكوميكون). 
بحيث يمكن استخدام. عناصر القوة الاقتصادية التي تملكها الاقطار العربية النفطية (من 
نفط وفوائض مالية) لتحقيق شروط افضل فى مجالات «التعامل الاقتصادي الدولي»: 
«نقل وشراء التكنولوجياء» «التصدير السلعي للاسواق الخارجية»؛ «عمليات الاقتراض 
الخارجي»»؛ «المسائل النقدية الدولية». . . الخ. ويمكن اعتبار «الحوار العربي - 
الاوروبي» خطوة مهمة على هذا الطريقء» اذا ما ادير هذا الحوار بفعالية ومهارة من طرف 
الجانب العربى انطلاقاً من الحد الادنى للمصالح المشتركة بين مجموعتي الاقطار 
النفطية وغير النفطية . 


وليس هناك من شك فى ان هذا المستوى من التنسيق في المواقف والسياسات 
التفاوضية حول عدد من القضايا المحورية في عمليات «التعامل الاقتصادي الدولي» 
سوف يساعد على تحقيق قدر أكبر من الحماية للمصالح العربية في مواجهة ا 

والضغوط الخارجية . إذ أنه يجب عدم إغمال حقيقة مهمةء وهي ان الوطن العربى 
من الاسلحة والقدرات ما يسمح له يأن يكون طرفاً مؤثراً في عمليات التفاوض واعادة 


)٠١١(‏ يعود الفضل في التمييز بوضوح بين عمليات «التكائر المالي» وعمليات «التراكم الرأسمالي» التي تقوم 
على تحويل الموارد المالية الى طاقات انتاجية الى الدكتور اسماعيل صبري عبدالله؛ في تعقيبه على ورقة العمل 
الثلائية المنبثقة عن لجنة خيراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. انظر: اسماعيل صبري عبدالله ١‏ 
«تعقيب على تقرير اللجنة الثلائثية» المستقبل العربي » السنة ١‏ العدد 5 (اذار/ مارس 1914). 


يفن 


صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية09). 

وفي هذا الاطار لا بد لنا من ان نشيد بالجهد المهم الذي قام به قريق من 
الاختصاصيين العرب. بتكليف من المجلس الاقتصادي العربي في اعقاب حرب 
حزيران/ يونيو19417» لجرد المصالح العربية ‏ الغربية بهدف استخدامها كأداة مهمة من 
ادوات الضغط والصراع. وذلك في اطار مباراة استراتيجية. وخطة مواكبة طويلة المدى. 
ويتميز عنصر الجدة فى هذا الاسلوب فى انه يُدخل ضمن حساباته ما يمكن تسميته 
بحساب «المنفعة القومية», متمثلة في تحقيق «المطالب السياسية المتفق عليها بين الدول 
العربية والمقرة دولياً. ويعطي هذه الحسابات القومية الافضلية الاولى. ويربط بصورة مستمرة بين 
السياسات المتخذة تجاه قضية البقاء العربية والاجراءات المتخذة في مجال المصالح ٠‏ بحيث يأتي 
تحريك ورقة المصالح توخياً لأثر سياسي . او جواياً على تحرك سياسي او عسكري بدون اي عزل بين 
الهدف السياسي . سواء أكان قعلا اورد فعل. وبين المنافع الاقتصادية العربية: ولكن طبعاً بدون تجاهل 
المصالح الاقتصادية العربية.وانمابوضع الحسابات الشاملة _اقتصادية وغير اقتصادية ‏ في ميزان واحد»؟5١)‏ , 

وقد خلصت الدراسة إلى ان المصالح القابلة للدخول. بنسب متفاوتة» في المباراة 
هي المصالح التالية بترتيب قابليتها لأن تكون عناصر مؤثرة فيها9): 

)١(‏ المصالح النفطية. 

(7) المصالح المالية. 

(*) المصالح التجارية . 


على ان تدعم بالعناصر القابلة للدخول في مياراة المصالح المتبقية» وهي النقل 
البحري والنقل الجوي والتأمين واعادة التأمين . 

وباختصار شديد فإن هذا المستوى الثاني من التعامل بين مجموعتي البلدان 
المصدرة للنفط والبلدان المصدرة للعمالة يقتضي الانتقال من اسلوب التنافس على 
تعظيم منافع ومكاسب كل طرف على حساب الطرف الآخر الى مستوى من التعاون 
والتنسيق المشتركء بحيث تستفيد كل الاطراف المعنية من نتائج التعاون والتنسيق 
المشترك. . . بيد اننا يجب الا نكون مفرطين في التفاؤل بحيث نتصور ان المواقف 


)١١(‏ حامد ربيعء والقدرات العربية في صراع العمالقة.» المستقبل العربي . السسنة 01 العدد ١‏ (ايار/ مايو 
موا ص .72-1١7‏ 

: برهان الدجانيء شفيق الاخرس وعامر الشريفء المصالح الامبريالية والاجنبية في الوطن العربي‎ )١7( 
دراسة اقتصادية (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء [د. ت. ])» ص 8 وفيما يختص بالتواحي النفطية.‎ 
انظر: يوسف عبد الله صايغ . «النفط العربي في استراتيجية المجابهة العربية الاسرائيلية » شؤون فلسطينية, العدد‎ 
.)19191 ر(كانون الاول/ ديسمير‎ 5 

.57 المصدر ئقسهء ص‎ )١7( 


قفن 


التنسيقية الجديدة ستأخذ شكل التطابق في كافة المصالح . والتنسيق الكامل حول 
كافة القضايا التي تهم الطرفين. بل ان الوضع الأكثر واقعية هو الميل نحو وضع يمكن 
وصفه بلغة «نظرية المباريات» على انه يتسم بتواجد وتعايش عنصري التنسيق والوعي 
بالمصلحة المشتركة. من جهة. وصراع المصالح القطرية 3506و 60-0806<آلا من جهة 
اأخرى09), 
المستوى الثال"لث 

(وهو ارقى المستويات المنشودة) ويهدف الى تحقيق اكبر قدر من التجانس والدمج 
الحركي للقدرات والموارد العربية على المستوى القومي بما في ذلك تحقيق اشكال 
متقدمة من الوحدة والاندماج الاقتصادي والسياسي . ومعنى ذلك ان 3 تعتبر الاقطار العر بية 
«النقطية» و لطا لها حر بك و الم وى التق شرح فى الا 
الاقتصادية. وهذا النموذج يعتبر ارقى نماذج التعامل والحركة بين الاقطار العربية لأنه 
يطرح بوعي الابعاد المصيرية المشتركة (الاقتصادية ‏ الحضارية العسكرية السياسية) 
لعملية التقدم والوحدة العربية. فقضية التكامل الاقتصادي العربيء فقا لهذا النموذج. 
لا بد لها من ان تنطلق من تصور استراتيجي شامل لمتطلبات التنمية على صعيد المنطقة 
العربية ككل. وبما لا يتناقض مع الاهداف والمصالح القطرية المرحلية. 

ومن خلال هذا الطرح لا بد من التأكيد على قضيتين محوريتين: الاولى. وعي 
التترابط الحاسم بين قضية التنمية العربية وقضية الاستقلال السياسي والاقتصادي مما 
يجعل انجاز التحرر الوطني الناجز في المنطقة العربية مهمة مصيرية مشتركة امام شعوب 
الاقطار العربية المختلفة. و الثانية» ان ما يوجد من تنوع وتباين في الامكانيات والموارد 
المادية والمالية والبشرية في المنطقة العربية هو في حقيقة الامرء ومن منظور تاريخي » 
عنصر وحدة وقوة ومنعة. اذ انه يفتح الطريق امام آافاق رحبة للتكامل والوحدة: الاقتصادية 
العربية . ويكفي لنا ان نتأمل مؤشرات التوزيع النسبي للموارد الاقتصادية بين مجموعتي 
البلدان «النفطية» و«غير النفطية». كما وردت في الجدول رقم (/طه-١)ء‏ لكي يتضح لنا 
مدى صدق هذه المقولة» وكيف ان وحدة الموارد والامكانيات المتاحة على صعيد 
المنطقة العربية ستحقق قفزة توعية فى القدرات الاستراتيجية للامة العربية لأن «الكل 
ليس ميحرد حاصل جمع الاجزاء:0 , 


1 انظر بهذا الخصوص: -اعنانونا نمه »0 تعلنن ل بمهل!) ل ذ1إدنه") زه تربوءله م51 7/16 ,وم نااهطع5 _© موصمط‎ )١15( 


.6 طء ,(1963 ,عمممط بؤزاد 
:206 مهورا لعتقاكصمه] .عع أنعنأء8ا ارعادوبرك إه جروء |1 أمرعدءت) ل نكاجوظ نبت .ءأنطثالا :فومها بمعوهت 


أعدن اتن ادبجرنأعنم 17 ,نمزلعنه 7 لهة ,([1965] ,كمع موجرووععط ععارول/ا بوذا : لبنأ»ا0 ) همع عممتمفودع برط طوتلمط 
(1962 ,[,.مم! :مماومناعةلالا) ىتامدععطط) ]0 اتأعوترطآ 16 ها وعقلءعماواطط1 


0ن 


جدول رقم 7 - )١‏ 


بعض مؤشرات التوزيع النسبي للموارد الاقتصادية 
بين الاقطار العربية النفطية وغير التفطية 


الموارد الاقتصادية وعتاصر الانتاج مجموعة الاقطار النفطية  :‏ مجموعة الاقطار غير التفطية : 
الامارات. البحرين. | الاردن؛ تونس . جيبوتي . السودان. 
الجزائر ٠‏ السعودية. العراق. أ سورياء الصومال. لنان. مص 
عمان. قطن الكويت. | المغرب .موريتانياء اليمن العربية. 
الجماهيرية العريية الليبية | اليمن الديمقراطية 


(نسية مئوية) (نسبة متوية) 
)١‏ التوريع النسبي للمساحات الزراعية المستغلة 
(بيانات عام /181) 
؟) التوزيع النسبي للمساحات الصالحة للزراعة وغير المستغلة 
(بيانات عام 1917/7) 
) التوزيع النسبي للثروة الحيوانية (بيانات عام )151/٠‏ 
أ أغنام وماعز 
ب - ابقار وجاموس 
4) التوزيع النسبي للانتاج السمككي (بيانات عام ملاقل) 
«) التوريع النبي للانتاج السنوي للتفط 
والغارٌ الطييعي الاتل (بيانات عام 191/5) 
) التوزيع النسبي للانتاج الستوي للغاز 
الطبيعي (بيانات عام 191/5) 
4) التوزيع النسبي للاحتياطيات من التقط 
(الموقف في /١‏ 1/ 1915) 
م التوريع النسبي للاحتياطيات التقدية 
(المركز في /١7 /0١‏ /ال51ا) 
أ ذهب 
ب نقد اجتبي 
اج حقوق سحب نخاصة 
د الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 
9) التوزيع النسبي لقوة العمل 


(من سن ١6‏ الى اقل من 7١‏ صنة)”"' 


(*) لم تتضمن بيانات التوزيع النسبي لقوة العمل عدداً من الاقطار العربية هي : جيبوتي. السعودية. 
الصومال» عٌُمانء واليمن وذلك لعدم توافر احصائيات دقيقة عن حجم قوة العمالة القادرة على العمل وذلك من 
سن 18 الى اقل من سن 5١‏ . 

المصادر :احتسبت من: )١(‏ اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا [اكوا]. المجموعة الاحصائية للعالم العربي. 
م55١‏ هلا5١ا‏ (إعمان: اكول /ال91١ا).‏ 

(؟) متظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول [اوابك]ء تقرير الامين العام السنوي الثالث المقدم الى 
الاجتماع السابع عشر لمجلس الوزراء (الكويت: اوابك. 1919/5). 

() جامعة الدول العربية.» مجلى الوحدة الاقتصادية العربية. الامانة العامة المركر العربى للاخصاء. 
المؤشر الاحصاني العربي. العدد ١‏ (القاهرة: الجامعة. 1819/8). ْ 


زفق 15لوأأث أدأع50 300 عتله هع 11021 2 عاضا أه ألعدم أ همع0] ,عه019 لهم 56211511 ,[.لذا نا] 1005أدلا ل16أملا - 


8ثنق1 


. (1977 ,.لا. نا عانولا يجول١)‏ 1976 ,عإووطرهه 7 أمل]زاكترج 51 
ره .(1976 .لكالا يعاولا بعع9؟) 1975 .كء كنل [1١‏ لزه عأووحاعوء 7 أمءزاكزنها؟ ,[.ل8.نا] عممنتلولة لهانملا 
)3 . (1977 ,.ل؟. لا تعاءه لا بياق1!) برأ دياك تروعدم درط ل إعملقآ ,له نا] عوممنلول؟ مواتدنا 
(لا) ١١0.‏ توبعموت) 1977 ,ىق أاكلاما5 لاوم إن عأمماءمء ١‏ .[0ال] ومتافعتمهو:0 نمه | تلهصمتتقدرقتهما 

1978( 


93 .(1978) 31 املا رى ناك نهاك أء عمط أمممنيومععس] ,كاقلا عمط بمماعممقة امممتاهمعماما 


المشترك في القضايا المتعلقة بمستقبل التنمية العربية. 


١‏ التخطيط القومي لتدمية وتخصيص الموارد البشرية 

ان تخطيط انتقال وتداول العمالة على صعيد المنطقة العربية امر يحتمه قصور 
«آليات السوق» عن ضمان كفاءة استخدام وحسن توزيع الموارد البشرية على المستوى 
القومي . ولذا فإن التخطيط طويل الاجل لتنمية وتخصيص الموارد البشرية في الوطن 
العربي هو الضمان الوحيد لكفاءة استخدام الموارد البشرية لتلبية احتياجات عملية التنمية 
العربية. كما ان مثل هذا التخطيط يتيبح امكانيات هائلة للموازنة والتوقيق بين اهداف 
التنمية القومية على صعيد المنطقة العربية ككل وبين المنطلقات القطرية «المرحلية» 
لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولا شك ان المجهودات الجارية في مجال عقد 
الاتفاقيات الثنائية والجماعية لتنظيم انتقال وتداول العمالة العربية» على اهميتهاء لا 
ترقى الى مستوى التحدي التاريخي للتنمية العربية . 

ولما كانت سياسات التعليم والتدريب والتأهيل المهني في الاقطار العربية من 
الاهمية بمكان لتنمية الموارد البشرية والقضاء على الاختناقات الآنية. فإن تحدي 
المرحلة الراهنة يقتضي صياغة وتنفيذ برنامج قومي للتعليم والتدريب. فمن الواضح انه 
كلما زاد تدفق الكفاءات والخبرات الفنية من الاقطار غير التفطية الى الاقطار النفطية. 
وهو اتجاه ملحوظ في السنوات الاخيرة» كلما ازداد تشابك العوامل المؤثرة على عرض 
وطلب الكفاءات والخبرات في الوطن العربي ككل . وهنا يبرز الاعتبار الاساسي في رسم 
سياسات ووضع خطط تدفق الموارد البشريةء لا سيما المدرب منهاء ولذا يجب الا يترك 
تنظيم وتوزيع تلك التدفقات كليا لاعتبارات وميكانيكية الاسواق"). 


(15) نعيم الشربيني » «تدفقات العمال ورأس المال في الوطن العربي . » النفط والتعاون العر بي ٠‏ المبنة ما 
العدد 4 (لالا5ا), ص 64 


أشن 


وحيث ان الاقتصاد العربي ير بمرحلة نمو سريع ومحاولة الخروج من حالة 
التخلف التي يعيشهاء فإنه سوف يواجه اختناقات كثيرة في مجالات العمالة الفنية والمهنية 
والادارية العالية التي يحتاج انتاجها الى مدى زمني طويل . ولذا يبدو طرح البرنامج القومي 
للتعليم والتدريب والتخطيط طويل الاجل لتنمية وتخصيص الموارد البشرية هو الحل 
الامثل. لتجنب الاختناقات الهيكلية فى مجال عرض الخبرات الفنية والمهنية والادارية. 
ويقتضي ذلك بدوره برمجة السياسات التعليمية والتدريبية في الاقطار العربية المختلفة 
حسب توافر المزايا النسبية في كل قطر عربي على حدة. وان يكون تنفيف هذا البرنامج 
طويل الامد بتمويل عربي مشترك . 

كذلك سيكون من مزايا مثل هذا البرنامج القومي لتخطيط التعليم والتدريب. 
مواكبة حركة المتغيرات الاقتصادية فى المنطقة العربية. والتخطيط للمشاكل المترتبة على 
تقلص العائدات النفطية» وانخفاض مستوى الطلب على العمالة الوافدة في البلدان 
النفطية في المستقيل . وهذا ما سوف يستلزم جهدا تخطيطيا وتنظيميا مبكرا لمواجة مشاكل 
«الهجرة العائدة» الى بلدان المنشأ. وهى القضية التى لا بد من التصدي للتخطيط لها 
من الآن يجهد مشترك من الاقطار العرية المستوردة للعمالة والمصدرة لها" . 


؟ - ضرورة انشاء مؤسسة مركزية للتمويل الانمائي العربي 

تبين لنا من بحثنا في الفصل الرايع من هذه الدراسة ان انشاء مؤسسات التمويل 
الانمائي قد تم بمعدل سريع نسبيا منذ /1917, مما ترتب عليه تعدد هذه المؤسسات». 
كما تبين لنا ايضا وجود طاقة تمويلية عاطلة لدى الصناديق القطرية للتمويل الانمائي » 
سواء بالنظر الى رأس المال المتوفر حالياً لدى هذه الصناديق. او بالنظر لرأس مالها الكلي 
المصرح به الذي لم يدفع منه إلا نسبة محددة تختلف حسب كل قطر. كذلك تبين انه 
لا يوجد من بين هذه الصناديق القطرية ما يركز اهتمامه على مشروعات التكامل 
الاقتصادي في المنطقة العربية. ومحصلة هذه النتائج ان الصناديق القطرية للتمويل 
الانمائي العربيء وان كانت قد لعبت دورا لا ينكر في مجال التمويل الاقراضي لاغراض 
الانماء: الا ان اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لهذه الصناديقء يمكن ان يجعل هذا 
الدور اكثر فعالية في تسهيل وانسياب حركة الاموال والفوائض داخل المنطقة العربية . 


وقد يكون الحل الامثل على طريق التكامل والوحدة الاقتصادية هو دمج مؤسسات 
(117) جودة عبد الخالق. «ملاحظات حول الاطار الراهن لانتقال العمل بين البلاد العربية ومدى ملاءمته 
للتنمية في المنطقة . » ورقة قدمت الى : المؤتمر القومي لستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. .٠١‏ بغداد. 


5->؟1 آذار/ مارس 4لا4١‏ ([د. م.]: جامعة الدول العربيةء الادارة الاقتصادية. اتحاد الاقتصاديين العرب. 
الامانة العامة .)١841/4‏ ص ؟17١3.‏ 


1١ اا‎ 


وصناديق الائماء القطرية فى مؤسسة مركزية واحدة للتمويل الانمائي 2020 او صندوق 
اقليمي واحد للتمويل الانمائي العربي (مثل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والااجتماعي) . على ان يتم ذلك بالتدريج والتنسيق المرحلي بين الصناديق والمؤفسسات 
التمويلية القائمة . 
مؤسسة ة اقليمية رحد عدداً من المزاياء ع ا 

5 الاضطلاع بقعالية بعبء استكشاف المشروعات العربية المشتركة واجراء 
دراسات حول جدواها وامكانية تحقيقها . 

- الاستفادة من وفورات النطاق في النشاط التمويلي» خصوصاً في ضوء ما اتضح 
فى هذا البحث من صغر متوسط قيمة القروض التي تقدمها الصناديق القطرية05 , 

2 تحاشي احتمال خضوع منتح القروض للاعتبارات السياسية والاقتصادية التي 
تحكم العلاقات الثنائية بين قطرين عر بيين » وهو عادة ما يكون وارداً في حالة الصناديق 


القطرية . 
- خلق اطار انسب للانتقال من تمويل مشروعات التنمية الى تمويل برامج 
التنمية . 


ورغم الصعوبات المتوقع ان تحيط بتنفيذ مثل هذا المقترح. والتي يتوقف تذليلهاء 
في التحليل الاخير» على مدى الرغبة في التنازل عن السيادات القطرية والمصالح الثنائية 
لدى اقطار الفائض النفطية. فإن الحاجة قد غدت ملحة الى انتهاج نهج جديدء يقوم 
علي عراجعة شابلة للويكل الحالي لمؤفسسات التمويل الانمائ ئى العربية» بحيث تلعب 
دوراً متزايداً وفعالاً كجزء من الجهد التكاملي العربي لتحقيق التنمية العربية على اسس 
متوازنة ومتناسقة . 

قالملاحظ ان مشاكل دراسة واستكشاف وإعداد وتقويم مشاريع انمائية جديدة هي 
كثيرة ومتعددة الجوائب بحيث تستوعب جزءاً يها من الموارد المالية والكوادر الفنية 


(18) تنجدر الاشارة الى ان هذه الفكرة على الاقل في جزء منها ليست جديدة تماماً. فقد وافق المجلس 
الاقتصادي العربي. في ”*/ 5/ ١401/‏ على اتفاقية المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي ولكنها لم تدخل 
حيز التتفيذ. وما الصندو ق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الا احياء لفكرة المؤسسة المالية المشار اليها. 
انظر: ابراهيم شحاتة. «الاستثمارات العربية في الوطن العربي. » السياسة الدولية. السنة 4. العدد ١7‏ (نيسان/ 
ابريل .)1١9434‏ ص 85 - /ال 4‏ 


05 المصدر نقفسةء الفصل الرايع ‏ 


لينلا 


المدتاحة لكل مؤسسة على انفراد. لذا فإن خلق وحدة مركزية على الصعيد العربي 
لاستكشاف واعداد دراسات الجدوى للمشروعات الانمائية العربية الصالحة سيكون 
عاملاً مهماً في رقع كفاءة عمليات التمويل الانمائي. وتحقيق مزيد من انسياب رؤوس 
الاموال العربية داخل المنطقة على اسس عملية ورشيدة. 

وبصقة عامة يمكن القول ان قيام مؤسسة مركزية للتمويل الانمائي العربي يمكن 
ان يحقق مزايا محددة لكل من البلدان المصدرة والمستوردة لرأس المال فى الوطن 
العربي . على التنحو التالي0*"): 1 

اولاً: بالنسبة للأقطار العربية المستوردة لرؤوس الاموال التي ستكون عندئظٍ قادرة 
على الاعتماد على تدفق رأسمالي اوسع واكثر انتظاماً واسهل شروطاً مما يمكن لها ان 
تحصل عليه عن طريق اسواق النقد والمال الاجنبية. او عن طريق تعاملها المياشر مع 
كل قطر عربي ذي قائض مالي على انفراد. 

ثانياً : ان الاقطار العربية ذات الفوائض المالية والمصدرة لرأس المال ستكون قادرة 
على نشر وتنويع ماني الاسكبارية سانيا وقطاعياً مقارنة بالامكانات الاستثمارية 
المحدودة نسبياً التي توفرها الاسواق المالية عموماً. 


 "*‏ ضر ورة انشاء «مالية عامة» مشتركة 

لتمويل الحاجات العربية العامسة 

قامت قرارات مؤتمر القمة العربية المنعقد في الخرطوم (اب/ اغسطس )1١4517‏ 
بتقرير دعم مالي ستوي لأقطار المواجهة من الاقطار العربية النفطية. بمثابة اقرار لمبدأ 
جديد على جانب كبير من الخطورة والاهمية. وهذا المبدأ هو ان هناك حاجات عربية 
عامة تهم الوطن العربي في مجموعه. ومن ثم يجب ان تمول هذه الحاجات العامة على 
اساس عربي مشترك. بصرف النظر عمن قد يبدو وكأنه المستفيد المباشر أو من يتحمل 
العبء مباشرة2'"). وهذا يستدعي بدوره التمييزء مثلما حدث في علم المالية العامة 
للدولة. بين الحاجات القطرية (الفردية). التي يمكن ان يتم تمويلها من الميزانية العامة 
المتعلقة بالقطر المعني. من ناحية». وبين حاجات عربية عامة او جماعية”2. وهي 


)١(‏ جامعة الدول العربية. انمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربية. 
استخدامات عوائد النفط حتى نهاية السبعينات (القاهرة : الجامعة. /ا/ل141). ملحت الباب 4 . 

)5١(‏ حازم الببلاوي .«نحو نظام اقتصادي عربي جديد. » ورقة قدمت الى : ندوة التظام الاقتصادي الدولي 
الجديد والعالم العربي. الكويت. 51 - 54 اذار/ مارس ١417/5‏ (الكويت : المعهد العربي للتخطيط. 1910/5) 

(7؟) بخصوص التفرقة بين «الحاجات الفردية» وبين «الحاجات العامة أو الجماعية» يمكن الرجوع الى 
الدراسة الهامة التالية للاقتصادي البريطاني «بيجوه وهو احد اعلام مدرسة كمبردج في الاقتصاد: - 


لحف 


خدمات اساسية ضرورية يجب توفيرها واشياعها على صعيد الامة العربية» على اساس 
القدرة التمويلية لكل قطر وبصرف النظر عن مدى انتفاعه المباشر او الآني بهذه 
الخدمات. وتتدرج هذه الحاجات العربية العامة والجماعية من الامن والدفاع القومي 
لتشمل العديد من الحاجات الاجتماعية والاقتصادية. مثل التعليم وتنمية الموارد البشرية 
والاستثمار في مشروعات هياكل البنية الاساسية في الوطن العربي . 

لذا فإنه من القضايا المصيرية الملحة التي تطرح نفسها في ظل «الحقبة النفطية 
الجديدة» ضرورة نشوء مالية عر بية موحدة لتمويل الحاجات العر بية الجماعية . فالتفسير 
الصحيح لقرارات مؤتمر قمة الخرطوم بالدعم السنوي لأقطار المواجهة هو ان الاقطار 
العربية المجتمعة قررت ان الدفاع العربي ليس حاجة فردية لكل قطر عربي على حدة» 
وانما هو حاجة عربية جماعية ينبغي توفيرها للامة العربية فى مجموعها. ومن هذه الزاوية 
فإن منافع هذه الحاجة العربية العامة لا يمكن قصرها على قطر بعينه دون الآخر, وبالمثل 
فإن تحمل اعباء تمويله تقع على عاتق الامة العربية كلها ويتم توزيعها بحسب المقدرة 
التمويلية لكل قطر عربي . ولذلك لم يكن التزام الاقطار العربية النفطية بهذا الدعم 
السنوي لأقطار المواجهة سوى صورة بدائية لنوع جديد من الضرائب العربية يجري فرضه 
لتمويل حاجة عربية جماعية ملحة” ,. 

وقد اعيد طرح هذه الفكرة مجدداً في ورقة العمل التي اعدتها اللجنة الثلاثية ‏ 
المكلفة من قبل لجنة «خبراء استراتيجية العمل الاقتصادي العربى المشترك»9؟') 
والمقدمة الى «المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك». (يغداد 
١-5‏ ايار/ مايو 141/8) في محاولة لتقنين وتوسيع نطاق تطبيق هذا المبدأ الضريبي 
الجديد على الصعيد العربي ١‏ اذ جاء في هذه الورقة : «في اعتقادنا انه لا بد من ارتباط عضوي 
ونظامي ومعروف ومعلن بين الثروة اليترولية والتنمية العربية . صحيح ان «دول اليسره تقدم المساعدات» 
يسخاء. وبأكثر مما هو معروف. ولكن. ما دام هنالك في واقع الامر امن عربي واحذ مؤثر في تدعيم 
هذه الثروة وحمايتهاء فلا بد ان يكون هناك ارتباط بين الاثتين ‏ ارتباط شريكين» لا ارتباط مساعدة من 
طرف لطرف. وهذا الامر لا يتعارض في اعتقادنا مع واقع نظرة «دول اليسر». 

ولهذا الغرض تقترح ورقة العمل هذه اعلان فرض رسم قدره ٠١‏ بالمائة على رقم 
الصادرات النفطية العربية (بالتنسيق مع منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط) على ان 


دعتاطاظ ١م‏ «ريمي3ي ف رنمواط انعو0 عناطثيمق :مز «رع عل المممءاع معام أه مومع قط ,بمواط اعون عنطائه 
.(3947 .هضقا!لوعهقا :0000 )١‏ .0ه لهعذانه: 360 ,مارو 1 
(7؟) اليبلاوي . المصدر نفسه. 
(75) يوسف عبدالله صايغ ‏ «الاندماج الاقتصادي العربي وذريعة السيادة الوطنية, » المستقيل العربي. 
السنة .١‏ العدد ؟ (اذار/ مارس ,)١519/4‏ ص "5 41 . 


بلالا 


تخصص حصيلة هذا الرسم لتمويل حاجات عربية عامة» وبيحيث تكون نسبة العشرة 
بالمائة بمثابة ضريبة تصدير مفروضة بشكل دائم على قيمة كل برميل نفط عربي يجري 
تصديره . وهكذا ‏ كما تشير ورقة العمل : «يعرف كل عربي ان له حقاأ معلوماء لا نظرياًء في الثروة 
التي تضامن ويتضامن من اجلهاء. «وبحيث تزول كل الحساسيات الناشئة حول مفهوم المساعدة 
والاحسان, وما يسببه ذلك من استعلاء في جانب وشعور بالانتقاص في الجاتب الآخرء اذ ان مثل هذا 
الترتيب يمثل تقويماً حقيقياً لخدمات متبادلة ولقيم هذه الخدمات» . 


وبذلك يصبح لدى قطاع العمل العربي المشترك مورد سنوي «معلوع» وثابت وغير 
متقطع. يصلح اساسا لتمويل الحاجات العربية المشتركة. ويكون نقطة انطلاق جديدة 
لوحدة او اجماع عربي جديد يحقق المزيد من التكافؤٌ في توزيع المنافع والتضحيات بين 
الاقطار العربية النفطية وغير النفطية. وبحيث تصبح عملية تحويل «برميل النفط» الى 
«برميل بارود» من اجل معركة المصير العربي المشترك قضية مبرأة من كل حساسيات المنة 
والاحسان», وكل مشاعر المرارة والالم. 

وهكذا يمكن القول ان كل الشروط الموضوعية تكاد تكون مهيأة في الوطن العربي 
اليوم لكي تظهر فكرة الميزانية العربية المشتركة الى حيز الوجود والتنفيذ العملي لتمويل 
الحاجات العربية الاساسية والجماعية دون ابطاء او تأجيل*). وغني عن البيان انه في 
ظل الظروف الحالية. وفي ضوء التمسك بالسيادات والكيانات القطرية وبالرغم من كل 
شعارات الوحدة التي تملأ كل الاركانء فإن الحاجات العربية المشتركة المرشحة 
للتمويل تبدأ من الحاجات الوجودية مثل نفقات الدفاع والتصنيع الحربي. وهي بمثابة 
الحاجات الاولية التي تمثل الدفاع الغريزي عن الوجود المادي والتاريخي للامة 
العربية. . لتمتد الى الدفاع عن الوجود الحضاري للامة العربية بما يقتضيه ذلك من 
توسيع لدائرة «الحاجات العربية العامة». 

وتمشياً مع هذا التصور نجد ان النشاطات التعليمية والتدريبية الخاصة بتنمية 
الموارد البشرية على صعيد المنطقة العربية ومشروعات هياكل البنية الاساسية في الوطن 
العربي تمثل اهم المجالات التي تدخل ضمن دائرة الحاجات العربية العامة التي يجب 
تمويلها في اطار الميزانية العربية المشتركة المقترحة. فهي حاجات يغلب عليها جانب 
الالحاح في المصلحة العربية المشتركة وتبادل المنافع لكافة الاقطار العربية. حيث انها 
نشاطات ترتبط اساسا بتوليد اكبر قدر من «الوفورات السخارجية» 906:03(6000001869 والتى 
تنتشر اثارها على صعيد المنطقة العربية ككل». وبالشكل الذي يعهب تخصيصه 


(6؟) تجدر بنا الاشارة هنا الى ان قكرة «الميزاتية الموحدة» طرحت لاول مرة بشكل واضح في : الببلاوي. 
المصدر نفسه . 


كيلا 


وتحديده بالتسبة لقطر عربي بعينه. كذلك فهي تمثل مجالات «غير حساسة» بالنسبة 
للتفضيلات السياسية والتوجهات الاقتصادية المتباينة للنظم العربية القائمة. 

وليس هناك من شك في ان التعليم والتدريب هو الاداة الرئيسية لتنمية وتطوير 
الموارد البشرية العربية» وقد ثبت فى هذا المجال ان ما انفقته الاقطار العربية منفردة فى 
الماضي على التعليم والتدريب كان مصدراً للمنافع المشتركة لكافة الاقطار العربية . وقد 
غدت مشاكل التعليم والتدريب في الوطن العربي من الضخامة والخطورة بمكان بحيث 
تصعب مواجهتها على اساس ميزانيات ومجهودات قطرية مبعثرة . لذا فإن الميزانية العربية 
المشتركة يمكن لها تمويل نشاطات تعليمية وتدريبية وبحثية لها اهمية حيوية وملحة 
بالسينة لطس السربي, فهناك بحل لللشكير فى تمويل نامج مضيو الامية عل 
الصعيد العربي. وتمويل معاهد ومراكز التدريب وتخريج فئات العمالة القنية والوسيطة 
التى تمثشل نقطة الضعف الاساسسية فى الهيكل المهنى الراهن لقوة العمل العربية 
وكلالك تجويل زاك لجرت ون بتدالات تاقح حيرية لتاب التقدم بالحرنيي:. 


وتأتي هياكل البنية الاساسية». لا سيما شبكات المواصلات والاتصالات السلكية 
واللاسلكية. ضمن قائمة الاولويات المرشحة لتمويل عربي مشترك في اطار الميزانية 
العربية المقترحة. اذ تعتبر هذه المشروعات مشروعات اساسية وحيوية بالنسبة لمستقيبل 
التنمية العربية» وتنتشر منافعها المباشرة وغير المباشرة على صعيد الاقتصاد العربي في 
معاموقها دون انا نض صا اتاد قط مضي "او جكرعة: اقا. جمينها : 00 


فالملاحظ عامة ان اسلوب مثل هذه المشروعات عن طريق القروض ليس هو 
افضل السبل الممكنة . فالقرض باعتباره واجب الرد يفترض ان المنافع المترتبة على 
استخدامه سوف تقتصر على المقترض . ولذلك لم يكن غريبا ان نجد ان المشروعات 
العربية المشتركة ومشروعات البتية الاساسية اللازمة للاندماج العربي لا تحتل سوى 
اولويات متأخرة نسبيا فى طلبات القروض المنفردة من الاقطار العربية لدى مؤسسات 
التمويل الانماني العربية* . 

وبطبيعة الحال فإن سياسة التمويل العربى المشترك للحاجات العربية الاساسية 
المشار اليها انفاً لا يمكن ان يكتب لها النجاح في التطبيق العملي اذا اقتصرت على 
التمويل من جاتب الاقطار النفطية فقط. بل الواجب ان نتم مساهمة جادة من جانب 
الاقطار العربية «غير النقطية» ايضا تطبيمًا لفكرة«الاعتماد القومي على النفس» على صعيد 
الوطن العربي بأكمله . 


ركم المصدر نفسه . 
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نخلص من كل ما سبق ان طرح مثل هذا التصور لمستوى الدمج الحركي للقدرات 
والموارد العربية (المستوى الثالث) هو الكفيل في نهاية الامر بأن يعطي العرب قدرة وطاقة 
جديدة تخرجهم من حالة التخبط التاريخي التي يمرون بها والارتباك والتناقض الذي يطبع 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لكل بلد عربى على حدة . وهذا المستوى من 
الحركة الخلاقة متى تحقق يمكن ان يعيد للتضامن العربي. وللآمال الوحدوية ا 
النبض المفقودء متجاوزا بذلك كل الحساسيات والتعقيدات التي نجمت وتولدت في ظل 
«الحقبة النفطية الجديدة». وبحيث تتحول العلاقات والتشابكات الاقتصادية العربية 
الجديدة الى رصيد ايجابي لعملية التنمية والتكامل العربي . عندئل وعندئذ فقط يصبح 
«النفط» عامل وحدة وقوة محركة لمسيرة الشعب العر بي نحو التحر ر والتوحيد القومي . 


بيد اننا لا نريد ان يستسلم القارىء للاحلام المثالية التي تراود مخيلة كل عربي 
مخلص . بل نجد ان من واجبنا ان تحذر من ان «المشروع الوحدوي» المنشود لن يهبط 
على الواقع العربي من جراء التطور الطبيعي لانسياب حركة عناصر الانتاج والسلع وتوحيد 
السوق القومية بل سيظل مشروعاً «اراديا» و«ونضاليا» بالدرجة الاولى . يأخذ بعين الاعتبار 


الظروف الموضوعة ولكنه يدرك في الوقت نفسه ان ضبط هذا التطور وتوجيهه هو السييل 
المؤدي الى تحقيق هدف الوحدة المنشودة, فإذا افتقدنا تلك «الارادة النضائلية؛ المطلوية 


فسوف يتذكر ابناؤنا واحفادنا «الحقبة النفطية؛ من تاريخنا العربي على انها كانت حقبة 
«الشراء الكاذب». لأنها ستكون قد فشلت في إثراء وتنشيط مسيرة الوحدة والتكامل 
الاقتصادي العربي : 

فهل تدرك الاقطار العربية النفطية وغير النقطية مدى قوتها اذا اجتمعت كلمتها 
وعناصر قوتها وامتزجت وترابطت مصالحهاء. ورعت طبيعة الاوراق المهمة التي بتصرف 
كل منهاء ومواقع المسؤولية التاريخية المفروضة عليها؟ وهل تتحرك من اجل معركة 
المصير العربي اي متحررة من عقد الماضيء وترددات الحاضر ومخاوف 


المستقبل؟ 


1١م7‎ 


الفصلالشثامن 


النفط وا مستقب ل الح رب 


لم يكن من السهل علينا الامساك بكافة الجوانب الاقتصادية والسياسية المتشابكة 
المتعلقة بدور النفط في تشكيل حاضر ومستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية العربية 
في ثنايا الفصول السبعة السابقة . ورغم إفرادنا الفصل السابع للعلاقة بين النقط والاقتصاد 
السياسي للوحدة العربية» فقّد ظلت المعالجة متحيزة للقضايا والجوانب الاقتصادية . 
ولذلك فقد إرتأينا إضافة هذا الفصل الختامي لالقاء الضوء على بعض القضايا السياسية 
المهمة التي ترتبط بالنفط والمستقبل العربي في مجالات التحرر والتنمية والوحدة 
العربية . 0 

وسوف نحاول في هذا الفصل أن نعرض بشكل موجز للأ بعاد الجديدة التي يطرحها 
وجود النفط العربي من زاوية تقويمية تاريخية على ضوء تجربة السبعينات ومن زاوية 
الرؤية المستقبلية لآفاق الثمانينات . ويقتضي ذلك محاولة الرد على عدد من التساؤلاات 
التاريخية المهمة التي تطرح نفسها على المفكر العربي والمواطن العربي اليسيط على 
السواء. كل حسب رؤيته الخاصة. 


اولاً : النفط العربى :اداة للتحرير الاقتصادي 
والسياسي أم الية حديدة للتبعية؟ 


ان المفكر العربي بصفة خاصة والمواطن العربي يصفة عامة يجد نفسه عند كل 
منعطف تثار فيه قضية استخدام «سلاح النفط العربي» حائراً امام الاجابة عن السؤال 
ام سيكون عامل تكريس للتبعية؟ 


يديل 


وليس هناك من شك في أن المواطن العربي العادي كان باستمرار يطمح بحدسه 
وبوعيه الفطريين. لاستخدام النفط العربي كأداة للضغط والمساومة السياسية في مجال 
العلاقات الدولية وبالتالي تسخيره لصالح قضايا التحرر العربي . ويعود ذلك لطبيعة 
الظروف التاريخية والسياسية المحيطة بدور النفط في الاقتصاد العالمي. حيث ان النفط 
مادة سياسية واستراتيجية بقدر ما هي مادة اقتصادية وتجارية. بحيث قد لا تنافسها مادة 
او سلعة اخترى في الاقتصاد العالمي0»©. 

أضف الى ذلك الوضع المهم الذي تحتله البلدان العربية المصدرة للنفط في سوق 
النفط العالمية. اذ قدر احتياطي النفط فى مجموعة الدول الاعضاء بمنظمة الاقطار 
العربية المصدرة للنفط «الاوابك» بأكثر من 5*” مليار برميل او ما يعادل /41 بالمائة من 
مجموع احتياطي العالم. في اوائل عام ١91/8‏ . 

ولعل عام ١15717‏ كان عاما فاصلاً في التاريخ العربي الحديثء اذ شهد هذا العام 
للمرة الاولى حواراً واهتماماً جاداً على المستوى الرسمي لمسألة استخدام النفط في معركة 
التحرر الوطني العربي سواء أكان ذلك في اطار الاتصالات التي جرت خلال حرب 
حزيران/ يونيو 14717 أو في اثناء مؤتمر بغداد في آب/ اغسطس 14717 » أو في كواليس 
مؤتمر الخرطوم في ايلول/ سبتمبر /21951). 

وفي ظل هذا المناخ الجديد قام المجلس الاقتصادي العربي للجامعة العربية 
بمبادرة مهمة في مجال دراسة موضوع استخدام المصالح الاقتصادية العربية (ومن بينها 
النفط) في الضغط على الدول الغربية لمناصرة الحق العربي ضد العدوان الاسرائيلي . 
وقد شكل المجلس الاقتصادي العربي ليجنة من الخيراء لتقويم المصالح الاقتصادية 
العربية وسبل استخدامها لصالح القضية الفلسطينية ولدعم اهداف حركة التحرر العربي 
وقد قامت اللجنة بتقديم تقريرها في ربيع عام 1١91/1‏ . 

ويتمثل عنصر الجدة على الصعيد النظري في اسلوب هذا التقرير- كما أشرنا من 
قبل في أنه يدل ضمن حساباته ما يمكن تسميته بحساب «المنفعة القومية» متمثلة في 
تحتيق العلل الآدنى من السظالك الساسة التغق علنها بين الاقطان العربية والمقرة 
دولياًء ويعطي هذه الحسابات القومية الافضلية الاولى. ويربط بصورة مستمرة بين 


)١(‏ انظر: جورج طعمة. ودور النفط في العلاقات العربية الدولية»» ورقة قدمت الى : دورة اساسيات صناعة 
النفط والغاز. ؟. الكويت. ه كانون الثاني / يناير- 5 شباط/ فبراير 1939/7 (الكويت: متظمة الاقطار العربية 
المصدرة للبترول. ا/81١).‏ الجزء 7: الدراسات القانونية والادارية ‏ 

(؟) يوسف عبد الله صايغ. والتفط العربي وقضية فلسطين : علاقة جدلية.ه شؤون فلسطينية, العددان 4١‏ 
و47 (كانون الثاني / يناير- شباط / فيراير :)١181/8‏ ص 22. 
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السياسات المتخذة تجاه قضية البقاء العربية والاجراءات المتخذة فى مجال المصالح 
الاقتصادية. بحيث يأتي تحريك ورقة المصالح الاقتصادية توخياً لأثر سياسي اوعسكري 
بدون اي عزل بين الهدف السياسي . سواء كان قعلاً اورد قعل, وبين المنافع الاقتصادية 
العربية” . 

لم جاء المنعطف التاريخي الثاني في غمار حرب تشرين الاول/ اكتوبر ا#/ل18/1, 
وذلك من خلال القرارات المتخذة من جانب مجموعة الاقطار العربية المصدرة للتفط 
والمجتمعة في الكويت بتاريخ ١17‏ تشرين الاول/ اكتوبر 2161/7 والقاضية بخفض انتاج 
النفط وبحجبه عن بعض البلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بسيب موقفها 
المعادي لقضية فلسطين والمطالب العربية المشروعة . 

ففي ١7‏ تشرين الاول/ اكتوبر ١91/7‏ اتخذ وزراء النفط العرب أثناء اجتماعهم 
في الكويت القرار التاريخي المهم بحظر تصدير التفط العربي, ونحن نورد فيما يلي أهم 
فقرات هذا القرار التاريخي : 

«اجتمع وزراء البترول العرب في الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول في 
مدينة الكويت يتاريخ 1١‏ رمضان ١7417‏ هجرية, الموافق ١0‏ تشرين الاول/ اكتوبر 14177ء لدراسة 
استخدام النفط في المعركة الدائرة حالياً بين العرب واسرائيل وبعد تدارس الامر من جميع جوانيه. قرروا 
ما يلي : 

بما ان الهدف المباشر للمعركة التي تدور رحاها حالياء هو تحرير الارض العربية المحتلة في حرب 
حزيران/ يوتيو /19717 م» واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الامم المتحدة. 

وبما أن امريكا هي المصدر الاول او الرئيسي لقوة اسرائيل التي مكنتها من غطرستها واستمرارها 
في احتلال اراضيتاء . 

«وبما ان الدول الصناعية الكبرى تسهم. بشكل او باخر. في بقاء الوضع الراهن رغم ان عليها 
مسؤولية عامة يتنفيذ قرارات الامم المتحدة» . 

«وبما أن الوضع الاقتصادي. في كثير من الدول العربية المتتجة للتفط. لا يبرر زيادة اثتاجها 
البترولي . وهي اذ تفعل ذلك انما تقابل حاجة المستهلكين من الدول الصناعية الكبرى التي تلتزم من 
جانبها بالتعاون معنا لتحرير اراضيناء لو رغبت في تعاوتنا معها خارج النطاق الذي توجبه عليئا مصالحتا 
الاقتصادية الذاتية» . 


«لذلك. فإن المجتمعين يقررون أن يتناقص الانتاج البترولي لكل دولة عربية مصدرة للنفط فوراً. 


(*) برهان الدجاتي. شفيق الاخرس وعامر الشريف» المصالح الامبريالية والاجنبية في الوطن العربي: 
دراسة اقتصادية (بيروت : المؤسسة العربية لندراسات والنشر. [د. ت.]). ص 8. 
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بنسبة شهرية متكررة لا تقل عن خمسة بالمائة ( /) ١‏ ثم تبدأ من الشهر الاول من رقم الانتاج الفعلي 
لشهر سيتمير (ايلول)» ثم تبدأ من الشهور التالية منسوية الى رقم الانتاج المخفض من الشهر السابق» 
وهكذا حي تفرض المجموعة الدولية على اسرائيل التخلي عن اراصيئا المحتلة . او يصل الانتاج 
المخفض لكل دولة على حدة الى الحد الذي لا يسمح معه اقتصادياً بمزيد من التخفيض دون اخلال 
بواجباتها المحلية والعربية». 

وبغض النظر عن تطورات الموقف فيما بعد بخصوص مدى جدية وكفاءة تطبيق 
فرار «الحظر النفطي» . فإن قرار /ا١‏ تشرين الاول/ اكتوبر ١1/7“‏ سيظل سابقة تاريخية 
مهمة في مجال القرار السياسي المشترك على الصعيد الرسمي بخصوص دور النفط في 
خدمه فضايا التحرر العريبى 8 

بيد أن من الصعب مغالبة شعور واسع ومتزايد لدى المفكرين والمواطتين العرب 
بأن الامكانات الواسعة المتاحة والمحتملة لاستخدام النفط العربي كأداة لخدمة قضايا 
ضمنها عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة فى البلدان العربية النقطية ولا 
سيما الخليجية منهأا. اد أنتا تنشهد مع مرور الزمن تزايد حدة التناقض بين الشروط 
الموضوعية الواجب توافرهاء على الصعيد القطري . لكي يصبح النفط العربى أداة ناجزة 
وفعالة للتحرر العربى وبين التطورات الاقتصادية والاجتماعية الملموسة فى معظم اليلدان 
النفطية والتي تدقع في الاتجاه العكسي» اي اتجاه تغذية «اليات التبعية» للعالم 
الرأسمالي المتقدم في ظل «الوفرة المالية». 

«فالقطاع التفطي. كصناعة تصديرية» تجبر الاقتصاد أن يبقى اقتصاداً تصديرياً مفتوحاً بمقدار 
ما تزداد نسبة ما تشكله هذه الصناعة من الناتج المحلي الاجمالي . وهو بالتالي يربط بين اتجاهات النمو 
في الاقتصاد الوطني وبين اتجاهات الطلب العالمي على النفط في بلدان محددة وبخاصة في بلدان 
اوروبا الغربية واليابان»:؛». قمن الجدير بالذكر ان الزيادات الكبيرة لاسعار النفط فى عامى 
١93/8‏ و4/ا9١‏ لم ينتج عنها تقليص لمؤشرات واليات «التبعية التقليدية» في مجال 
المبادلات الخارجية. بل على العكس من ذلك تماماء نتج عنها الاعتماد المتزايد على 
الصادرات النفطية في تكوين النائج المحلي الاجمالي وفي تغذية حصيلة الايرادات 
العامة بالاضافة الى الاعتماد المتزايد على الاستيراد الخارجى لتغذية العرض الكلى 
للسلع والخدمات في الاقتصاد الوطني . 

وفى الوقت نفسه. فإن المنطقة العربية قد شهدت نشوء «اليات جديدة» للتبعية 
للسوق الرأسمالية العالمية فى مجال استيراد التكنولوجيا وفى مجال تبعية الاقطار النفطية 


(4) عصام الخفاجي. رأسمالية الدولة الوطنية (بيروت: دار اين خلدون. .)1١910/8‏ 


للحلا 


الخليجية للاسواق المالية الغربية نتيجة التوظيفات المتزايدة لما يسمى «بالفوائض 
المالية» في الخارج”©». واذا كان الحديث قد تركز في السنوات الاخيرة حول «اعادة تدوير 
الدولارات ‏ النفطية» في شكل توظيفات مالية فى البلدان الرأسمالية المتقدمة فإن 
الحديث ينصرف هنا الى ما يمكن تسميته اعادة التدوير المباشر للدولارات النفطية. 
حيث أن هناك عملية اعادة تدوير غير مباشر ذات حجم هائل للدولارات النفطية والتي 
تأخذ شكل المدفوعات للواردات الاستهلاكية الترفية. ومقابل شراء الحزم التكنولوجية 
والخدمات الاستشارية الياهظة النفقات. وكذلك في شكل مدفوعات مقايل استيراد النظم 
التعليمية والبرامج الثقافية كما يتضح من الشكل رقم .)١-/4(‏ 


شكل رقم )١-84(‏ 
اليات التبعية التي تربط بين البلدان النفطية 
«ذات الفوائض» والبلدان الرأسمالية المتقدمة 


البلدان الرأسمالية المتقدمة 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ دول السوق الاوروبية المشتركة ‏ اليايان 


اذ أن تجارب يلدان العالم الثالث خلال العقود الماضية تعلمنا أن عمليات «النمو» 
و«التصنيع» يمكن لها أن تحد من التبعية الخارجية كما يمكن لها ان تؤكدهاء قملكية رأس 
المال لم تعد الشكل الوحيد للسيطرة الخارجية بل أن تقديم التكنولوجيا والمعرفة الفنية 
وتوريد المعدات وتسويق المنتتجات تشكل مجموعة روابط افوى في احيان كثيرة من 

)2 انظر: انطونيوس كرمء «الشعية الاقتصادية في دول الخليج » ورقة قدمت الى : ندوة التنمية والتعاون 
الاتتصادي في الخليج العربيء الكويتء 75 نيسان/ ابريل ‏ 7 ايار/ مايو 1917/48 (الكويت: المعهد العربي 
للتخطيط . 8/ا91١1).‏ 


لحل 


اشكال الملكية القاتونية التقليدية0). 

ولكي نضع مزيداً من النقاط قوق الحروف دعونا نتصور حظراً نفطياً اضطرت 
الاقطار العربية النفطية ان تفرضه على الدول الغربية لأسباب تتعلق بتطورات القضية 
الفلسطينية او الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . فبإمكاننا أن نتوقع ‏ دون مبالغة من جانبنا - 
حدوث حظر مضاد من قبل الدول الغربية (يما فيها اليابان) يأخذ شكل ايقاف تصدير 
السلع الغذائية والاستثمارية للاقطار العربية وتجميد الارصدة المالية الرسمية وشبه 
الرسمية للاقطار النفطية تشترك فيه الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية واليايان. 


وما نذهب اليه هنا لم يعد مجرد نوع من «السيناريو الافتراضي» » الذي يقوم على 
التصورات التخيلية للمفكرين وراسمي السياسات كما كان الحال الى عهد قريب» 
قد أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك ان الارصدة المالية النفطية والتوظيفات العربية في 
الخارج تشكل سلاحا بيد الغرب لا بيد العرب. اي هذا السلاح غالباً ما يرتد الى صدور 
العرب أنفسهم في لحظات الصراع أو المجابهة الحاسمة. 

ويكفينا هنا أن نذكر قولاً مهماً للسيد وليم سايمون (وزير الخزانة الامريكية 
انذاك). اذ جاء فقي حديث له حول علاقة العرب بالنفط ما يلي : 


«1آ مه أأك بزامه لافطا ,انه ويلاه أومص ول عاممعم عكفط ]ا » 


وليس هناك في تقديري ما هو أبلغ من هذا القول للتعبير عن الذهنية الغربية 
السائدة لدى اوساط راسمي السياسات. اذ انها تعكس بوضوح وجلاء فهمهم لعناصر 
الضعف والقوة الاستراتيجية فى الموقف الراهن نتيجة ضعف سيطرة العرب على 
مقدراتهم النفطية. فالعبرة لديهم هي ليست بالسيادة الشكلية والملكية القانونية للموارد 
النفطية وانما العبرة باليات وأوجه الاستخدام للموارد النفطية (سواء في شكلها العيني 
المختزن في باطن الارض او في أشكالها المالية او التداولية) على الصعيدين العربي 
والعالمى . 


ثانياً: النفط وتحديات الانماء العربى 


بالرغم من بطء مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي العربي . فإنه من الصعب انكار 
ان «الحقبة النفطية الجديدة» قد أعطت دفعة قوية لنمو القطاع الاقتصادي العربي 


زفضف انظر: اسماعيل صبري عبد الله. «تعقيب على تقرير اللجنة الثلاثية . » المستقبل العر بى. السنة 2١‏ 
العدد 5 (اذار/ مارس 110/4). 
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المشترك (مؤسسات التمويل الانمائي. المشاريع العربية المشتركة, الاتحادات النوعيةء 
والمؤسسات التدريبية. الخ . . . ). ولقد قدر الحجم المالي للقطاع الاقتصادي العربي 
المشترلكة. كما ذكرنا من قبل. بلحو ١5,5‏ مليار دولار امريكي. ولا يشمل هذا الرقم 
رأس مال الصناديق الانمائية الوطنية والتدفقات المالية فيما بين الحكومات. فإذا ما 
اضيفت جميع فئات التدفقات المالية ورؤوس اموال المشاريع المشتركة بلغ المجموع 
الاجمالي نحو 0" مليار دولار” . 


بيد ان تزايد أهمية القطاع الاقتصادي العربي المشترك, وهو قطاع مهم اذا ما قيس 
يحجم الاموال الموظفة فيه او نوع النشاط الذي يمارسهء فإنه يظل قطاعا يغلب عليه 
النشاط التمويلي والذي تحفزه بالدرجة الاولى دوافع الربحية والامان. وهكذا فإن مفهوم 
«العمل الاقتصادي العربى المشترك» الذي تمخضت عنه الحقبة النفطية الجديدة هو 
مفهوم جد متواضع وما زال يدور في اسار السياسات والتصورات القطرية دون ان يرقى 
الى مستوى التصور الشمولي والبعيد المدى لعملية التنمية العربية. فالبلدان النفطية 
الممولة للقطاع الاقتصادي العربي المشترك تتوخى في الواقع الحفاظ على تطوير قدر 
محدود من التعاون الاقتصادي في الاطار العربي ليكون بمثابة بوليصة تأمين كما 
بهذامط لها ازاء حساسيات وضغوط البلدان الشقيقة غير النفطية . 


فبالرغم من ان حجم العمل الاقتصادي العربي المشترك كبير نسبياًء وخاصة في 
القطاع التمويلي. إلا أنه لم يرافق نمو حجم قطاع العمل الاقتصادي العربي المشترك 
حتى الأن تصور مستقبلي يتم ضمن اطاره احداث تأثيرات هيكلية وتكاملية محددة. اذ 
تظل جهود العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجال التنمية. رغم اهميته. جرئية 
وانية في الوقت نفسه دون نظرة انمائية شمولية بعيدة المدى. وفي هذا الصدد يمكن 
القول ان مؤتمر القمة العر بي الحادي عشر قد «حقق نقلة نوعية متميزة باقراره «استراتيجية العمل 
الاقتصادي العربي المشترك». و«ميثاق العمل الاقتصادي العربي القومي ». والوثائق والدراسات الثلاثين 
المقدمة اليه والتي تنطلق من الاستراتيجية والميثاق. . . والتي تميزت بربط مفهومي الانماء والامن 
معأ»*). «وصار المطلوب الالتزام القعال بهذه الوثائق وترجمتها الى خطة عمل مفصلة وبرنامج تمويل 
واف وسياسات تنفيذية فعالة)(92), 


() انظر: يوسف عبدالله صاية . «الاندماج الاقتصادي والعربي وذريعة السيادة الوطنية. » المستقيل 
العربي. السنة ١ك‏ العدد > (اذار/ مارس 151/84). ص .71١‏ 

(4) صايغ. النقط العر بي وقضية فلسطين في الثمانينات (بيروت : مؤسسة الدراسات الفقلسطينيق ت4هةلاى 
ص 55 


(9) المصدر نفسه. 
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وبصفة عامة يمكن القول بأننا نشهد على الساحة العربية منذ عام ١91/4‏ نوعاً من 
«المساومة التاريخية»و5أه0نهو:9ط اهه1,و)]15لا بين الأقطار النفطية «الغنية» التي تستند الى قوة 
الثروة النفطية وحدها وبين الاقطار النقطية التي ترفع شعارات الثورة والتغيير الاجتماعي . 
وينعكس ذلك بصفة خاصة في قطاع العمل الاقتصادي العربي المشترك حيث تتأثر النظم 
والمواثيق والسياسات الخاصة بعدد من المؤسسات العربية المشتركة المهمة «ذات الطابع 
التمويلي» بنوع المساومات التي تجري وراء الكواليس بين تلك المجموعتين من الاقطار 
النفطية. ونخص بالذكر المؤسسات التالية : 
١‏ صندوق النقد العربى . 
- الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي . 
 #*‏ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 
- الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي . 


فقد شهدت الفترة اللاحقة لرفع اسعار النفط في تشرين الاول/ اكتوبر 191377 
عدا لاهمية الدور النسبي الذي يلعبه « رأس المال الخليجي» في تركيبة «رأس المال 
العربي » عونا وكنتيجة لذلك فإن الصراع الاساسي قد غدا يدور بين جناحين رئيسيين 
لرأس المال العربي : جناح رأس مال الدولة وجناح رأس المال المالي (او الريعي) حول 
تحديد اتجاهات ومسار عملية التنمية العربية خلال الحقبة القادمة. فالحافز الاكبر 
للجناح «المالي» لرأس المال العربي هو اعتبارات الربحية التجاريّة والضمان. بينما 
يحكم الحافز الرئيسي لرأس مال الدولة اعتبارات العائد الاجتماعي ومنظور التنمية طويلة 
الاجل . كذلك فإن الجناح «المالي» لرأس المال العربي يميل بدرجة اكبر نحو الدخول 
في علاقات «مشاركة» مع رأس المال الدولي. بما يستتبعه ذلك من مزيد من الارتباط 
بعمليات ونشاطات الشركات الدولية في اتجاه «تدويل» رأس المال والانتاج على صعيد 
المنطقة العربية<١0).‏ 

وتعود معظم الحساسيات ‏ او بالاحرى اوجه الصراع المستتر ‏ بين هذين الجناحين 
إلى صلب التناقض بين تيارين رئيسيين يسودان المنطقة العربية. ومنذ هزيمة حزيران 
7 بصفة خاصة : التيار الذي يدعو الى التكامل الانمائي العربي باعتباره خطوة رئيسية 
على طريق الوحدة السياسية وبين التيار الذي يؤمن بالاسهام في تحقيق بعض برامج 
ومشاريع العمل العربي المشترك باعتبارها بديلاً للوحدة ومدخلا وحيدا للتعاون والتضامن 
الاقتصادي العربي . 


١5 انظر: محمود عبد الفضيل . النفظ والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية. سلسلة عالم المعرفة.‎ )05١( 
.58137/- 505 ص‎ .)١981/4 (الكويت: المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب.‎ 
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ويشير الاستاذ جميل مطر ‏ من واقع التجربة والمعايشة الفعلية ‏ الى طابع عدم 
الجدية الذي يطبع مناقشات المجلس الاقتصادي العربي للجامعة العربية حول عدد من 
القضايا والبرامج الحيوية المتعلقة بمسيرة التكامل الانمائي العربي . فعلى سبيل المثال 
لم تستغرق مناقشة موضوع من أخطر موضوعات التكامل الاقتصادي العربي وهو موضوع 
هياكل البنية الاساسية فى الوطن العريى ‏ والذي بذلت الامانة العامة للجامعة العربية 
وخبراؤها جهداً مضنياً في اعداده ‏ أكثر من عشر دقائق وانتهى المجلس بإصدار قرار يحيل 
الموضوع الى الصتدوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. مع العلم بأنه في 
الجلسة السابقة على الجلسة التي نوقش فيها موضوع الهياكل الاساسية. كان المجلس 
يناقش اقتراحا من حكومة سوريا برفع رأسمال الصندوق العربي للانماء من ٠٠١‏ مليون 
دينار الى ٠5٠٠‏ مليون دولار. وتبين من المناقشة ان الصندوق لم يصله سوى ٠غ‏ مليون 
من المساهمات في رأسماله©. 


وخلاصة القول انه في ظل غياب شمول الرؤية التاريخية لدور النفط في عملية 
التكامل الانمائى العربى فإن النفط العربى سيكون عاجزاً فى المستقبل عن أن يلعب دوره 
العكو كرقرد لسناية النتمية الدرية ومحمر ين التيكلت والقيدة .مذ لكايو من الات 
الواعي الى جعل النفط العربي حميرَا بين التخلف والتنمية. بين الاقطار والفئات ذات الآداء الانمائي 
المرتفع نسبيا (في السياق العربي) وتلك ذات الآداء المنخفض نسبيا. ووسيلة لتشابك والتحام 
الاقتصادات العربية بمختلف قطاعاتها وخاصة قطاع القوى البشرية والقدرات التكنولوجية. والغذاء. 
والتصنيع الاساسي الهندسي . والتصنيع العسكري. والنقل. والمواصلات:2195. 

وليس هناك من شك في أن المدخل الجاهز للتنمية القطرية في معظم اليلدان 
العر بية هو مدخل التكامل مع السوق العالمية.اي ان تتم عمليات النمو والتنمية من خلال 
الابقاء على التكامل الخارجي مع بلدان العالم الر أسمالي المتقدم والخضوع لمنطقه 
وقوانينه في تحديد وضع البلدان العربية داخل التقسيم الدولي للعمل . بيد ان تنازع الامة 
العربية بين خيارين تاريخيين هما استمرار التكامل التلقائي مع السوق الدولية او اعادة 
صياغة التقسيم العربي للعمل ضمن اطار مخطط للتكامل الانمائي العربي لن يتم حسمه 
على اساس «مثالي ». بل سيتم حسمه في ضوء محصلة صراع المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتنازع الاجنحة والاقسام المختلفة «لرأس المال العربي» خلال الحقبة 
القادمة . 

)١١(‏ انظر: جميل مطرء «التجارب الوحدوية الوظيقية: الجامعة العربية.» المستقبل العربي. اللتة ؟. 

العدد ١١‏ ركانون الثاني / يتاير 144). ص48 . 
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ثالثاً : النفط كالية وحدوية 

لقد أعطى النفط وشبكة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي صاحبته دعائم مادية 
جديدة للعديد من العصبيات القبلية الموروثة وللنزعات القطرية الكامنة مما أدى الى 
ظهور نوع من القطرية النفطية الجديدة في سياق عملية التجزئة التاريخية للامة العربية. 
وهكذا فإن قضية «التوحيد القومي» للوطن العربي لم تعد واردة بالدرجة نقسها من الالحاح 
التي كانت عليها في الخمسينات والستيتات. اذ صارت العديد من النظم في الاقطار 
النفطية ترى في «التجزئة» ملاذاً لحماية امتيازاتها النفطية المكتسبة. وترى في مشروع 
التوحيد القومي شبحا قد يهدد ثراءها النفطي الجديد. 

فبالرغم من كثرة المؤسسات والمشاريع العربية المشتركة التي تأسست منذ عام 
05 مازالت النظرة «القطرية الاقتصادية» هي السائدة. فقد نتج عن ارتباط «التفط» 
بنشوء «الدولة الحديثة» في بلدان الخليج العربي والالتزام بالكيانات الصغيرة ظهور نوع 
جديد من «القطرية النقطية». حيث يجري التركيز على الانجازات والمساهمات القطرية 
بهدف تضخيم صورة القطر وابرازه كحقيقة نهائية . ويمكن استخدام حجم انتاج النفط 
الخام بالنسبة للفرد الواحد كمؤشر لدرجة «التميز القطري» من حيث مقدار الثراء النفطي 
(انظر جدول رقم (8 - ))١‏ مما يعزز ويغذي مشاعر «القطرية النفطية», إذ ان الملاحظ. 
في معظم الاحوال» ان «التوجه القطري» أخذ يزداد خطورة مع تعاظم القدرة المالية لدى 
الاقطار النفطية على حساب التوجه القومي في ظل «الحقبة النفطية الجديدة». 

وبالرغم من التطورات السلبية التي صاحبت «الحقبة النفطية الجديدة». فلا بد لنا 
من أن نسجل ان منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (الاوابك) قد نجحت نسبيا في 
تحقيق صيغة متقدمة للتنسيق والتعاون الاقتصادي بين مجموعة متميزة من الاقطار العربية 
هي الاقطار النفطية. فهل يمكن اعتبار نشوء مثل هذا التجمع الاقتصادي او غيره مثل 
مجلس التعاون الخليجي لكريم لانقسام البلدان العربية الى «نفطية» و«غير نفطية». 
ومن ثم قد يضيخ عاملا معرقلا للتعاون الاقتصادي العربي الكامل بين الاقطار العربية 
بشكل اكثر شمولا في الحاضر وفي المستقبل؟ اننا نعتقد. جوابا عن هذا التساؤل المهم. 
ان المجهودات الجارية في اطار هذه التجمعات والرامية الى اقامة علاقات تنسيق وتكامل 
«خاصة» بين الاقطار العربية النفطية. لا تتناقض بصفة اساسية مع مجهودات التكامل 
الاقتصادي العربي الشامل . 

فحينما قررت منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط توسيع قاعدة العضوية في 
المنظمة ‏ بحيث يكون النفط مصدرا مهما للدخل القومي للقطر العضو بدلا من كونه 
المصدر الرئيسي والاساسي للدخل القومي ‏ فتحت بذلك المجال لترشيد وتنسيق 


امحل 


جدول رقم )١-4(‏ 
انتاج النشغط الخام بالنسبة للفرد الواحد من السكان 
فى ثمانية اقطار عر بية مصدرة للنفط 


انعاج التقفط انتاج التفط الخام 
بالنسبة للفرد الواحد 
عام ١و١‏ 


الخام عام 1941 
(الف يرميل/ يوميا) 


355 .١. اثسر‎ 


المصادر: احتسبت من: البنك الدولي . تقرير عن التنمية في العالم. 19417 (واشنطن: البنك. 1988). 
جداول المؤشرات الاساسية.» جدول رقم )١(‏ (السكان ما عدا قطر وعماث)؟ ,[غانةا] مب بمماعمددالا لهدممأهدمعلما 
0 (إسكان قطر وعمان) ,2065م لإكألانا0ك ,(1983 'عهمماء0) 00.10 ,36 اونا .511 ألة!؟ أمتع درلل أمسم مسرم ادا 

(اد قام الانتاج) :© .9 لمماوصطمةلالا) أن 11 () عدوم سا عمللا ,إعاةا] مصنط بمماعممقة لوحممتدميعاما 
0 .م .(1984 عاراا 


السياسات المتعلقة بقطاع النفط العربي في جملته . دون قصره على مجموعة صغيرة من 
الاقطار العربية المتميزة فى سوق تصدير التفط . ولذا فإن المجهودات التنسيقية والتكاملية 
الجارية بين الاقطار العربية المنتجة والمصدرة للنفط في مجال صناعة النفط والصناعات 
المشتقة عنها هي بالضرورة لصالح ترشيد دور «قطاع النفط» في بنية الاقتصاد العربي في 
مجموعه. ولا سيما في مجال تطوير صناعة التكرير وتنمية تبادل المنتجات النفطية فيما 
بره الاقطار الهويةة 


إذ أن المنافع المشتركة لهذه المجهودات لن تقتصر على حماية المصالح الذاتية 


)١(‏ انظر: «صناعة التكرير وتبادل المنتجات النغطية فى الاقطار العربية. » نشرة منظمة الاقطار العربية 
المصدرة لليترول. السنة # (اذار/ مارس »)١4814‏ كلمة العدد. و«اهمية التحويل في المصافي العربية.» نشرة 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول. السنة .٠١‏ العدد /" (تمور/ يوليو .)١19/85‏ كلمه العدد. 
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لمجموعة الاقطار العربية المصدرة للنفطء. فالاقطار العربية العشرة التي تتكون منها 
المنظمة تمثل قاعدة واسعة للعمل العربي المشترك المنظم الذي يستند الى تشابك 
وترابط المصالح في قطاع النفط الذي يلعب الدور الاساسي في دعم عملية النمووالتدمية 
في معظم هذه الاقطار. 


وأخيراً تبقى هناك قضية مهمة تحتاج لإيضاح في ضوء مسيرة الاحداث في ظل 
«الحقبة النفطية الجديدة». . وهي تتعلق بطبيعة ودور التدفقات العمالية والمالية فيما بين 
الاقطار «النفطية» و«غير النفطية». والتي ساعدت على نسج شبكة متنامية من علاقات 
التشابك الاقتصادي والسياسي قيما بين المجموعتين من البلدان على النحو الذي أبرزناه 
في الفصول من 7 الى ه من هنا المؤلف. إذ يظل السؤال المركزي الذي يطرحه عدد 
كبير من الباحثين والمحللين هو تحدييد موقع هذه التدفقات والعلاقات الاقتصادية 
الجديدة بين محددات الوحدة الاقتصادية العر بية؟ 

إن الاجابة عن مثل هذا التساؤل لا يمكن ان تكون بسيطة او أحادية الجانب كما 
يتوقع البعض من المحللين والمعلقين. فأموال النفط العربي قد لعبت بلا شك دوراً 
2256 لا يمكن إنكاره في نسج نمط جديد. من علاقات التشايك الاقتصادي العربي 
بين مجموعتي الاقطار العربية «النفطية» و«غير النفطية» في مجال التدفقات المالية 
والعمالية والسلعية .وهذا النسيج من العلاقات الاقتصادية العربية له اوجه سلبية وايجابية 
تتعايش جنباً الى جنب في تضاريس الواقع العربي الراهن. ولذا فإن النظرة الى هذا النوع 
من علاقات التشابك الاقتصادي لا بد لها من ان تكون جدلية حتى تكون علمية وتاريخية 
في أن واحد. 

فالظواهر الجديدة الملحوظة فى مجال التدفقات المالية والعمالية ليست لها اثار 
سلبية بحتة على طول الخط. وليس لها بالمثل آثار ايجابية خالصة على كافة المستويات 
والجوانب. فإذا سلمنا بأن العلاقات الاقتصادية الجديدة التى تولدت خلال الحقبة 
النفطية كانت وما زالت اسيرة للنظرة وللمصالح القطرية الضيقة: التي تخضع احياناً 
لمنطق «الابتزاز المتبادل ». فإنها تظل علاقات تخلق بدورها «ديناميات» وواليات» جديدة 
يمكن أن تفرز عناصر مواتية لدفع مسيرة الوحدة الى الامام في المستقبل . 

فالتفط العربي يدفع عملية الوحدة العربية بشكل غير مياشر. بفضل صيرورته 
مدخلا مركزياً فيما يسميه الدكتور يوسف صايغ : «حركة الانطلاقات الثلاث : الانماء. والامن. 
والتكامل»2340. إذ ان دور النفط العربي في دفع مسيرة الوحدة العربية هو دور اشتقاقي, 
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«يتبع من استخداماته لأغراض انمائية وامنية وتكاملية» 20٠١‏ . 

ومقولتنا الاساسية التي نود التأكيد عليها هنا يمكن تلخيصها فيما يلي : أن علاقات 
التشابك الاقتصادي الجديدة فى مجال التدفقات المالية والعمالية» والتى افرزتها الحقبة 
التكملية التحدينه :ما زالك الستو افن اا سلئ مث فمظون سرع الوغلة الجر 
والاندماج الاقتصادي العربي. اذ ان اموال التفط في حد ذاتها لا يمكن ان تصبح «آلية 
وحدوية» من خلال التنامى التلقائى لسلسلة من علاقات التشايك الاقتصادي. لأن 
الحسم لمصلحة الوحدة هو امر ارادي ‏ سياسي تفرضه القوى والقيادات السياسية 
والفكرية ذات التوجه الوحدوي . أي انه من الصعب حقا وضع اليد على محصلة اقتصادية 
نهائية لدور النفط العربي في مسيرة الوحدة العربية وتوفير مستلزمات الامن القومي 
بمعزل عن تطورات النظام السياسي ‏ الاجتماعي للاقطار العربية النفطية. وكذا بمعزل 
عن التطورات التي سوف تطرأ على العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية في مجال 
الطاقة والمال والتسليح وانعكاساتها على الوطن العربي . 

وعلى الرغم من أننا نرى ان التحدي الذي تفرضه ضرورات الدفاع القومي والتنمية 
العربية المستقلة تقتضى حتمية تحويل النفط وامواله الى «الية وحدوية» دون ابطاء. ولكننا 
نعلم جيداً ان عناصر الادارة السياسية اللازمة لتحقيق ذلك لم تتوافر بعد وما زال هناك 
العديد من العقبات التي تقف في طريق النضال التحرري والوحدوي العربي مما يقنضي 
رفع مستوى الوعي والممارسة لدى القيادات والجماهير العربية. 


رابعا: منظمة الاوبك وتحديات المستقبل<) 


كان انخفاض الطلب على النفط بصورة عامة. ونفط الاوبك بصورة خاصة. 
السبب الرئيسي في اضطرار منظمة الاوبك الى تخفيض سعر برميل النفط عام 1١5417"‏ 
بنسبة حوالى ١6‏ بالمائة . وللدقاع عن السعر الجديد البالغ 4" دولارا لبرميل التقط العربي 
الخفيف., حددت الاوبك سقفا للانتاج عند مستوى 6 مليون برميل يوميا وقررت 
مراجعة الوضع في سوق النفط العالمية كل ثلاثة اشهر. 

ولعل ما حدث مؤخراً في سوق النفط العالمي يدعونا لمزيد من التفكير والتأمل 
لنستخلص منه الدروس حول العديد من القواعد الجديدة للعبة في سوق النفط العالمي . 


)١6(‏ المصدر نفسه. 

)١15(‏ يعتمد جانب من التحليل الذي يحتويه هذا القسم على الدراسة القيمة التي اعدها الدكتور قاضل 
الجلييء الامين العام المساعد لمنظمة الاوبك. بالانكليزية. انظر: 
هع1© عع 02 م158 10 لعا لاعتطالالا 1005لمه20) 156 :1983 0م32 1982 مأكامعجرم ماعنته0) أمعارداية از ,أطواه)-لمق .ل الامو 
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فمن الواضح لدينا ان قواعد اللحاكى نوق النقط عن ليرت عمنا كاك عليه كي مطلم 
السبعينات, وبالتحديد منذ خريف عام 1417. نظرا لدخول متغيرات جديدة أثرت على 
القوى والمراكز النسبية التي تتحكم في سوق النفط العالمي . 

ويخطىء البعض اذا تصور ان ما نشهده اليوم في سوق النفط العالمي هو مجرد 
انعكاس لأزمة الركود والكساد العالمي., وان احوال سوق النفط العالمي ستعود لسابق 
حالها بمجرد البدء في عمليات الانتعاش الاقتصادي المنتظر في البلدان الغربية 
والصناعية المتقدمة. فالمسائل ليست بهذه البساطة. مما يستدعى منا ان تعزل العوامل 
العارضة والطارئة !لتي تتعلق بالركود والكساد العالمي. . . ع على تلك العوامل 
والعناصر الجديدة التى طرأت على الموقف., واخحذت تشكل معالم اوضاع جديدة ستظل 
قائمة في ظل انتعاش الاوضاع الاقتصادية في البلدان الصناعية المتقدمة . 

وتود هنا أن نضع أمام القارىء بعض العناصر الجديدة التي طرأت على الموقف 
خلال السنوات الاخيرة» التي أدت بالضرورة الى تعديل قواعد اللعبة في سوق النفط 
العالمي خلال الثمانينات. ولكي نفهم طبيعة المتغيرات الجديدة التي طرأت على 
الموقف. لا بد لنا من الاشارة الى ان البلدان المصدرة للنفط الاعضاء في منظمة الاوبك 
كانوا يتحكمون, بدرجة كبيرة» في متغيرين اساسيين: 

١-الكميات‏ المنتجة. 
؟ - الاسعار الاساسية لبرميل النفط الخفيف. 

وكان السوق العالمي للنفط «سوق بائعين» بالدرجة الاولى. ولكن البلدان 
الصناعية المتقدمة لم تقف مكتوفة الايدي امام هذه الاوضاع . . وسارعت بالتحرك في 
اكثر من اتجاه. نجمل اهمها فيما يلي : 

(أ) سياسات الاقتصاد والحفاظ على الطاقة في البلدان الصناعية المتقدمة -معقدم 
كعك نالوم «15)ت؟ (وقود السيارات. الاضاءة في المصانع والمكاتب. التدفئة في المنازل) . 

(ب) سياسات الاحلال والبحث عن مصادر للطاقة بديلة عن الثقط -اقطاتى رمعم 
كعاء لمم ممناتثز من خلال العودة الى الفحم وتنشيط البحث والتجارب على المصادر 
البديلة للطاقة مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية والطاقة الثيرموجوفية . 

ف سياسات التخزين الاستراتيجي للنقفط دع نامم جعستاتمءاءه6 اذ بدأت البلدان 
الغربية تنتهج سياسات جديدة ومنظمة تهدف الى اضعاف قضية بلدان الاوبك على جملة 
المعر وض من النفط في السوق العالمي. وبالتالي اصبح جانب غير قليل من الامدادات 
النفطية يجيء من المخزون النفطي في البلدان الصناعية المتقدمة. مما يضعف من قدرة 
بلدان الاوبك على التحكم في جانب العرض من خلال سياسات تحديد حصص الانتاج 


فيما بين بلدان الاوبك. 
ويمكن الاشارة بهذا الصدد الى ان عائدات النقط بالنسبة لمجموعة يلدان الاويك 
جدول رقم (4-؟١)‏ 
الانخفاض في انتاج دول الاويك(91/4١1‏ -19875) 
(بالألف برميل يوميا) 
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قد بلغ مستوى الذروة عام .148٠١‏ إذ وصل الى نحو ه57 مليار دولار. . ثم اتخفض 
ينسبة 58 بالمائة بين عامي .19875-1١948٠‏ وفي الوقت نفسه الذي انخفضت فيه 
عائدات النفط بهذه النسية» استمرت احتياجات الواردات من السلع والخدمات لبلدان 
الاوبك فى التزايد بنسية 57 بالمائة خلال الفترة .29219487-51948٠‏ وقد أدى هذا الى 


)١07(‏ انظر: علي عتيقة. «معضلة منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) في سوق الطاقة.» نشرة منظمة 
الاقطار العربية المصدرة لليترول. السنة 4. العدد ١١‏ (تشرين الثاني / نوفمبر .)١194817‏ 


الملا 


حدوث عجز مالي لمجموعة بلدان الاويك عام : قدر بنحو ١‏ مليار دولار. 
محل التجارة العالمية (خارج بلدان الكتلة الشرقية) قد هبط من مستوى /الم بالمائة عام 


١9107‏ الى 54 بالمائة عام 19447. مما يؤدي الى زعزعة الوضع الاحتكاري لمجموعة 
بلدان الاوبك في مجال الامدادات النفطية في السوق العالمي . 


وقد نتج عن هذه العناصر الجديدة في الموقف. ان البلدان الصناعية الكبرى 
المستهلكة للنفط بدأت تستعيد يعض زمام الموقف من خلال : 

- تحكمّها في تخفيض حجم الطلب العالمي على النفط نتيجة سياسات الاقتصاد 
فى استهلاك الطاقة والتوجه نحو مصادر بديلة للطاقة من خلال ما يمكن تسميته «سياسات 
ادارة الطلب على التفط». 

ل 

سياسات التخزين الواسعة النطاق للنفط . . واستراتيجية المخزون النفطي كأداة للضغط 
على الدول المصدرة للنفط . 


أضف الى كل ذلك. أن أوضاع المعروض من النفط في السوق العالمية أخحذت 
تتغير هي الاخرى عند نهاية السبعينات» نتيجة ظهور مصادر جديدة مهمة لانتاج النفط 
(نفط بحر الشمال» نفط المكسيك).» وتكتسب هذه الظاهرة اهميتها في ظروف الكساد 
وتراخي الطلب على النفط. اذ تشير الاحصاءات الحديثة في هذا الصدد الى ان هه 
بالمائة من الطلب العالمي على النفط في ظروف الركود الاقتصادي يجري اشباعه 
وتغطيته من مصادر خارج بلدان الاوبك. وتلك بلا شك عالاهم مهمة وبارزة في تاريخ 
تطور اوضاع سوق النفط العالمي . لم تحدث منذ عشرين عاما. 

وعلى الصعيد السياسيء يلاحظ حدوث تطورات مهمة في العلاقات الاقتصادية 
والسياسية داخل مجموعة بلدان الاوبك مما ادى الى اضعاف وحدتها السياسية الداخلية 
بشكل لم يسبق له مثيل منذ قيام منظمة الاوبك. 

ولعل اهم هذه التطورات اندلاع الحرب الايرانية ‏ العراقية وكلا البلدين عضو مهم 
في منظمة الاوبك. مما ادى الى احتدام الخلافات بين ايران من ناحيةء والعراق 
والسعودية من ناحية اخرى . وأدى هذا بدوره الى اخلال مهم بقواعد اللعبة داخل منظمة 
الاويك. فبعد ان كان هناك حد ادنى للمصلحة الاقتصادية الجماعية لمجموعة بلدان 
الاوبك الشلاثة عشر يتجاوز الخلافات السياسية وتناقض المصالح الاقتصادية لبعض 
بلدان الاوبك. اصبحت هناك نزاعات سياسية حادة غير قابلة للحل. وتفوق اعتبارات 


بلا 


المصلحة الاقتصادية الجماعية لمجموع بلدان الاويك. وقد برزت هذه الحقبة بشكل 
واضح خلال سلسلة الاجتماعات «غير الرسمية »التي عقدتها مجموعة بلدان الاوبك في 
محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه قبل الوصول الى التسوية الاخيرة بخصوص سعر النفط. 

وهناك تطور سياسي آخر يضعف من الوحدة السياسية والاقتصادية لمنظمة الاويك 
غاب عن العديد من المراقبين والمحللين. وهو يتعلق بالدور المتذيذب لتيجيريا خلال 
الفترة الاخيرة وعدم ولائها الكامل لقرارات وسياسات منظمة الاوبك. يعد ان أعلنت 
بريطانيا انها ستخفض سعر نفط بحر الشمالء, لكي تتمكن من منافسة تفط بحر 
الشمال. . دون الرجوع ودون الاعتداد بالقرارات الجماعية لمنظمة الاوبك. 

وقد يرى البعض ان هذا التحرك قد أملته ظروف الازمة المالية الخانقة التي تعيشها 
نيجيريا. . . ولكن المسألة اعمق من ذلك . . فكافة التقارير السياسية تشير الى ان قضية 
خروج نيجيريا من منظمة الاوبك. . هي قضية مصيرية مطروحة على جدول الاعمال 
لدى الدوائر السياسية الحاكمة هناك. وتلك تعد سابقة تاريخية مهمة في تاريخ منظمة 
الاويبك. 

وفي ضوء كلٍ هذه العوامل والمتغيرات اصبحت قواعد اللعية في سوق النفط 
العالمي اكثر تعقيداً من ذي قبل» وتحتاج لدرجة اكبر من المهارة والمناورة الذكية دفاعاً 
عما بقي من قوة اقتصادية لمنظمة الاويك في العلاقات الاقتصادية الدولية . ويمكن لنا 
ان نوضح هنا بايجاز عناصر التعقيد الجديدة التي تحيط برقعة المناورة المتاحة لمنظمة 
الاوبك للتحكم في سوق النفط العالمي : 

اول : لم يعد كافياً الاثقاف على تريغ مخخضصض الأنتاج للتقط الخام فيما بين يلدان 
منظمة الاوبك. بل الامر أصبح يتطلب تنسيقاً وتشاوراً مستمراً مع البلدان المصدرة 
للنفط خارج منظمة الاوبك. وقد برزت اهمية هذا العنصر خلال الازمة الاخيرة . فللمرة 
الاولى نحد ان منظمة الاوبك قامت بدعوة وزراء النفط من الدول غير الأعضاء في 
المنظمة ‏ المكسيك وبريطانيا والنرويج - لحضور اجتماعات منفصلة لبحث الموقف 
بشكل برهي الجميع . 

وهذا العامل كافبٍ في حد ذاته لايضاح درجة الضعف التي حلت بالمركز 
الاحتكاري لمنظمة الاوبك في سوق النفط العالمي», اذ لم يعد بوسعها التحكم بشكل 
فعال في الجانب الاعظم من المعروض من النفط الخام في السوق العالمي لا سيما في 
ظل ظروف الكساد والركود الاقتصادي . 

ثانياً: لم يعد كافياً الاتفاق على السعر المرجعي لبرميل النفط الخام الخفيف 
كأساس لتحقيق الوحدة والمصلحة الجماعية الاقتصادية لمجوعة البلدان التي تتشكل 


اليا 


منها منظمة الاوبيك. بل اصبح من الضروري والاهمية يمكان تحديد هيكل متكامل 
للاسعار النسبية للتفط الخام بنوعياته المختلفة (الثقيل والخفيف). اذ اتضح خلال 
السنوات الاخيرة ان «فروق» ووعلاوات الاسعار» للنوعيات المختلفة للتفط هي قضية 
مهمة تشور حولها الخلافات والمنازعات اكثر مما تثور حول تحذديدكد السعر المرجعي 
ثالثاً: اصبح مطلوباً بالحاح تحديد سياسة اكثر وعياً ورشداً في مجال تحديد حجم 
النفط الخام الذي يجري تسويقه سنوياً في سوق العقود الآجلة (اي من خلال التعاقدات 
طويلة الاجل مع الشركات النفطية والبلدان المستهلحة للتقط) وبين كمية النقط التى 
اذ أن الملاحظ ان البلدان الاعضاء في منظمة الاوبك لم تهتم من قبل بتنظيم 
العلاقة بين الكميات المباعة في كل من السوقين على حدة, أما وقد أخذت سياسات 
«المخزون النفطي» ‏ ومعظمها يجري تغذيتها من خلال سوق الصفقات الفورية تلعب 
دوراً فَهَمأ ومتنامياً في مجال التأثير على حجم المعروض من النفط الخام في السوق 
العالمية. . فإن البلدان الاعضاء ء في منظمة الاوبك تصبح في حاجة ملحة لتطوير سياسة 
واعية ومنظمة في مجال التعامل بنظام العقود طويلة الاجل من تاحية. وحجم التعامل 
الامثل في سوق الصفقات الفورية. من ناحية اخرى. ويمكن وضع مثل هذه السياسة 
على اسس رشيدة في ضوء مراجعة دقيقة لأوضاع سوق النفط العالمية كل ثلاثة اشهر. 
0 بالمطارب 3 تتكيف بلدان الاويك مع حركة المتغيرات ا الجديدة 
الوقوف موقفاً طلا والتراح جع امام الضغوط التى تمارنها البلدان الجا الجقدمة 0 
التحرك نحو الامام لشل فاعلية هذه الضغوط والسياسات حتى تحتفظ منظمة الاوبك 
العالمية خلال حقبة الثمانينات. في عالم لا يعرف السكون. بل الحركة الدائمة. 


خامساً: كلمة اخيرة. الوطن العربي 
فى السبعينات : رؤية للحاضر كتار يخ(15) 


قد تكون مناسبة قرب انقضاء حقبة السبعيتات بأكملها من حياة وطننا العربي فرصة 
ثمينة يقتنصها المثقف العربي ليسترجع شريط احداث الماضي القريب والبعيد. وان 


(18) مقتطفات من: محمود عبد الفضيل. والوطن العربي في السبعينات: رؤية للحاضر كتاريخ . » 
المستقيل العربي. السنة ”ء العدد لا زايار/ مايو 141/9). ص 315#-/351. 
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يحاول ان يرى من خلال حركة الاحداث «الحاضر كتاريخ» لمماقاط 35 0165604 106 . 
وباسترجاع شريط الاحداث في وطننا العربي خلال الاعوام الماضية . . . . لايملك المرء 
ان يقاوم شَعُورا عينا وضنادةا بالمرارة والحسرة على ما ال اليه حال 5 العربي في 
السبعينات . فرغم كل المظاهر الخادعة «للتراء» و«التحديث» من حولنا لا يستطيع 
المثقف الصادق مع نفسه. مغالبة شعور عميق بالهزيمة الداخلية . . . وبأننا نعيش فترة 
جدب وضمور وتقهقر في معظم مناحي الحياة الثقافية والحضارية والاقتصادية. فيعد أن 
كانت فترة الخمسينات فترة خصبة مليئة بالامل والتطلعات والحوار الديمقراطي والفكري 
الخللاق حول سبل التقدم والخلاص لوطننا العربي . وبعد ان كانت فترة الستينات فترة 
حمل معول البناء ومحاولات التصنيع والتنمية المستقلة في وطننا العربي. رغم كل عثرات 
الطريق. نجد ان فترة السيعينات هى فترة الاسترخاء واختلاط الرؤية التاريخية . . 
وقبعفت لبقن لوذزادة المخلة للؤية العرية؛ 


فمنذ هزيمة حزيران/ يونيو ١9571‏ وحركة التحرر والتقدم للشعب العربي في حالة 
جزر وانحسار. . . فكم من مصابيح مضيئة تهشمت. . وكم من رايات شجاعة تمزقت. 
فمصر. وهي بمثابة القلب للامة العربيةء نجدها اليوم تنوء تحت رزح الاعباء والمشاكل 
الحادة. . . فمرافقها متاكلة وتنميتها متعثرة وقطاعات عريضة من شعبها مهددة في قوتها 
اليوميٍ . ولبنان . الذي كان مصدر اشعاع مهم في المنطقة العربية. نجده اليوم بلدا 
جريحاً تتمزق اوصاله على مرأى من الجميع . . . ويزداد التأمر على عروبته كل يوم . . . 
وتلوح في الافق مشاريع «التدويل» و«التقسيم الطائفي» البغيض للينان العربي . 

وحينما يقول ابا ايبان ‏ وزير خارجية اسرائيل الاسبق في اعقاب زيارة الرئيس 
السادات للقدس انه يجب ان يكون هناك «تفهم كامل بأن هنالك خيطاً يهودياً في نسيج المنطقة 
سواء ارادت القومية العربية ذلك ام رفضته. لأن نسيح المنطقة يتألف من عدة الوان. لا من لون عربي 
واحدب ولم تصنعه اليد العربية فقط»:*0. قإنه يعلن بذلك بدء مرحلة جديدة لم يعد فيها 
للصوت واللون العربيين الكلمة الاولى والاخيرة في صنع مستقبل المنطقة . ولا جدال في 
ان ايبان يوكدٍ بهذا التصريح انتصار الخط الاستراتيجي الرئيسي للفكر الصهموني بعد 
ثلاثين عاماً فقط من نشأة دولة اسرائيل. اي في حياة 08 واحد من ابنائها. فى الوقت 
الذي يراجع فيه الساسة والمثقفون العرب كافة المعتقدات والمتطلقات السياسية التي 
حكمت رؤيتهم الاستراتيجية للامور خلال الاعوام الثلاثين الماضية. 


ورغم كل هذا الذي تشهده من حولتاء والذيى لا تخطىء البصيرة دلالته التاريحية 


)١18(‏ اتظر: ابا أيبان. «ودخل الخيط الاسرائيلى فى التسيج العربى ٠».‏ فى : 8/1/1978 مس1 وملسيو 


محاولين تصوير الامور وكأننا على اعتاب مرحلة انطلاق عظيم نحو الرخاء والاستقرار 
والطمأنينة. . . وتلك في رأبي اخخطر مظاهر الازمة التي يعيشها وطننا العربي اليوم حين 
يصاب فريق من المثقفين والمهنيين» الذين اوتوا قدراً من الوعي والمعرفة. بعمى 
الالوان. . ويتوقفون عن العطاء الصادق وعن تغذية الضمير الحي لشعوبهم . فالمطلوب 
ليس «القمز فوق الواقع » و«متاطحة الصخره» وطرح شعارات وبرامج حماسية لاا يمكن 
تحقيقها في ضوء علاقات القوى الحقيقية وتعقيدات الواقع الحي . ولكن هناك فرقا كبيرا 
بين الاعتراف بضرورة التقهقر في لحظات تاريخية معينة من اجل مزيد من التقدم في 
المستقبل . . وتوعية الناس بأن تاريخ الشعوب والامم الناهضة هو سلسلة من الانتصارات 
والهزائم «والكر والفر». . . وبين ما يجري اليوم من التشكيك بكل الثوابت في تاريخ 
شعبنا العربي . . . ومن نفي لكل الامكانيات الحية للفعل وللارادة العربية المستقلة. 
وقد لا يكون من قبيل المبالغة القول بأن وطننا العربي قد شهد خلال السنوات 
الاخيرة. ومنذ نهاية الستينات. بداية عملية «احتواء» و«رشوة» واسعة لأعداد كبيرة من 
المثقفين والمهنيين العرب. . . واذا بهم يوظفون كفاءاتهم وخيراتهم وذكاءهم لخدمة 
مصالحهم الذاتية الانانية على حساب قضايا ومستقبل الانسان العربي . ولعل «الحقبة 
النفطية» الجديدة التى حلت على المنطقة العربية فى السبعينات قد ساعدت. الى حد 
كبير» على تعميق هذه الاتجاهات والسلوكيات. . . حيث اصبح لكل شيء «ثمن» ولم 
تعد هناك «قيمة» لمبدأً او تضحية. وتلك ظاهرة لها شواهد كثيرة فى بلدان امريكا 
اللاتينية » حيث ارتبط انتشار التعليم ونمو الفئات المهنية والادارية بعملية انسلاخ اعداد 
متزايدة من ذوي المعرفة والتأهيل الفني عن مصالح وطموحات الجماهير العريضة من 
ابناء وطنهم . . . . ولكي يعيشوا اسرى مصالحهم الضيقة والانانية على حساب «النمو 
المتوازن» لمجتمعاتهم » وعلى حساب اشياع الحاجات الاساسية للسكان:*؟ . 


فهل نحن على اعتاب مرحلة «أمريكية ‏ لاتينية» جديدة تتسم يدمج وربط 
الكفاءات المهنية والادارية وعناصر «الانتلجنسيا ٠»‏ بالمصالح الاقتصادية للرأسمالية 
المحلية والدولية واقتسام مار النمو والتحديت فيما بينهم. ويكون القمع وفتات الموائد 
من نصيب الجماهير؟ ‏ . وهذا بالقطع ما لا نرجوه لمجتمعنا العربي . . . فالطريق امامنا 
مااؤالطويلا وشافا ٠.٠.‏ وقح ترد من ديم قلويا الا تشعل سيرة التقدم العربي 'طاقات 
نخبة مهمة من ابناء هذا المجتمع وفكرها واخالاصهاء. كما لا نود ان تفتقد «العملية 
الديمقراطية: في وطننا العربي احدى قواها المحركة. 


)5١(‏ يمكن للقارىء العربى الرجوع بهذا الخصوص للمساهمة الحديثة للاقتصادي الارجنتيى البارز راقوك 


بريش : 9-76 مم .(1976) .سعنعع 18 ا فهرم عن « مكتلقاموت ادععطماءع5 أن عبوناين ف 


االلاحق 


03 


اميم م 


57م 7ع تبت 


2 
نع ا رد نز براي عزني دا 


ا 


جيم سحيب ١‏ ١م‏ 
و 


مم ججييم | يسيم 
عم رع جم 


تقويم الغرب للحدودية دور 
الجماهير العربية 


تقويم الغرب لقدرة العرب 


عل العمل المشثرك 
تقويم الغرب لدواقع العرب 
باتجاه الحلول السياسية 
مر تقويم الغرب لمصداقية الحلول التي 
- تطرحها الولايات المتحدة )ا © 
ع الولايات المتحدة واستخدام 
لت الاموال العربية كأداة ضغط كا 


كت التكنولوجيا كأداة ضغط معاكس 


الغرب واستخدام تصدير الغذاء 


> كاداة ضغط معاكس 


تصور الغرب لمدى صدق 


هسم عجر م ويم 


صم لع 2 ذل 
ل ا اا 


تدلفن 


)١١(‏ تقويم ارين 0 للتهديد 


العسكري الاميركي للنفط “0 
[فيلفق ئفه العرب بجحدرق الافتصار 
على العمل السباسي إن 


(18) غدرة المسؤولين على اسكات 
القائلين بالنضال والمجاجة ا 
الممتاح : >“ > اثر ايجابي من وجهة النظر العربية. اي ان محصلة 0 تشير الى امكان استخدام النفط في المدى القصير. 
> ائر سلبي من وجهة النظر العر بية ءاي ان محصلة التفاعل :+ تشير الى عدم امكان استخدام النفط ل المدى الفصير. 
0 - اثر حيادي من وجهة النظر العربية. اي ان محصلة التفاعل تشير الى ان العامل غير ذي صلة او شبه معدوم الاثر. 


/ 


المصدر : احتسبت من : يوسف صايغ . النفط العري وقضية فلسطين في الثيانيئات (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية. .)١84١‏ ص 88-824, 
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أولا: مؤسسات التمويل الجماعية : 


البنك العربي الأفر يني 

الصندوق العرى للانماء الانتصادي والاجتماعي 
المصرف العربي الدولي للتجارة 

صندوق التنمية الأفريقي 

الشركة العر بية للاستثمار 

شركة الاستثماراث السودانية الكويتية 

شركة الاستثمارات المصرية الكوينية 

شركة الاستثمارات المصرية الليبية 

المصصرف العربي للتئمية الاقتصادية في أئر بقيا 
صندوق دعم الدول العربية المتأئرة بارتفاع أسمار النفط 
الشركة العربية للاستثمار ش .م 


الصندوق العربي للمعونة الفئية للدول العرربية والأفريفية 
البنك العربي لابين القارات 

شركة مصرية سعودية للاستثمارات والتمويل 

المصرف العربي للاستثمارات والتجارة الخارجية 
الصندوق العري لتقديم القروض للدول الأفريقية 

البنك العربي للمغرب 

الشركة العر بية للاستشمارات البتر ولية 

بنك الخليج الدولي 

الشركة العربية للاستثمارات الصناعبة 

بلك عماي كويتي مشترك 


ملاحظات عامة : م ناء. سن > مليون باوند استرليني ؛ 


ملحق «ب» 
مويسات التمريل العرية 


أوائل 1١9514‏ 
1١514‏ 
1 
يفنا 
يفدنا 


ماري /اة ١‏ 
وري /اة 1١‏ 
إفضة دولار وله قفن 
“مم دولار يد 1 
دسم دولار باذ ككل 


علقم دولار 


وكام دولار فلبهي /1 ١‏ 
٠م‏ فرنك ككل 
"م دولار فذاهرة 4/اة ا 
كم ديار بحر يني بو اظر 4لاو١‏ 
لم دولار ١/1‏ 
٠م‏ درهم . الريهرة به 
ام راس نوفمبر ١91/6‏ 
1م ديئار بحر يني شامة واوا 
60م دينار عراني | به نفل 
آم ريال عماني لسيفكين 


بدأ أعماله في أبربل ١419/«‏ 


مشترك بين الامارات العر بية المتحدة والحماضير بة العر بية الليبية 
شركة لرؤوس الأموال الخاصة 
باشرت أعماها في 1910 


(الحسات الخاص للأوايك) 
مساهمة : ابو ظبي والاردن والبحرين والجمهورية العربية السورية 
والسودان والعراق وقطر والكويث ومصر والمملكة العر بية السعودية . 


باشرت في الرو/ 117 


يوضع رأسماله في بنك الثلمية الأفريقي 
بين البنك العربي والبنك المغري 
1 لكنتب 1 ريال سعودي 


م. ج. س- مليون جنيه استرليني» م. د. ك- مليوندينار كويتي» وم. ر. ص مليون ريال سعودي 


للملحق نتمة على الصفحة التالية 


7317 


الحبئة العر بية للاستثمار والانماء الزراعي اوام.داك : 

البيك العربي للتجارة الخارجية والاستثمار هام دولار ٍ مساهمة الامارات العر بية المتحدة والجزائر والجماهير بذ العر بية الليبية 
صندوى الثقد العري 50م داعاح 

شركة استشارية بين السودان والامارات ٠مم.‏ دولار 

الشركة الكويتية المغربية للابحاث 0م درهم مغري 

الشركة السورية السعودية للاستشارات ٠‏ مدولار 

شركة استثمار بين فصر ودي ١‏ مليون دولار 

هيئة الخليج للتئمية ؟ بليون دولار مساهمة الامارات العرببة المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية 
الشركة الكويئية المغربية للتلمية 0٠نم‏ دولار مناصفة بين الكويت والمغرب 

البيك العربي التونسي الليبي ١٠م‏ ليرة لبتانية 

مصرف لببي صومالي مشترك للتجارة الخارجية والتئمية 

ثائيا: مؤسسات التمويل القطرية : 

شركة الاستثمارات الكويئية مناصفة بين الحكومة والأفراد 

الصندوق الكويني للنئمية الاقتصادية العريبة 

صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العر ببة 

المصرف العربي اللببي المخارجي 

الشركة الأفريفية العربية للاستثمارات والنجارة الدولية 
الشركة الكوينية للنجارة والمقاولات الخارجية 
الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 

الصندوق السعودي للتنمية 4 مليار دولار 
شركة أبو ظبي للاستثمار 


شركة أموال خاصة 


عدا احا 4 حسم ابو ل 2 د 


ملاحظات عامة ٠‏ ماد ك- مليون ديئار كويتي ؛ م6 ه. ع . ح- مليون دينار عربي حسابي ؛ م. د . ع- مليون دينار عراقي ؛ ور. سن > ريال سعودي . 


ولف 


النا: مؤسسات التمويل المشتركة : 
بنك التنمية الافريقي 

البنك العمرني الفرنسي للاستكمارات العالمية 
انحاد المصارف العربية «الفرئسية 

البنك العربي الاوروي 

المصرف العربي الدولي للاستثمار 

البنك السلغالي الكويني 

البنك العربي الدولي في باريس 

بنك اسباني ليبي مشترك 

البنك الاسلامى للتدمية 

مصرف عربي بريطاني اوركس للاسثمار. 
شركة التمويل الدولي 


المصرف العربي البرازيل 
مصرف مشترك للتئمية والتجارة 


مصرف الاستشمار المصري الايراني 

مصرف القاهرف باركلير الدولي 

المصرف العري للاستثمار 

البنك المصرف الامر يكحي 

البنك العربي الاسبان 

الشركة العربية البرازيلية للاستثمار 

بنك الجزيرة 

معسرف نجاري بين هونك كونك والكويت 

مصرف مشترك بين المصرف العربي الدولي 
وبلك باريس والاراضي المنخفضة 

اتحاد المصارف المترسطة 

صندوق الاوبيك الخخاص 

المجموعة المالبة الكوينية 


ملاحظات عامة: ب . د. اسلامي - بلبون دينار 


16م دولار 

6 مفرنك فرنسي 
٠م‏ فرئك فرنسي 
" بليون فر نك فرئسى 
٠د‏ مفرلك فرنسي 
4م دولار 

لام دولار 

هكم دولار 

لإساءد. اسلامي 


"م ديمار 
17م دولار 


٠0م‏ دولار 

ار 

0 ام دولار 

الام درلار 

٠‏ بليون ببزته 
٠‏ م درلار 

٠م‏ ريال سعودي 
5سم دولار ه. ك 


رهم فريك 
' ولام درلار 
"م ديار كوبني 


554١ل‏ 
154و( 
فدنل 
يلفدن 
فلن 
إىفدنا 
4/اةا1 
للمننا 
لفكنا 


لاا 
1١/1‏ 
1١/1‏ 
11/1 
1١414‏ 
1و1 


ورارو با ة ١‏ 


لاوا 
لففمنا 
واوا 


باشر عمله 1955 
8 مصرفا عربيا و5١‏ مصرفا اوروبيا 


المساهية العربية 2*٠‏ 


مساهمة الجزائر والجماهيربة العربية الليبية 


مساهمة أقطار عر بية واسلامية 


نسبة المساهمة المربية 50/ 


الماهمة الكويتية 7١‏ والباقي اجنبية. 


للملحى تتمة على الصفحة 


التالية 


2335 


بنك الاثتمان الوطني 0 
بنك ليبي- تركي- كويني 6ام دولار 
بنك مسر الدوي 5.8؟م درلار 


بنك مصري رومان مشترك ‏ * مم دولار 

شركة كوينية باكستانية للاسكمار 0 مليون دولار 
بنك النئمية لدول وسط افريقيا 

بنك عربي ايراني م دولار 

الييك السعودي العالمي 6م جيله استرليني 
الشركة السعودية للاستثمار المص رفي ٠م‏ ريال سعودي 


ملاحظة عامة : مع مليون. 
المصدر: احتسبت من : خالد ابراهيم جواد. «دور العراق في تمويل التنمية الاقتصادية العربية 


5ه6/ ماهمة مصر و14/ ماهمة روماليا 


المساهمة العر بية ©15/ 
6 عري و©5/ ابراب 


ماههمة المملكة العر بية السعودية 76 والباقي اجنبي 


,.)190/84- (دبلوم . المعهد العربى للتخطيط. الكوبت» /ال1891‎ ٠ 


نلف 


)١‏ الاردت 


5ن( السودان 


ملحق «ج) 
بيان تفصيلي بالقر وضص الانيائية تصناديق الاناء العربي حتى نباية عام /ا/51١‏ 
اولا : قروضص الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 
(منذ بداية عملياته حتى /١7 /1١‏ 191) 


أ) تطوير مدخل عمان الشمالي ؛ البزرة 3 
ب) نطوير العلاقة الكهر بائية ؟ اليرت 
ج) نطوير الطاقة الكهر بائية الثاني هضفضف 


مشر واع كهر باء البحر بن 


أ) مشروع اقامة محطة لتوليد الكهرباء جنوي مدينة تونس 14 
ب) مشروع غاز البورمه خارا او 
جج) مشر وا التسليف الاثمائي إن اذا 


أ) مبناء ارزيو الجديد "امنيا / 
ب) مشر واع ميناء جيجل اله 


أ) مشروع افامة خخزانات ارضية 1١/4‏ 
ب) مشروع تطوير الثروة الحيوانية (تربية الابقار) 7 الا لا 
ج) مشروع مياه دمشق شيف 
د) مشروع محطة كهرباء بائياس فسضيف 


1" مشروع انشاء طريق التضارف_كسلا + لبالب 7 
- مشر واع مواصلات سلكية ولاسلكية ذم كرالية 7 
ج) مشروع طريق الرهد الا ارا 
د) مشروع طريق سار الدمازين كف 
ه) مشروع نطوبر السكك اللهدبدبة لشو نف 


الملا 


ال 
7) السومال أ) مشروع المستوطنات المروية ما بين الغبرين 
ب) طريق هرجبسا بوراما 4 الا/ربابا 
ج) مشر واع طريق حلهين ‏ حلب لضفا 


أ مشروع شبكة الكهرباء > البخترلالا 
5 مشر وع الحوض الرابع بمبثاء بير وت الولف 


أ) مشروع مصنع سماد طلخا رقم )١(‏ ]اياي 7 
0 النؤسع لٍِ مصنع اسمنت طره + لكر 1١1‏ 
بج) مياء الفسطاط بالقاهرة اجر ارول 
د) مشروع مجاري حلوان بالقاهرة سارها 
هم مشروع سماد طلخا رقم )١(‏ القرض الاضالٍ 4 الب 
و) مشروع توسيع بحطة كهر باء ابو قير “كيرا ابا 
ز) مشر و ع كفر الدوار للفزل والنسبيج مر “0 
اح) مشروع تطوير قناة السويس ىرا اانا 
١١‏ ) المغرب أ) مشروخ ري بني عمير 2/0 
ب) مشروع تدعبم القرض الفلاحي ييف 
ج) مشروع اسمنت وجذه ةلف 
)١‏ مورينانيا أ) مشر واع حطة كهر باء نواديبو 
ب) مشروع طريق نواكشوط. كبوا 


1ع اليمن العر بية أ) مشروع الطاقة الكهربالية مكف 
ب) مشر و ع مياه ويجاري البديدة 4 البمره 37 
ج) مشروع الطاقة الكهر بائية الثانٍ سلف 
د) مشروع مياه صنعاء 


/7ى؟ 


5) اليمن الديمقراطية 


مشسروع مشترك بين اليمن 
العر بية والديمقراطية 


أ) مشروع متعدد الاغراض في منطقة المكله 

(اقامة وحدة انتاج. تجهيز اسطول من ست بواخر. 
انشاء ميناء. حفر آبار للمياء. نوسيع. محطة 

كهر باء. توسيع طريق المككلا) . 

ب) مشروع نجديد ميناء عدن 


ج) مشروع متعدد الاغراض «بالمكلا؛ 
زتوارت للصيد , مصنع طحن الاسماك وانتاج الزيت. 
انشاء ميناء ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية. طريق) 


مشروع طريق عدن تعرز 


الفا 


للف 


نتمة ملحق اج» 


)١‏ الاردث 


)) اللمزائر 


+ السودان 


/) الصويال 


8) العراق 


؟) مماث 


)٠‏ مورجانيا 


ثانياً: قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 


(مئذ بدابة عملياته في ١‏ كانون الثاني/ يناير 


أ) مشر وع رادي البرموك 
اب) مشروع الفوسفات 
ج) محطة كهرباء القدس 
55 القدس 
ه) الشاء فندق الاردن 
و) مشر واع ري نبر الزرقاء 
ز) نطوير انتاج الفوسفات 
ع) عمطة كهرباء الحسين 
طم بنك الالماء العسنامي 
ي) بنك الانماء الصتاعي 


ج) الشاء جسر واصلاح طريق 
د) نوليد الكهرباء وتقطبر المياه 


أ) محطة كهرباء بحلق الوادي 

اب) ثمية وادي مجرده 

ج) المرحلة الثائية من مطة رادي مجرده 
د) احياء رادي جرد 

ه) خط ابوب لنفل الغاز 

و) موازء الصيد البحري 

ز) تطوير مناجم الفوسفات 

اح) بنك النلمية للانتصاد التونسي 


ط) مطار ترنس- قرطاج الدولي 
ى) مطار تونس- تركي 

ك) جسر بنزرت 

!) غط اثانييب النفط حوض الحمرا 
اب) خط أثائييب النغط (المرححلة !| 
أ) سوامع الفلال 

ب) ائشاء صوامع الفلال 

ج) مصفاة التفط 

د) ممطة مجرده الكهر باليذ 

أ) مشروع سكلك الحديد السودانية 
اب) مصئع السكر بخشم القريه 


ه) ري الرهد 
و) مصئع منكر مار 


ز) مشسروع الرهد (المرحلة الثانية) 
اح) البنك الصناعي 

ط) مشمروع المساعدة القنية 

ى) طريق سنار الدمازين 


) غطة كهرباء مقاديشر 

ب) احياء المراعي الطبيعية 

!) الشاء عنطة كهر بائية 

ب) مشروع انتاج الاسمنت 
تتمية واستغلال الغاز الطبيعي 
أ) صبانة الطرق 

ب)طربق نواكشوط كيفا 

ج) توسيع ميناء نوادبيو 

أ) انشاء محطة كهرباء جون 
ب) صومية حبوب برقا بيروت 


حت 


ناريخ نوقبع 


الاتفاتية 


٠م‏ حزيران/ يونيو لال141) 


مبلغ القرض معدل الفائدة 
ماوق 3د السنوي 


عل ها عم هد عي ها سرامم 


35 3 : 
35 ع 
نك 0 
ءىء 4 
0 6 
4 
ين 1 
و 1 
د 0 
1 0 
عن 1 
تقيم 1 
ل * 
3 0 
3 4 
لك 0 


للملحق ئتمة على الصفحة التالبة 


ترف 


الخرفة 


٠8‏ مغرب 


)١‏ البمن العرربية 


)١8‏ اليمن الدبمفراطية. 


أ) نويع وتدعيم قناة السويس 

اب ) بثاه انماتية سفن تجارية 

اج) حقل هيار ابو قير 

د) اعاعة فتع قثلة السريس 

هم مصتع السماد الثاني يطبلضًا 

و) هار ابو قير (الوحبلة الثانية) 

ز) عيطة كهر باء ابو قير 

اح) مصلع السماد الثاني بطلخا (المرسملة الثائهة) 

اط) خبط اناتبيب البتروك : رأس شقير السويس/ القاهرة 


أ) مشر وام نساوت الزراعي 

ب) مشر زع بني موسى المربي زراعي تاذلا 
جم) مصلع انتاج السكرت 

ه) مصتع حامض الفرسقور وتشادر الفوسفات 
هم البنك الوطني للاماء الاختصامي 

ر) عطة كهرياء الانيطرة 

ز) سد وادي المخازن 

!) مشروع واي زبيل 

ب) الطوير متاجم البح 

ج) مششروع رادي زيل (الثاي) 

د) مشر رام وادي جور 

ه) ساجمم المليع والصليف 

و) انشاء رتطوير الطرق 

بز) تطوير نيامه 

ح) مناجم الملع بالصليف (المرحلة الثالئة) 
اط)التدسية الزراعية ينهامه (المرسيلة الثانية). 


ى) طريتي نمز دالحديدا 
ك) تنمية الثروة اميرائية 


أ) المسح الزراعي ودراسة إلماه واي ايين 
ب) تطوير دلنا أبون 


اج) طريل المكلا ‏ سيلو 
د مشر واع متمده الأغراضى بالكلا 


ملاحظة عامة: لا تتوفر المعلومات لبعض المشاريع للبلاد العربية بالنسبة لفترة الامهال 


مبلغ القرض | معدل الفائدة 


لالالوبايا 
رهلا 

لنكمك 

ينوكف 


التنوي 


يقفا 


ثالقاً : فر وض صندوق ابو ظبي للاناء الاقتصادي العربي 
تتمة ملحق «ج» (منذ بدء عملياته في ١‏ كانون الثاني/ يناير ١91/5‏ حتى "1١‏ كانون الاول/ ديسمير ؟5/ا91١)‏ 


)١‏ الاردن أ) سد الملك طلال 
ب) طريق الازرق. الحدود السعودية 
أ مشروع الكهر باء والماء مايرا اليه 7 
ب) مشر واع الكهر باء والماء (المرحلة الشانبة) للفلواف 
ج) مشروع الصناعات الصغيرة للفنةها 


4 مشروع سوسه الشمالية العقاري والسياحي عار اليا 7 
ب) مصنع البكالسيكك اا 0 
ج) مصنع العلب المعدنية ا اا 
د) مشروع اقتناء للالين عر به لنفل المسافرين بالسكك الحديدية التولسية ١‏ اليا لا 
4) الجمهورية العربية السورية مراكز التسليف الكهر بائية 
) السودان أ) مصنع غزل القطن في منطلقة الحاج عبد الله لوف 
ب.) تلمية جنوب دارفور اا 
تنمية حقول الغاز في اييال 
أ) انشاء فندق عمر الخيام هرا اليا / 
ب) مصنع سماد طلخا الثاني خ برهي 7 


ج) محطة القوى الكهر بائبة في ابو فير حر ارول 
د) مشروع مصنع سماد طلخا الثاني 


0( انشاء مصنعين لانتاج غزل القطن الرفيع 
ب) مركز تجاري تابع لوزارة الاوقاف 


0( مشر وا مياء صتعاء 
ب) التنمية الريفية للمرتفعات الجنوبية 
٠‏ البمن الدبمقراطية مشروم زوارق صيد وملحقائما 


فففق 


(١‏ الاردت 


(6 


السودان 


رابعاً: قروض صندوق التئمية السعودي 


(منذ بداية عملياته في عام ه91١‏ وحتى تموز/ يوليو )١917/8‏ 


أ) توسبع مبناء العقبة 

ب) كهربة الزرقاء 

ج) كهربة العتية 

د) مشروع ري ومجاري عمان 
ه) مشروع ري وبحاري العفبة 
الطاقة الكهر بائبة 

أ) مشروع نظام البوالبع 

ب) كلية للهندسة 

ج) مشروع مياه الشرب 

د) مشروع سد .عدي سعد 


أ) نوسيع ميناء طر طوس 

ب) توسيع ميناء اللاذقية 

ج) طر بق دمشمق/ الححد ود اللبنائية 
د) مستشفى عسكري 

ه) مشروع بانياس الكهر بائي 
و) جامعة اكتوبر باللاذقية 

ز) مشروع طرق 

ح) مشروع انصالات سلكية 
أ) مشروع ري 

ب) طريق هيا كسلا 

ج) مطار بور سودان 

د) مشرواع زراعي 


اكثو بر ١41/7‏ 
يونير ١9104‏ 
يونيو ١91/4‏ 
بونيو ه/ا؟١‏ 
يريو م91١‏ 


يناير .م917١‏ 


يوليو ه/ا9١‏ 
نوفمبر 191 
لوفمبر /ال91١‏ 
مار س لاوا 


ففة نه 

م بعر 
انفة "ذف 
رتل0 
ديسمبر 181/97 
فبراير ١91/4‏ 
فبراير 1١5174‏ 
بولبو خ+/اة١‏ 


ل 


معدل الفائدة 


السنوي 


للملحن تتمة على الصفحة التالية 


>34 


)١‏ اليمن الديمقراطية 


ه) اتصالات الاقمار الصناعية 
و) اتصالات سلكية للمطار 
رو أجهرة ومعدات للتعليم 


أ) مراكز اجتماعية وادارية 
ب) مشروع طرق 


ب) تطوير السكك الحديدية 
ج) مشروع لخلج القطن 

د) اتصالات سلكية ولاسلكية 
ه) نوسيع قئاة السويس 

و) طريق حلوان ‏ مصر الجديدة 


أ) الخطة الثانية للري بسهل المغرب 
ب) بناء سد المسيرة 
ج) تطلوير ميناء 


أ) مشروع الطاقة الكهر بائية (المرحلة الاولى) 
ب) طرق 

د) صرامع للغلال 

ه) ري ومجاري 

و( المشسر وا الثاني للطاقة الكهر بائية 

ز) تطوير الثروة الحيوانية 


ب) مشروع للاسكان 


يوليو ١1/9‏ 
يوليو ١1/1‏ 
اكتو بر إففدنل 


١81/9 يوليو‎ 


١91/1 يوليو‎ 


مايو 191/8 
يدنفا 
هه مف 
شذةاف 
نله ولف 
غبر مذكور 
غير مذكور 
بنابر 1١51/4‏ 


١91078 ابريل‎ 


؟ كرا ارما 


أغسطس 1/5 ؟ 
اغسطس 19195 
يوليو 1١11‏ 
يوليو 141/7 
غبر مذاكور 


ايرام 
يوليو /ا/191 


ىى[(>”“ظ”»> 


ملحق «د) 


بيات مبوب بالمشروعات والشركات العربية الثنائية والمتعددة الاطراف العاملة في الأقطار العربية 
اولا: شركات الاتحاد العربي (دول ميثاق طرابلس) 


اسم الشركة او المشروع 


الزراعة : 
١‏ الانحاد العربي للتنمية الزراعية 


التمويل : 

-١‏ مصرف الامحاد العري للتدمية 
والاستثمار 

التأمين : 

١‏ شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين 


التشييد والبناء: 
-١‏ شركة الانحاد العربي للمقاوللات 


النقل : 
١‏ - شركة الاتحاد العربي للنقل البحري 


" - شركة الانحاد العربي للنقل البرى 


المؤسسون 


الجماهيرية العربية الليبية. الجمهورية العربية 


السورية؛ مصر 
الجماهيرية العربية الليبية. الجمهورية العربية 
السورية, مصر 


الجماهيرية العربية الليبية: الجمهورية العربية 
السورية. متسر . 


الجماهيرية العربية الليبية. الجمهورية العربية 
السورية. مصر . 


الجماهيرية العربية الليبية . الجمهورية العربية 


السورية, ملتسر . 
الجماهيرية العربية الليبية: الجمهورية العربية 
السورية. متصر . 


اي ا 


راي با 


حو مدل 


44 0ل 


4 ذل 


تاريخ التأسيس2 رأس المال المقر 
مح بح و ب ا موي بر ا ا ل ا ا 


؟ مليون دينار لببي دمشق 

مليون دينار ليبي القاهرة 

” مليون دينار ليبي دمشق 

٠‏ مليون دينار لبي طرابلس- ليا 
4 مليون دينار ليبي الاسكندرية - مصر 
١‏ مليون دينار ليبي الاسكئدرية ‏ مصر 


للملحق نتمة على الصفحة التالية 


احرف 


تتمة ملحق «د» 
أسم الشركة او المشر وم 


ثانياً: الشركات الثنائية العر بية 


المؤسسون 


تاريخ التأسيس 


رأس امال 


الزراعة : 
١‏ - الشركة السودانية الكويتية للانتاج 
والعلف الحيواي 


*" | شركة افريقيا المحدودة للمزار ع 
«السودان» 


"٠"‏ ا شركة صبد الاسماك في بحيرة ناصر 


4 - الشركة المصرية السودانية للري 
والبناء 

الصناعات الاستخراجية : 

١‏ الشركة المصرية السعودية للحفر 
والتنقيب 

الصناعات التحويلية : 

١‏ - الشركة العربية للصناعات التعديئية 


"د شركة الخرطوم للغزل والنسيج 


الشركة السودانية الكويتية للاستثمار , 
الشسركة الكويتية للتحصسارة والمقاولات 
والاسثمارات الخارجية » شركات اخرى. 


شركة الخليج الدولية / الكويت. مستدئمرون 


شركة الخليج الدولية / الكويت؛ هيئة نطوير 
اسوان / مفصر . 5 


الشركات العامة في كل من: السودان. مصر. 


مصر الهيئة العامة للتقل البحري. المملكة 
العر بية السعودية, مستثمرون اخروت. 


الشركة الكويتية للتجارة والاستثمارات الفارجية 
بالكويت. الشركة الوطنية للصناعة والتعدين / 
موريتانيا. 

لشركة الكويتية للاستثمار. مستثمرون 
سودائيون في القطاع المفاص. 


وا 


ا١والا‎ 


1 


لماكل 


1 


واوا 


كوا 


,” مليون جنيه سوداني 


166 الف جنيه سودان 


4 مليون جنيه مصري 


؟رهة ملبون جنيه سوداني 


1١‏ مليونث دولار 


٠‏ مليون دولار 


كل مليون جنيه سوداني 


الخرطوم 


الخرطوم 


أسوان مصر 


الخرطوم 


الاسكندرية 


واديبو ‏ الجمهورية 


الاسلامية الموريتانية 


الخرطوم 


ا 011 


“' - الشركة المحدودة لانتاج ونوريع شركة الخليج الدولية / الكويت؛. مستثمرون 


الكبريت سودانيون / فطاع خاص, 56ةا ين الف جنيه سوداني 
4 - الشركة المحدودة لصتاعة الالواح 
الحبيبية شركة الخليج الدولية/رالكويت . طرف سوداني. 0 5٠ ١954‏ الف جنيه سوداني الخخر طوم 
ه - الشركة السودانية الكويتية للانتاج الشركة السودانية الكوبتية للاستثمار. الشركة 
الحبواني وعلف الحيوان الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات 
الخارجية. شركات اخرى . مذ ,” مليون جنيه سوداني الخرطوم 
ح- الاستثمار: 


-١ 2‏ شركةالاستثمارات الكوينية المصرية الشركة الكويتبة للتجارة والمقاولات. صندوق 
استثمار الودائع / مصر. شركة متصر للتأمين. 


شركة الشرق للتأمين /ر مصر . اراب ١‏ 9 مليون دولار القاهرة 
” - الشركة السسودانية الكويتية حكومة السودان. الشركة الكويتية للتحارة 
* - الشركة السعودية المصرية 5 5 ش 
للاستثمارات الصناعية الحكومة المصرية. والحكومة السعودية. ه رمه 1 ١‏ ٠مليون‏ دولار القاهرة 
4 | الشركة المصرية السعودية للاستثمار مصر . ثلاثة شركات تأمين (خمسة مستثمرون من 
والتمويل المملكة العربية السعودية) الشركة السعودية 
للتدمية والتحارة . واوا "٠‏ مليون دولار القاهرة 


الف 


تئمة ملحق «د» (الشركات الثنائية العر بية) 


اسم الشركة اوالمشروع 
2-5 شركة الاستشثمار العريبة لاعادة اليناء 
كه الشركة العربية للتدمية والاستثمار 
٠‏ 0 الشركة القطرية المصرية للاستشمار 
م . شركة متصر والامارات للاستثمار 


4 - الشركة المحدودة للاستثمار السياحي 


١‏ - الشركة المنحدة للتامين 
؟ 2 الشركة البحريئية الكوينية للتأمين 
التشييد والبناء : 


١‏ الشركة السودانية الكويتية للتشييد 
والبناء 


المئؤسسون 


مصر (شركات القطاع العام) المملكة العربية 
السعودية (مستثمر ون غير حكوميون) 

مصر (شركة الشمس للاسكان), المملكة العر بية 
السعودية (شركة الرياض). وشركة المشروعات 
السعودية , 

الحكحومة المصرية, الحكومة القطرية. 

حكومة الامارات, الحكومة المصرية . 


الشركة الكويتية للاستثمار الكويتي » مستثمر ون 
غبر حكوميين / البحرين . 


شركة الخليج الدولية / الكويت. مستثمر ول 


مساهمون من البحرين. والمؤسسون من 
الكويث. 


الشركة السودانية الكوبتية للاستثمار. الشركة 
الخارجية ٠١‏ هيئات اخرى . 


تاريخ التأسيس 


١ 6 البؤكرة‎ 


واوا 

فككثرا الره 1١1‏ 
ندخل حيز 
الننفيذ بعد 


يداد 


ةا 


واوا 


اا 


رأس امال 


٠١‏ مليون دولار 


6" مليون دولار 
8ه" مليون دولار 
٠‏ مليون دولار 


الف ديثار بحريني 


٠‏ ألف جيه سوداني 


" مليون جنيه سوداني 


الخ طوم 


اخفا 


تنتمة ملحق «ده (الشركات الثنائية العر بية) 


اسم الشركة او المشروع 


7# م شركة افاركو موريتانيا 


* 2 شركة الفنادق السودانية الكوينية 
؛ - الشركة السعودية للفنادق 


ه. شركة مصر والخليبج للفنادق 
والسياحة 


٠ 5‏ شركة الفنادق المتحدة 


7 - الشركة السعودية العربية للفشادق 
والسياحة 

النقل : 

١‏ الشركة الكويتية المصرية للملاحة 


أفاركو / الكويت, البنك العربي الافريغي 
نواكشوط / موريتانياء الشركة الموريتانية للتأمين 
واعادة التأمبن. شركة الملاحة المدنية /رنواكشوط. 
الصندرق الوطني للامن الاجتماعي . افراد 


مستثمرود. 

شركة الفنادق الكويتية / الكويت.» حكومة 
السودات. 

شركة الخليج الدولية- الكويت. مستشثمرون 
سعوديون. 

شركة الخليج الدولية / الكويت. القطارع العام 
المصري . 

الشركة الكويتية للاستثمار. مستثمرون اردنيون 
غير حكوميون. 

شركة الخليج الدولية / الكويت. مستثمر ون 
سعوديون. 


اهيئة العامة للنقل البحري/ مصرء الشركة 
الكويتية للتحارة واللمقاولاات والاستثمارات 
الخارجية / الكويت. 


تاريخ التأسيس 


ال 
و١‏ 
واوا 
واوا 
ذدنًا 


واوا 


جره /اة ١‏ 


رأس المال 


؟ مليون جيه استرليني 
؟ مليون جنيه سوداني 
١,5‏ ملبون دينار كويتي 
؟ مليون جنيه مصري 
6٠‏ الف دينار اردني 


١١‏ مليون دولار 


فى مليون دولار 


للملحق تتمة على الصفحه التالية 


المقر 


الخ رلوم 


السعودية 


القاهرة - مصر 


عمان - الاردن 


السعودية 


القاهرة 


خرف 


نتمة ملحق «د» (الشركات الثنائية العر بية) 
اسم الشركة او المشر دع المؤسسون 
؟ - الشركة المصرية السعودية للملاحة 


تاريخ التأسيس رأس الال المقر 


مصرء المملكة العربية السعودية. مستثمرون 


اخرون غبر حكوميين. يذل ١,“‏ مليون نولار الاسكندرية 
“" - الشركة السودانية الكويتية للنفل الشركة السودانية الكويتية للاستثمارء الشركة 
البري الكويتية للتحصارة والمقاولات والاستثماراتم 
الخارجية : هيئات اخرى, ذل 06 مليون جنيه سوداني الخرطوم 


المؤسسات الالية : 
١‏ البنك العربي التونسي اللببي البنك العربي الليبي الخارجي. الشركة التونسية 
بنوك . 


للبنو وا ٠‏ مليون ليرة لبنانية بير وت - لينان 
؟ - بنك البحرين والكويت شركاء بحرانيون. ؛ بنوك مجارية كويتية؛ الشركة 

الكويتية للااستشمار/ الكويت. الشركة الكويتية 

الدولية للاستثمار. الاوا " مليون دينار بحريني البحرين 


خدمات اخرى: 
١‏ - شركة الخرطوم المحدودة للدعاية شركة الخليج الدولية/ الكويت. طرف سودانني.  ٠ ١6547‏ الاف جنيه سوداني المقرطوم 


تقرف 


تتمة ملحق «د» 


ثالثاً : شركات متعددة الأطراف العر بية 


الشركة او المسرووع 


المؤسسون 


تاربخ التأسيس2 رأس الال المقر 


الزراعة : 
١‏ - الشركة العربية لتدمية الثروة الحيوانية 


؟ - الشركة العربية للاستثمار الزراعي 


“.ب اطيثة العربية للانماء والاستثمار 
الزراعي 


الصناعات الاستخراجية : 
-١‏ الشركة العربية للتعدين 


الاردنء الامارات العربية المتحدة. الجمهورية 
العربية السورية. السودان. الصومال, العراق. 
قطر. مصر. المملكة العربية السعودية. اليمن. 
اليمن الدبمقراطية. الشركة العربية للاستثمار 
(ش. م.ع.)» الشركة الكويتية للتجارة 
والمقاولات والاستثمارات الخارجية / الكويت. 
ابو ظبي, السودان. قطر. مصرء المملكة العربية 
السعودية. 

الامارات العربية المتحدة (مثلة للدول المنتجة 
للنفط), الجمهورية العربية السوربة (تمثل الدول 
البي تنوافر فيها امكانية اللاستثمار والاستز راع)؛ 
السودان,. الصومال. العراق. قطرء. الكويت. 
مصرء المغرب, المملكة العربية السعودية, 
موريتائيا. 


الاردن. الامارات العربية المتحدة. الجماهيرية 
العربية الليبية. الجمهورية العربية السورية, 
السودان». الصبومال» العراق ‏ مصتر: المتلعة 
العربية السعودية. اليمن, اليمن الديمقراطية, 
الشركة العربية للاستثمار: الشركة الكويتية 
للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية . 


لنت حال 5 مليون ديئار كويتي دمشق 

في طور التأسبيس 16 مليون دولار 

لاوا 6 مليون دبنار كويتي 00 الخرطوم 
١/٠‏ مليون دينار كويتي عمان - الاردن 


للملحق تنمة على الصفحة الثالية 


خرف 


تتمة ملحق «د» إشركات متعددة الأطراف العر بية) 


الصناعات التحويلية : 
-١‏ الشركة العربية للاسشثمارات 
الصناعية 


١‏ - الشركة العربية للصناعات الدوائية 


والمستلزمات الطبية 


و الشركة العربية لبناء واصلاح السفن 


الاستثمار: 
أءه بنك الجزائر وليبيا والامارات 


؟ - الشركة العربية للاستثمار 


نحت التأسيس 


الامارات العربية المتحدة. تونس. الجماهيرية 
العربية الليبية, الجمهورية العربية السورية, 
السودان, العراق. فلسطين. قطر, الكويت. 
مصرء المملكة العربية السعودية. اليمن. اليمن 
الديمقراطية . 

الامارات العرببة المتحدة, البحرين؛ الجماهيرية 
العربية الليبية. العراق. قطر. الكويت. مصر. 
المملكة العربية السعودية . 


الامارات العربية المتحدة؛ الحزائر. الجماهيرية 
العربية الليبية . 

الاردن. الامارات العربية المتحدة. البحرين. 
تونس» الجماهيرية العربية الليبية» الممهورية 
العربية السورية. السودان. العراق. عمان, 
قطرء الكويت, مصرء المغرب, المملكة العربية 
السعودية. 


كلاوا 


رق /ة ١‏ 


1١ 


4/اوا 


١ 


٠6‏ مليون دينار عرافي 


6٠‏ مليون دبنار كوبتي 


ل لكو مليون دولار 


7 مليون جنيه استرليني 


6م" مليون دولار 


اسم الشركة او المشسر و اع المؤسسون تاريخ التأسيس- رأس امال المقر 


يغداد 


القاهرة 


المنامة ‏ البحرين 


ابو ظبي 


الرياض - السعودية 


تغرف 


نتمة ملحق «د) (إشركات متعددة الأطراف العر بية) 


خلس الل 2 _ اي لش 


اسم الشركة او المشروم المؤسسون تاربخ التأسيس رأس الال المقر 
سس يي ر/ لتتتب ‏ كسس 
التمويل: 


-١‏ الصندوق العري للانماء الاقتصادي الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية. وأية 


والاجتماعي بلاد عربية اخرى يتم الموافقة عليها. ار ٠‏ ملبون دينار كويتي الكويت 
؟ - الصندوق العربي للمعونة الفنية 
للدول الافربقية والعربية الأقطار العربية , ١‏ 6 مليون دولار جامعة الدول 
العر بية > القاهرة . 


المركزي المصري. مصرف الرافدين / بغداد. 


حكومة قطر. افراد وهيئات عربية. ١551‏ 7 مليون جنبه استرليني القاهرة 
4 سم بنك الخليج الدولي الامارات العربية المتحدة. البحرين . العراق, 
عمان. قطر. الكويت. المملكة العر بيسة 
السعودية . 1”يىاا//اة1 6 مليون دبنار كويتى المنامة ‏ البحر بن 


- الشركة العربية للاستشمارات البترولية الامارات العربية المتحدة. البحرين. الجزائر. 
الجماهيرية العربية الليبية. الجمهورية العربية 
الورية. فطر. الكويث. مصر. المملكة 
العربية السعودية. بي ١‏ 8,5 مليار ريال سعودي الدمام - السعودية 


للملحق نتمة على الصفحة التالية 


"525 


تنمة ملحق «د؛ (شركات متعددة الأطراف العربية) 


ممسسسسسسسسىب_بب سبحب بيب بي 97ص ص ححص ممم ص 
اسم الشركة او المشروع 


المؤسسون 


تاريخ التأسيس 


رأس المال المقر 


اح يي يبيبح سح ا اا ا 


5- المصرف العربي الدولي 


التأمين : 
١‏ - المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 


؟ - الشركة العربية لاعادة التأمبن 


النقل: 
١‏ - الشركة العر بية البحرية لنقل البترول 


الامارات العربية المتحدة. الجماهيرية العربية 
الليبية. عمان. قطر, مصر. مساهمون عرب. 


الاردن. الامارات العربية المتحدة. تنونس. 
الجزائر. الجماهيرية العربية الليبية. المسمهورية 
العربية السورية. السودان, العراقء قطرء 
الكويت, لبنان. مصر. المغرب. موريتائيا, 
انع 


شركات تأمين. شركات اعادة تأمين من بلدان 
عر بية متعددة. 


الامارات العر بية المتحدة. البحرين. الجزائر. 
الجماهيرية العربية الليبية: العراق. قطرء 
الكويت. مصر , المملكة العر بية السعودية . 


فوسف 


0 


١ لرا‎ 


٠‏ مليون دولار القاهرة 


٠‏ مليون دينار كويتي الكويت 


؟ مليون جنيه اسئرليني بيروت - ليئان 


بذليننا مليون درلار الكويت 


نارفا 


ثتمة ملحق «د» إشركات متعددة الأطراف العر بية) 


ل 2 


اسم الشركة او الملسسروع 


المؤسسو [ 


تاربخ التأسيس 


رأس المال المقر 


تاللمس سس لملسش ب  _‏ ب سببب_ا _سييييي ب يللي 


؟ - الشركة العربية لانابيب البترول 
(صوميد) 


* -0 الشركة العربية للملاحة البحرية 


4 - شركة الاسكندرية للملاحة 


١‏ بنك عمان والبحرين 


خدمات اخرى: 
١‏ الشركة العربية للخدمات البتر ولية 


الامارات العربية المنحدة (شركة بترول ابو ظبي 
الوطنية المتحدة). قطر (شركة قطر الوطنية 
للبترول) , الكويت (الشركة الكوينية للتجارة 
والمقاولات والاستثمارات الخفارجية» شركة 
الاستثمار الكويتية. الشركة الكويتية لصناعة 
الانابيب المعدنية). مصر (المؤسسة العامة 
للبترول). المملكة العربية السعودية (المؤسسة 
العامة للبتر ول والمعادن دبترومين» السعودية). 


الاردن؛ المماهيرية العربية الليبية, الجسمهورية 
العربية السورية. السودان. العراق. الكويت. 
مقصر . 

مستشمر ون في القطا.ع الخاص من مختلف 
الأقطار العربية. 


بنك الكويت والبحرين/ البحرين2 مستثمرون 
عمانيون من القطاع الخاص , 


البحرين. الجزائر. الجسمهورية العربية السورية. 
العراق, قطر. الكويثت». مصر . المملكة العر بية 
السعودية . 


هه الشفتل 


ولول 


لفن 


تفذن 


4روره اث ١‏ 
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4٠‏ مليون دولار الاسكندرية - مصر 
حسب القيمة الذهيية للجنيه لدى 
صندوق النقد الدولي . 


” مليون جنيه استرليني الاسكندرية - مصر 
" مليون ريال عمانٍ مسقط - عمان 
هه مليون دولار طرابلس - ليبيا 


للملحق نتمة على الصفحة التالية 


لضف 


تتمة ملحق ١د‏ 


اسم الشركة او المشمر وم 


الصناعات التحويلية : 


١‏ شركة هميل للطلاء البحري 

الاستثمار: 

١‏ الشركة المالية العربية 

2 الشركة المالية العر بية الدولية (ارنفي) 
للاسثمارات 

- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان 

0 بنك الشرق 

كد انضرف الاسثمار والتمويل 


رابعاً: الشركات العربية ‏ الدولية المشتركة 


شركة الخليج الدولية / الكويت. مستثمر وت 
كريتيون. مستثمر ون سعوديون. داغماركيودن. 


فرنسا (بنك الاتحاد الاوروب)ء الكويت. لبنان 
(بنك بيروت الرياض) يجموعة نجميع 
الاستثمارات اللينانية). الولايات المتحدة) 
اليابان (بنك طوكيو) . 

البحرين؛ الكويت. لبنان . المملكة العر بية 
السعودية , 

البحرين. الكويت. لبنان. المملكة العربية 
لسعودية, المملكة المتحدة. الولايات المتحدة. 
دبي. الكويت,ء الشركة الكويتية الدولية 
للاستثمارات. لبئان. المملحكة العر بية السعودية. 
المملكة المتحدة (بنكان). 

الكويت. ليئان. الولايات المتحدة. درل 
اخرى . 

فرنساء. الكويت., لبئانء المملكة المتحدة. 
اليابانٌ, آخرون. 


تاريخ التأسيس 


يفدد 
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لفقل 


4لا 


وفال 


1١/4 


رأس المال 


6 مليون ديئار كويتى 


5 مليون ليرة لبئانية 


16 مليون دولار 


6 مليون دولار 


مليون دولار 


مع" مليون دولار 


0 مليون دولار 


السعودية 


بير وت - لبئان 


بير وت - لبنان 


دي - الامارات 


بير وات - لبنان 


بير وت لبنان 


بير وت - لبنان 


يضرف 


تتمة ملحق «د) 


(الشركات العربية ‏ الدولية المستركة) 


ا ا ا ا 2 


اسم الشركة او المششروع 


المؤسسون 


تاريخ التأسيس 


رأس المال المقر 


ل ل ساس يبص يس سس ل ات سس 


التمويل: 


١‏ بلك التنمية الاقتصادية في توس 


؟ - البنك الاهلي للتنمية الاقتصادية في 
المغرب 


* - البنك الاسلامي للتنمية 


التأمين : 
١‏ - الشركة العربية للتأمين 


تونس. الجماهيرية العربية الليبيية (المصرف 
الليبي الخارجي). الكوبت. المانيا الغر بية. 
فرنسا (مجموعة البنوك الاهلبة في باريس) . دول 
اجنبية اخرى . 

المغرب» الانيا. .1.5.0. اليابان: فرئساء 
الكويت. ايطاليا. دول اخرى. 


الاردن؛ افغانستان, الاماراث العربية المتحدة. 
اندونيسياء باكستان. البحرين. بنغلاديش», 
تركياء تشاد. تونس, الجحزائر. المماهيرية 
العربية الليبية: الجمهورية العربية السورية. 
السنغال. السودان, الصومال. عمان. غينياء 
قطر. الكويت, لبئان, ماليزياء مصر, المغرب. 
المملكة العربية السعودية. موريتائياء النيجر. 
البمن. 


امريكاء. الكويت. مصر 0 المملكة العربية 
السعودية. اليابان: الدول الاوروبية. 
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4 ةا 
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5 مليون درهم تونسي توس 


4 مليون درهم مغربي | الرباط ‏ المغرب 


جدة ‏ السعودية 


مليون وححدة 
سحب لخاصة , 


؟* مليون درلار القاهرة 


للملحق نتمة على الصفحة التالية 


انرق 


تتمة ملحق «د (الشركات العربية ‏ الدولية المشتركة ) 
اسم الشركة او المشر و اع المؤسسون تاريخ التأسيس رأس المال المقر 


1 بيك دبي أقطار عر بية ختلفة. فرنساء المملكة المتحدة. 
الولايات المتحدة , موا © * مليون دولار دبي - الامارات 
؟ - بنك لبئان وانئرا فرنساء لبئان. أقطار عربية اخرى. 4" مليون دولار بير رت - لبتان 


المصدر: احتسبت من : جامعة الدولة العربية. الوحدة الاقتصادية العربية. الامانة العامة. المشروعات العر بية والمشر وعات العر بية الدولية المشتركة. حصر وتبويب. 
ومقدمة تحليلية (القاهرة: الجامعة, /ا/91١),‏ 

ملاخظة عامة : استبعد من هذا الحصر الذي قام به مجلس الوحدة الاقتصأدية المشروعات او الشركات التي “لا تشارك في ملكية رأسمالها اكثر من قطر عربي واحد مثل الصندوق 
الكويتي للتنمية. وصندوق ابو ظبي والعراق والسعودية للتدمية الصناعية . . . الخ , كما استبعدت ايضا المشروعات التي يوجد مقرها في خارج الاقطار العربية والتي تسارس نشاطها 
في اقطار عربية سواء من دول العالم الثالث او الدول الصناعية المتقدمة. وقد قسمت المشروعات العربية الى تلك التي انشأها الاتحاد العربي بين سوريا ومصر وليبيا والشركات 
الثنائية التي يشارك في ملكيتها اطراف من دولتين عربيتين اثنتين فقط .والشركات المتعددة الاطراف العربية اتي التي يشارك في ملكيتها اطراف من اكثر من دولتين عربيئين. والشركات 
العربية ‏ الدولية المشتركة التي يساهم فيها رأس المال العربي والاجنبى . 


ملحق «وهم») 
اتفاقية تنقل الايدي العاملة 
(ه/91١)‏ 


ان حكومات : 


الفتلكنة الارددةالينعية ع العوورة التويت ا السينررة الجداكرة 
الدسقزاطة الشية - جمهوزية التبوؤاق الديبقراطة:- الحمهؤزية العرائنة ب المجلكة 
العسربية السعودية ‏ الجمهورية العربية السورية ‏ جمهورية مصر العربية - الجمهورية 
العربية اليمنية ‏ دولة الكويت - الجمهورية اللبنانية - الجمهورية العربية الليبية ‏ المملكة 
المدرية د لجسهووية اد الديحغراظية الشعية: 


لما كانت في سعيها وراء تحفيق الوحدة الشاملة حريصة على ان تجعل 
الوطن العر بي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة, وكان ضمان حرية تنقل الايدي العاملة 
في الوطن العربي حافرزاً للنشاط الاقتصادي وعوناً على تحقيق العمالة الكاملة. 


وتحقيقاً للاغراض التى نص عليها ميثاق جامعة الدول العربية فى مادته الثانية بشأن 
تعاون الدول العربية الاعضاء فى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية . 


وتنفيذاً للتوصيات التي اصدرها مؤتمر وزراء العمل العرب في دورته الاولى والثانية 
بشأن تنقل الايدي العاملة فى الوطن العربى . 


اتفقت على الاحكام الآتية التي وافق غليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 
6٠"‏ بجلسته المنعقدة بتاريخ /ا/ *#/ 21958 من دورة انعقاده العادي التاسع 


والاربعين : 


أخرفا 


مادة ١‏ 
تتعهد الاطراف المتعاقدة بتسهيل تنقل الايدي العاملة فيما بينها. والعمل على 
كيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك. 
مادة ؟ 
يحدد كل طرف من الاطراف المتعاقدة السلطة المختصة لديه بتنفيذ أحكام هذه 
الاتفاقية. وتتولى هذه السلطة تنقل الايدي العاملة والاشراف عليها. وتتعاون في ذلك مع 
السلطة المختصة فى بلاد الاطراف الااخرى. ولا يجور اقتضاء ايه رسوم او اجور عرد 
الخدمات التى تقدمها. 


مادة ‏ 
تتبادل الاطراف المتعاقدة مرة كل عام على الاقل جميع البيانات والمعلومات 
اللازمة لتيسير تنقل الايدى العاملة فيما بينها. 
وتشمل هذه الييانات والمعلومات. على الااخص. ما يلي : 
-١‏ ظروف العمل واحوال المعيشة . 
* - الانظمة القنانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل 
في الخارج او دخوله اليها بقصد العمل فيها. وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا 
الحالتين . 


- الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها فى شأن تنقل الايدي العاملة . 


5 - عدد الايدي العاملة التى تطليها الدولة أو المتوافرة لديها. موزعة بحسب 
المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات. 
مادة ع 
تتعهد الاطراف المتعاقدة بأن تجعل الاولوية فى التشغيل للعمال العرب وذلك يما 
يتفق وحاجات كل طرف. 
مادة ه 
تعترف الاطراف المتعاقدة فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية بالوثائق والمستندات 
والشهادات التي تصدرها السلطة المختصة في كل منها بشأن الحالة المدنية او القانونية, 
وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية الصادرة عن الجهات المختصة لديها. 
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مادة > 
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا 
التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل فيها. ويشمل ذلك على الااخص - 
الاجور وساعات العمل والراحة الاسيوعية والاجازات بأجر والتأمينات الاجتماعية 
والخدمات التعليمية والصحية . 
مادة /ا 
يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ان يحولوا جزءا من 
اجورهم الى الدولة او البلد الذي ينتمون اليه. يحدد تشريع كل دولة او بلد. من الاطراف 
مادة لم 
يجوز لطرفين من الاطراف المتعاقدة ان يعقد فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل 
الايدي العاملة اذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بيتهما. 
مادة 4 
ا( تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لجائئحة الدوك لحري تق وا ترا 
عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية يعد طبقا لنموذج يتفق عليه . 
|“ -- تقوم لجنة من الخيراء بحص التقارير المقدمة الى الاامين العام لجامعة الدول 
العربية : 
مادة ٠١‏ 
تتكون لجنة الخبراء المشار اليها فى المادة السابقة من سبعة. على الاقل. 
يختارهم مؤتمر وزراء العمل العرب من بين الذين ترشحهم الاطراف المتعاقدة والمشهود 
لهم بالمخبرة في شؤوت العمل . ولا يجوز اختيار اكثر من خخيير واحد من بين مرشحي كل 
طرف من الاطراف المتعاقدة. ويكون اختيارهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
وتعقد اللجنة اجتماعها يمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتنتخب مقررا من 
اعضائهل ويحدد المقرر تواريخ اتعقاد جلساتهل وذلك قبل اتعقاد مؤتمر وزراء العمل 
مادة ١١‏ 
يجوز في حالات الحرب او الطوارىء العامة ان يتوقف اي طرف مؤقتاً عن القيام 
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بتنفيذ بعض الالترامات المنتصوص عليها بهذه الاتفاقية . والتي تستلزمها هذه الظروف. 
وعلى كل طرف متعاقد ان يحيط الامين العام لجامعة الدول العربية» في فترة 
معقولة . بالايقاف والاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دقعته اليهاء وان يبلغه بالتاريخ 
الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات وعودة سريان احكام الاتفاقية . ويقوم الامين العام بابلاغ 
الاطراف المتعاقدة كتابة بجميع الاخطارات التي تحصل في هذا الشأن. 
مادة ١7‏ 


ليس فى احكام هذه الاتقاقية ما يمس التشريع الخاص بكل دولة والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية النافذة. او التى تتفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للافراد 


المستفيدين. 
مادة 1١7‏ 
تسري احكام هذه الاتفاقية على العمال الفلسطينيين الذين يعملون او ينتقلون 
لغرض العمل في بلاد الاطراف . 
مادة ١4‏ 


تصدق الدول والبلاد العربية الموقعة على هذه الاتفاقية وفقاً لنظمها الاساسية. 
وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بايداع 
وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول والبلاد العربية الاطراف فيها. 

توضح هذه الاتفاقية موضح التنفيذ يعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق 
عليها من ثلاث من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية . ويجور للدول والبلاد 
العربية الاخرى ان تنضم اليها باخطار تبلغه الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي 
يبلغ انضمامها الى الدول والبلاد المرتبطة بها. 

١6 مادة‎ 

يجور لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يطلب تعديل احكامها ياخطار يوجه 
الى الامين العام لجامعة الدول العربية يقوم بتبليغه الى الاطراف الآخرين. 

ولا يعتبر التعديل نافذاً الا بعد اقرار مؤتمر وزراء العمل العرب له والتصديق عليه 
من الاطراف المتعاقدة. 

1١١ مادة‎ 


يجوز لأي طرف من الاطراف المتعاقدة ان ينسحب من هذه الاتفاقية بعد مرور 


>” 


خمسة اعوام من تاريخ وضعها موضع التنفيذ» ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى 
الامين العام لجامعة الدول العربية يبلغه الى الاطراف الاخرى. ويكون الانسحاب تافذاً 
بعد سنة من تاريخ الاخطار به. 

واثباتاً لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة 

عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى القاهرة من نسخة واحدة تحفظ لدى الامانة 
العامة لجامعة الدول العربية» وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة. 
عن حكومات : 

المملكة الاردنية الهاشمية ‏ الجمهورية التونسية ‏ الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العراقية - المملكة 
العربية السعودية ‏ الجمهورية العربية السورية ‏ جمهورية مصر العربية ‏ الجمهورية 
العربية اليمنية ‏ دولة الكويت ‏ الجمهورية اللبنانية - الجمهورية العربية الليبية ‏ المملكة 
المغربية ‏ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 


اردق 


ملحق «و» 


نموذج اتفاقية ثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة 


مادة ١‏ 
يتعهد الطرفان بالعمل على تشجيع وتنشيط الايدي العاملة فيما بينهما وفقاً 
لاحتياجات وانظمة كل منهما. 
مادة ١‏ 


يتخذ الطرفان جميع الخطوات الضرورية لتيسير الاجراءات الرسمية الخاصة بتنقل 
الايدي العاملة فيما بيتها. 


مادة * 


يحدد كل من الطرفين السلطة التى تحختص بتنقيذث احكام هذه الاتفاقية وتتولى هذه 
السلطة تنظيم الايدي العاملة فيما بينهما والاشراف عليه . 


مادة 5 
يتبادل الطرقان بصفة دورية جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي 


العاملة قيما بينهما. 
وتشمل البيانات والمعلومات المشار اليهاء على الاخص. ما يأتي : 


١‏ ظروف العمل واحوال المعيشة. لا سيما مستوى الاسعارء والحد الادنى للاجور 
ونظام التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) وامكانيات السكتى . 


 *‏ الانظمة القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل 
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في الخارجء اى دخوله بقصد العمل بها وكذلك التسهيلاات التي تقدمها في كلا 
الحالتين . 
مادة مه 
تقدم جميع العروض والطليات الخاصة بالاستخدام الى السلطة المختصة في كل 
الاستجابة للعروض والطلبات المقدمة من الطرف الآخر. 
مادة > 
يجور لاصحاب الاعمال فى كل من الدولتين ان يباشروا سواء بأنفسهم أو عن 
طريق ممثليهم . عملية اختيار العمال من الدولة الاخرى. ويشترط في جميع الااحوال 
عدم اقتضاء اية اجور او رسوم من العمال المتقدمين» وان يجري اتخحتيار العمال تحت 
اشراقف السلطة المختصة. 
مادة /ا 
يجوز لأصحاب الاعمال في كل من الدولتين» ان يتقدموا بطلب استخدام عمال 
معينين بأسمائهم من الدولة الاخرى. استناداً الى ما لديهم من معرفة خاصة بهؤلاء 
العمال. 
مادة ل 
يعترف الطرفان بالوثائق التي تصدرها كل من الدولتين في شأن الحالة المدنية 
والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها. 


مادة 4 


يجب ان يبرم عقّد عمل كتابي لكل عامل ينتقل للعمز فيما بين الدولتين ويحرر 
العقد من ثلاث صور يحتفظ صاحب العمل يأحداهاء وتسلم الثانية للعامل . وتودع الثالثة 
لدى السلطة المختصة فى الدولة التى يتتمى اليها العامل. 


ويتحدد العقد المبرم شروط الاستخدام وظروقه ويجب ال يتصمن العقد البيانات 
التالية : 


القانونية)» نوع العمل (محل) مكان تأدية الاجر والاستقطاعات التى تخصم منه. مدة 
العقد وشروط تحديذه.» أو فسحه. نفقات سعر وعودة أفراد أسرة العامل . 


هي 


مادة ٠١‏ 
يتحمل صاحب العمل الذي ينقل عمال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية مصاريف سفر 
عودة هؤلاء العمال من الدولة التي يقيمون فيها الى الدولة التي سيعملون فيها. 
ويجوز اعفاء صاحب العمل من تحمل مصاريف عودة العامل في حالة تركه العمل 
بارادته قبل انتهاء السنة الاولى من التعاقد. او في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير 
مكافأة بمقتضى القانون ‏ 
مادة ١١‏ 
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا 


التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها. ويشمل ذلك على اللاخص: 
الاجورء ساعات العفلء الراحة الاسبوعية» اجازات بأجرء التأمينات الاجتماعية 


(الضمان الاجتماعي) الخدمات التعليمية والصحية. وكذلك توفير السكن الصحي 
الاش 
مادة ١1‏ 
يجوز للعمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ان 
يتقدموا بطلب اصطحاب عائلاتهم او التحاقها بهم. وتقدم الطلبات الى السلطة 
المختصة في كلتا الدولتين مشفوعة ببيان امكانيات المعيشة لافراد عائلة العامل في الدولة 
التي يسافر للعمل بها. 
مادة ١‏ 
يحق للعمال الذين يتتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ان 
مادة ١5‏ 
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية 
بجميع التسهيلاات الجمركية اللازمة . 
مادة ١6‏ 
يتعاون الطرفان في اتخاد جميع الاجراءات اللازمة للحيلولة دوت وقوح اية اعباء 
ضريبية مزدوجة على عاتق العمال الذين ينتقلون للعمل فيما بين الدولتين وفقاً لاحكام 
هذه الاتفاقية . 


ادف 


مادة ١١‏ 
وتختص اللجنة المذكورة بما يأتي : 
١‏ متابعة تنفيذ احكام الاتفاقية وتذليل الصعوبات التي تنشا اثناء سريانها. 
* - النظر فى تعديل الاتفاقية عند الاقتضاء . 
مادة /ا١‏ 


يتخذ الطرفان جميع الاجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل 
فيها بين الدولتين. قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الحقوق والمزايا المقررة فيها. 
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و 
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يناير ‏ شياط/ فبراير ©/191. ص 15١9‏ -778. 
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العربية المصدرة لليترول: السنة قف العدد ١ل‏ تشرين الثاني / توفمبر .1١941*‏ 
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5ى» العدد 25٠‏ نيسان/ ابريل ه/ا1١‏ . 
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ا أالسمنة 006 العدد م8 ايار/ مايو .١985‏ 

هيكل . محمد حستين ‏ «وحكاية السوفيات والعرب . » الوطن (الككويت): /١ /١85‏ 1910/4 . الحلقة ١9‏ . 

الوطن (الكويت): 75/ /١‏ /ال91١.‏ 


عاأمو1_]8 


©1[1 1 115 ة نالاء ل مع1جبوععوع2آ اتأول ع2[ 1[ .امعتروواعلعنا أواعه؟ 300 عأصهومءط و15 لحن طوعخ ع1 
8 لننكا ع1 نالوينبد»ا .كاعءز0م2 1 /77127اوع م 1م] ب"ا عفدنت ) «16تر] إن قوع ]ندع ك1 زه عامط 


ولا انن0ط2. 1 00 5601925 النقعانا8 أكوقط ندعل] .[لأل4] أمعصمممواعباع(] أهمم! 2 لمعامأاع0) ممناوام0ككم 
.7 .,.م) .نا ,لامأوسوتطمهلالا ,أكوع عالل[لة عطا كا 

لمق 1206 ره ععوعرعامه6 ذ5موتتولط لعأاتدنا توتعمء6 .410 زه عن 1 176 .لوألوول ,تلوسطوهع 
(4 ممنك /7 / 0ا١)‏ .1967 بأمعصمماعبع2] 

.005تاآله كدوة لا .جرع غ1 أهنب ةك .كتمعوعاثاع5 لهمم تاج معكصا :و1 »اصهظ 


لع تج[ هنبه اعتمم ماءمع 12 :ع ]ةلا[ 1[) فره أهاأمرمت) انماوديا اط .؟تقاعداك م وبانات 300 51308 مطمل رعلرز8 
1 16[ زه عاأطناصع !ا عتم عمودمء 2[ عا اذا انه اورنروعا زه ءتأطترعغ1 طمععلى 6[ ممأ ترمزلمم 


(عصمصصمدعووو2 اأعتقععع] اع رامع لاءمللا) .1978 ,ه01 عنمطقا اهممتاهممعادا توبعمء06 


موترطم ل عا ننه وأطمعم ليود زه معدا 116 .عزوم امعدتترمامتمع] «مل «مقله مع 141 


نوطها أوممتتهمهام!ا تويهمعة .اجيزم أصاصعظ زو كوعاطاتصيهن) برععل 1116 :1180 طه71هل مرك 
79 بع0016 


>” 


7ه أمظ ,اتوسيعا زه ععاهاى كأنات) تتونطهع ف 2[ [ جع 171 جردم[ سبطن ]ا إن دووععنء«تا لجن مريتولخ ب 


لأمولالا) 1978 ,م011 عنامطها لهموتتلهمعتما توعمع6 .كعاوعتسط طنجشر لعنتملا 16[ أن ععان0 
(عمصموروممم طاععوععع8 أممعمرو امك 


لنامعوعاء80 تسمتوء؟] وعف عا دز ااعتجتعنان لا[ منتفطم.] إن تعس تعدعككم وروم تومرزاءرط 4 ب 


اصع رهام صوع لأءولالا). 1977 ,عن11أ0 ونمطقا اهمه تلهمععاص!ا تولممع0 كع جركهء'[ ابن ععسقاعه جروجه :]1 


(عمصعووعط8 


هتنم أععأجهعانا صنتفطما علأكعددرهن2آ عل اتعورمواعنع2] عتدبمممعط : رود () إن عامتعال؟ 136 لب 


المعوريزهامصع لأمولالا) 1978 ,ع011 نمطهقا لقممتتهمعاهما توتيعمع0ى .عرمقام عع أ[ انان 1 ملام1 
(علمصمعوعووعط طم هعوهوقط 


بععدومعن: لتنه ,كملءةأن”] ,كم ممم م إكمه 1١‏ ناموط عالقالا عا مز وممقمعع ةلق .تاعهلة ,تعنماكت 
3 ,[1/111] بزووامصلاعع 1 أو عاسطتاكها متاع سطع هدكهلا لاأورعلاادنا معلد :معلوي 


اقلعم اكدرن) 12[ 171 لتنعتنررن أررتددا تنه مام ععقل8 .عمتلاع-عتطماة يعمة لمج 5نواءع .8.5 ب 
-كهال! :لأاتئعنتملا منهت بمعته .انع و«ردرماءطء0آا متام ع1 ١‏ ورماعفظ1 أمعقاتت) ‏ تجماعمى 


(عمملضقعووءط موتأهامهل80 لأومامصطعع١‏ ) .1978 ,[1 آال1] بزووامضاعع1 آه عاداتاعما ذاأعكناداعة5 


اام 1[أء8 ع 1تتناكارن ) إن بجروء11 7 1[ أعحلن انوي عتترن مج[ .عاطمعا5 كعمهل ,لمعطدعكنيه 
.7 ركد5عرظ ببراأواعلااونا 01010 :انل بورعلا 

مامه للا طويةق عط زه ععجاعطة4 أمعنائأاماك .[هللاعع] دنكظ ريتعاععلالا :و1 موأككتصيصمنت عأممممعءع 
.7 بلالاعط تصمومامم .1000-1975 


..لا.نا عامولا بجعلا .واكلى تررعاكء لآ إن 5ه أ«انناا0ت) جر عتجرماطن م ا وبررماءمه 12‏ انه 5165 - 
1977 


١0.1964.‏ ذا تعامن/ جوف .1963 ,رك أاكلانا5 0ه 1 أمترمأاوادعنن مل إن عأممطموم 7 .عن 01 امعنتاوتلدا5- 
.6 ..ل١.‏ ذا :علولا بيعلا . 963[ رىةاكاهاي م170 أنتنمأامتدعان ل إن )امم طءوعلاآ سب 

.69 ...لا تعارولا بيعلا .968 ل ,كن اتاد ع0 1 أمتنو قات 1161 دآ إن عأنوطعوملا سب 

4 ...لا :كارن لا يمول! .972-1973 [ رى اك اماك عملن 1 أمتيم ةنو سنناودا إن عاموطرو ملا سا 

.75 ,.لة. نا :عامو لا بلا ,1974 ,تلاك لهاك عن 1 أن تددم قلن رمع ادل زه عاموط مهملا سل 

.6 ...لل لا نعارولا بيعلا .973 [ رىى |[ ىأ اهاد 06م 1 أهث1دم:01: 112 تآ إن عأووطروة 8 سب 

.8 ...لا م70 يجمهلا .1977 رىةا كاماد علكه 1 أهدده11 226[ إن عأموط مومعلا ساب 


لاع ناولا ممتوعطرط :ل .لا , المأهعمامط .1توقاعانية كأ [(ولاج نكن ) 16[ لزه بدروء:17 4 .حمقاتايا بمجمطلعمع 
(63 .20 5©00©5) ,م 243 .1957 ,لاأعريمعقع! عأممومعع أن بندعىن8 أحومتثولا ع5 ,10 عوورط بززد 


[. .ه] ,لاتوعع بصنا ممعتعم8 :معند0 .أمرعوطا تمعز أمنتمه©) عباط زه اتمصيحط 786 .4 ٠.‏ ,بروافونا 


مع الف اسعددء 177 ار «رونامجع 1 أ معل00 84 .1972 أمظ ,عهكاد6 ,1115 ,تمصتلصع5 مععلءتق أعممتتدممعاما 
رأنناتاكه! مهعأكام تدومتتهدمعتهصا عطاءن! كدعوع برأنععبائدمنا ل,0:»]0 :0م0٠‏ .متححة عتصدك لز لمأألة6 
.م 426 ,نكا .1974 


:014011715) طمنشق انا أقاءةارنزمام عا انه «عبجامممه14 ]١١0[.‏ ممتلقعامهوء0 :نامطها لقممتتدصمعاما 
1١10©, 6.‏ تولاع660 .كعنادوآ أمعناءن) عدرروق 


كه؟ 


١١0, ]1978[‏ توبهومع6 .1977 ,عقاوةاها3 «باوطهط إن عأموطامهوملا ب 

١0, 1980.‏ هلهم .ى [اكتلواق «بامطمط كإه 75001هوه8 ب 

1983 ,0ض | :ة/اه660 _س#ااكتاهاد «ناعطما إن عأمو ]اجو هلا + 

1964 ,ااا :.6 .0 ,لممأودنافة لال .أموالن 0 ءن«بمسصوعط وأءهلا ‏ [عاليةا] ص6 بمحاعدملا لعممنتتددمهاما 


كع قاع 11ءطنر) زه اتأهقط 116 1( ععألءع61 121 014 ,للع 1«مواءم82 ,ناماه 1 .لتقطعنه نقع09 ,عومها 
2 ,[.م .م] تمملود لعولا 


لاا جلوكذان20 000؟! ل#أقاكيمة١!‏ تناوآطه1أء8 7رعاورزق زه جوع 18 أورء رع 4 -عاروط يه ءإن/8آ ب 
.م 74 .[1965] ركذم ممرهوع2 :عازولا ينزول! :010:0 .8م© ! عم وتموهوع 


نة !”| لانن لال مكهحات) تكاتن ‏ يمول١!‏ 2 بدن 1] 4ه ,11لا عمل ,أ كا 2) 171/10 107ل 1ع شل امل ,ها 
0 ويام امون 


.1975 ,015086 النامطها لقهدمتتهصمهانا :6606/3 .71م 4ياك 11[) :را قارع 1 رتروام رعولا لءامعبافط .1 تهانقة 
.1977 ؟6نادمهام56 1-4 ,.ن) .0 ,ممأموتطكعدلالا ,ممتلوأعمكهكم معرواع5 لهع امه ممع لرعديمق هط أن ووتأعولة 


إن ك715اتبم عوط 4زم ع:11 .[060] المررمماعيه0 لقح لوتلدروجمم0 عأممرمعع +0) ممناوداموو0 
.6 ,ع0 ن:كموم ورمطوجره 1[ ]م0 


7 ,1040 زه «تعطتجء اما عط كزه كعنعناهء8 نجه كامو إلا «ومنعومه© أممدموماءهه« - 
.7 ,0500 :توتيقم ,بروزنوعخع] 


8 ,1240 كزه كرعطتنة ا[ عط كإه كعتعنأه قنه كامه إلا :ثم امععمره20©) ادع جوماءنء272 ب 
.8 ,000 تونموط .مويرم 


,0010 تقارة 2 .دع انلام ) عنامرماءمء2آ1 ن) كورعادو 7/4 ]12 0) «ررومل وسواط أمنن درو ب 


لإانكته انا هون طاكنهن :عولاطصمدن) ءك5م) :أكقاج 1 17:6 :كرععامه الآ وارأأت0 معطا .عمموعن5 رممنوط 
,كوعرم 


بلأابعد . 1947 ,مها( #ااعهلة :05000 .له .نه 300 .ععنيم ةط عتأطياط جر برعاي قل .اعون كنطاءة ,نمونح 
.م 285 


.© 309 .1963 ,كهعء بزانة )06 1ال! 010:0 يعارن لا بجول؟ ل غال20) أت بزعوءاه317 11:6 .© كقصمط؟ رود اااعطعه 


كععاءده ١|!‏ ننه ا«متامايارهآ أهاه1 علا زه علمتصتعظ عقر .كتهاعون5 .ةق ويذات لمة كععدمهل ,أمماعمه 
.5 ,0166 اناقطها لقلامناه0160| تولهدم6ة) عتأطنادرء غ1 طم 4 معاد 7 عش[ا رمع لممعطار 


.1974 ,ظلامتا انهنايظ :كاج .كع1[ت:1711677126101 2110115 7ع 721 45 ©077:1:دمء6 '.[] .6005© ,وموام د 1 
.6 ,.ل١.‏ لا ابول هنهذ .1975 ,5ءةجاكفاك::! “زه أموطاععء 7 أمعةادأاماك .[.لةا.نا] كدمنتادنة لوائدنا 

. 7 ...ذا لا كانه لا يعوا . برأم رياد بوووعط 4لاءملالا ب 

.5 .1973 .. ١لا‏ تعايهل «هذ! .ى1اكقلماى عانتلاوعع ل أهادهةهل 1[ إن عاموطاجهوء لا - 


رارع «بحرو اع سعط حمل ول اجمعفتاه5 إمقءممسة"! .[ماه كع ذانا] أمعمامماءبع0 لمد عله م0 عممع بوامم0 + 
لات صا عار مالل عند لهرت جرع طجوع ]ب[ )12 :[2) مول ععانهاعزعك فر نوبرع ودرجرهاعمع 12 -سمزدح 18 1983 


.1964 ,..!١.نا‏ :عابن لا يبهذ [98 1973-1 ,وعة«1نريان) ع« أدرماءنء12 


فنفا 


,أموطجهء7 لمءةاكنتماى .ه017 لمعناوتتها5 .كتدألة لو50 ليع عأحرمدمه] أن المحايهم06 ب 
77 ...نا عابنلا يولم 


.ةله كنامننةل/١‏ .كع أطع 1 1ل أعوللا _عامه8 لأمنلالا 


امه ناولالا عطا ءن) كمة:2 بإاأتكرعنزننا كدمنامه1! ملاول ١00000:‏ جعامامتاله8 ,7976 روعاطه 1 4آر ث1 ب 
.م 552 .1976 


لأرولانا معطا عن1 جوعع6 ببزاأورعمازونا عمنلمم! 0ل :000011 ا :©7101اتال 8 .له 300 .1983 رععأاطه1 1714 ب 
١١‏ .امم .19863 بامهة 


كأ لومم 


.م5 .1978-1979 تماصالالا ,2 .مد ,57 .ألا دوه /ر2 ببعاع ممم ٠١‏ ووتطقعمق مدع أن لرع ع1» .مويه ,أمسهز2 
355-73 


.لالت ودوتعة ل/١‏ .برقاء ]له رامع 1مين) .لمذاودع أمعامحق 


6 10 لعا لاعتطلالا م80 لصم عط :3001983 1982 مز كأمعجمماء ع0 أمأرداية 01» .ل الطاموع ,أطولهط 
:© 26 ,11 .0" ,27 .00 ناوعع01] ع711مبروعط أكمعا ء[ملنل8 +« ممتاع ممه هعم نمعم0 
6011 أممنا5 .1983 


«.061م0اعباة0] والممومعع 0م32 5]20606أكك86 موأو20» .أنامعاك .آلا مولت لصح 2 وؤتللل! ,بمعمهات 
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فهكَرسٌ عام 


م( 


اتحاد الاقتصاديين العرس: ١7‏ 

اتحاد الحمهوريات العربية: ١7١‏ 

الاتماد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد 
العربية: ١178‏ 

الاتحاد العري للتنمية الزراعية: 778 

اتحاد المصارف العربية والغرنسية: 7١7‏ 

اتحاد المصارف المتوسطة : 5١17‏ 

الاتحادات النوعية : ١917"‏ 

اتفاقية استثمار الاموال. العربية. 16١ :1941/٠‏ 

اتفاقية انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. 
19١‏ عول ١١‏ 

اتفاقية تسوية منازعاث الاستثمارء #/ا9١: ٠2١‏ 
نل 

اتفاقية ثنائية بثشأن انتقال الايدي العاملة العربية, 
١518‏ : م2١‏ 

اتغاقية ثنائية بشأن تنقل الايدي العاملة (نموذج): 
”> 

الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة 2191/6 
«٠ولآ‏ عو 7*4 “17؟1 

اتفاقية لتبادل الايدي العاملة بين الاردن والنماهيرية 
الليبية هل91١: ١1٠‏ 


الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في 
الدول العربية. ١67 :1448١‏ 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية: "151 

إجتماع وزراء النفط العرب. الكويت. 1977: 
اخل 

الاجور النقدية: 6 لالا. 3م 

الاحتياطي الئقدي الدولي: /ااء. ١8‏ 

الاردن: "الل هك 16١‏ "فل ههلء الل 
مكلا الى الك اال ال ملل 
شف انرفا 
- السلع الاستهلاكية: +7 
- العمالة الاحلالية: 8 
العمالة الياكستانية: 50 
العمالة السورية: 7 
العمالة المهاجرة: 75 لام 
المساعدات الخارجية : 31٠2‏ اك ١١‏ 
الطجرة الاحلالية: 514 

الاستثمارات المالية العربية: /91. 2981 "57(لء 
0 1/5 
الانفاق: 1١4‏ 
- الضماتات: ١58 .١1©7*‏ 
المخاطر: /31. 944 1١71‏ 

استراتيجية العمل الاقتصادي العري المشترك : 1١947‏ 


الاستهلاك: م 
السلع الاستهلاكية: 74 
- صيغة فريدمان: 6م 
- صيغة كينز: 7م 
لحنة الخبراء : ما 
اسرائيل: ٠١8‏ 
الاسلام : الخال 
اسماعيل. حافظ: 7. 75 
افغانستان: 97؟ 
الاقطار انظر البلدان 
الاقليمية انظر القطرية 
الاكوادور: ٠١١‏ 
المانيا الغربية: /58 


الامارات العربية المتحدة: ## 2.85 01157 
كعكلأ ١ك‏ أكل لكل الاك 77"١‏ ل 
يا الف يفنا 
المساعدات والقروض: 211١# 2.1١٠١ .١٠١9‏ 
لحلل 

امريكا اللاتينية: 7٠‏ 

الامم المتحدة: 1١188‏ 

الامن الغذائي العري: ١59‏ 

الامن القومي: ١948‏ 

انلونيسيا: ١١٠7ء‏ للا؟ 

الانفتاح الاقتصادي: ١75‏ 

اوابك انظر منظمة الاقطار العربية المصدرة 
للنفط 

اوبك انظر منظمة الدول المصدرة للتفط 

اوروبا الغربية: 1957 

ايان ايا: 6٠؟‏ 

7١7 ١1 ايران:‎ 

ايطاليا: 7797 


(ب2 


باكستان: /ا7 
البيلاوي. حازم: ١164‏ 


بحر الشمال: 7١8 5٠١15‏ 
البحرين: 2315 2141# الكل مكل كنل 
ضف يرقف اند يضف شتييرن 
برنامج الامم المتحدة للانماء: ١4١ .1٠١6‏ 
بريش. راؤول: ٠٠١5‏ 
بريطانيا انظر المملكة المتحدة 
بلاد الانديز: 151 
البلدان الصناعية المتقدمة: 7١8 27٠١‏ 
وتخفيض درجة الاعتماد على النفط : 70177٠٠١‏ 
البلدان العربية غير التفطية انظر ايضاً البلدان 
العربية المرسلة للعمالة 
الاستهلاك : ١لا‏ “اا 
- الاستيراد السلعي: 8١-18‏ 
الاموال القابلة للاستثمار: ١785‏ 
المعونات الحكومية من اليلدان التفطية: 3١١4‏ - 
حل 
- المعونات الميسرة: 1١7‏ 
البلدان العربية المرسلة للعمالة: 2.19 اا 78ء 
حثا. ١٠١‏ 
- استراتيجية التعامل: ١37‏ 
الانفاق الاستهلاكي : إن ا يان 
تحريلات العاملين بالخارج: 01. 54 201 
لمكي يليل 
حجم العمالة المهاجرة: 4١ .٠‏ - 45 
الميكل المهنى لعرض القوى العاملة: 8 
واليلدان العربية المصدرة للنفط: ١95-156‏ 
- انظر ايض البلدان العربية غير النفطية 
البلدان العربية المرسلة للنفط: ١56 .١9‏ 
الاحتياطات المالية الخارجية: 426 
- استراتيجية التكامل: 1١51/‏ 
الاستهلاك: 51 - 18م 
الاستيراد السلعي: 06 لالا 
- انتاج التقط بالتسبة للفرد الواحد: ١917‏ 
- انتقال رؤوس الاموال: ١648 21686 ١67‏ 
البعية: 1١9١‏ 
التدفقات المالية وأثرها السيامسي: 1١19‏ 


صناديق الانماء القطرية: 49 
العمالة: ”م 
العمالة الأسيوية: 607. ١58‏ 
العمالة المصرية: 25 ملا 794 33 
العمالة الوافدة: 4؟1. 1 2.560 ”هء ١54‏ 
1 8و١‏ 
- الفوائض المالية: ١؟. ١54‏ 
المعونات المالية الحكومية : 18 011751١١‏ 
ال ١١‏ 
والبلدان العربية المرسلة للعمالة: 195-5١56‏ 
والمشروعات العربية المشتركة: ١47‏ 
- انظر أيضاً البلدان العربية المستقيلة للعمالة 
لبلدان العربية المستقبلة للعمالة 
حجم العمالة الوافدة: لاء .4١‏ 417. 44 
- انظر ايضاً البلدان العربية المرسلة للنفط 
بلدان السوق الاوروبية المشتركة 
المهاجرون العرب: 64 
- انظر ايضاً السوق الاوروبية المشتركة 
بلدان الكوميكون: 177 
بلدان المواجهة العربية: هلال ١8٠‏ 
بنغلادش : 0٠١7‏ /اثالا 
البنك. . .2 انظر ايضاً المصرف.. 
بنك الاتحاد الاوروبي: 775 
بنك اسباني ليبيى مشترك: 75377 
الينك الاسلامي للتنمية: لاق #الاء 7*9" 
البنك الاهلٍ للتئمية الاقتصادية في المغرب: 771 
بنك الائتمان الوطني: 5١4‏ 
بتك البحرين والكويت: 7١7٠‏ 
بنك بيروت الرياض: 7715 
بنك التنمية الافريقي: 71١7 .171١‏ 
بنك التنمية الاقتصادية في تونس: 7737 
بنك التنمية لدول وسط افريقيا: 7١4‏ 
بنك الخحزائر وليبيا والامارات: ؟79؟ 
بنك الحجزيرة: 717" 
بنك الخليج الدولي: 2351١‏ 7717 
بنك دبي : 7784 


البنك الدولي: 45, ١67‏ 
البنك الدولي للانشاء والتعمير: 48. ١١ل ٠١"‏ 
البنك السعودي العالمي: 7١54‏ 
البنك الستغالي الكويتي: “711 
بنك الشرقف: 775 
ينك طوكيو: 77 
البنك العربي: 5١١‏ 
الينك العربي الاسباني: 517 
البنك العربي الافريقي : لل اطض رزيرف 
البنك العربي الاوروي: 7١‏ 
بنك عربي ايراني: 515 
البنك العربي التونسي الليبي: 77١ 37١1‏ 
البنك العربي الدولي في باريس: ننق 
البنك العربي الفرنسى للاستثمارات العالمية: 717 
البنك العربي للتتجارة والاسثمار: 9١‏ 
البنك العربي للمغرب: 7١١‏ 
البنك العربي لما بين القارات: 5١١‏ 
البنك العربي الليبي الخارجي: ©7٠٠١‏ 
بنك عمان والبحرين: 776 
بنك عماني كويتي مشترك: ١‏ 
بنك الكويت والبحرين: 776 
بنك لبنان وائترا: 78 
بنك ليبي - تركي - كويتي: 7١14‏ 
البنك المركزي الجزائري : ”7777 
البنك المركزي المصري : 7577 
بنك مصر الدولي: 714 
البنك المصرف الامريكي : “717 
بنك مصري روماني مشترك: 7١١5‏ 
البنك المغربي: 51١‏ 
بيجو: 1107/84 
رت 


١8١ .14٠ التبعية:‎ 

والاموال النفطية: 7١‏ 
التجزئة العربية: ١14197 21١57‏ 
التخلف: 1١46‏ 


تركيا: 779 

تسهيل ويتيفين : 45 

تشاد: 779 

1١817 1١5 التضامن العربي:‎ 

التكامل الاقتصادي العري: 3١5231١8‏ "الل 
كال ”كا “ا غدل لأقدكف 5؟لوك 
156 

٠١5 1٠١7 التمويل المشروعي:‎ 

التنمية العربية: 1١947 155 27١‏ 146. ه6١7‏ 
- والعمل العربي المشترك: ١09/5‏ - 187 

تونس: "الى *هلء 1ه1لء مالك ماك الاك 
ازفخا رقف ا رف ضف كرف 
المساعدات الخارجية : 1١1*‏ 


2) 


جامعة الدول العربية: .١00‏ 5817 
الامانة العامة للشؤون الاقتصادية : ١6١7‏ 1946 
الجزائر: "ل قات 75ل لاقل *مك امكف 
لحل ينف قلق ل لقث 8 
نرف ضفي أنرفا 
- المساعدات والقروض: ١117 211١‏ 
الجنسية: ١584‏ 


(ح2 


الحرب الايرانية ‏ العراقية: ٠١7‏ 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية. /19501: 1٠١8‏ 214 
كل "٠0‏ 

الحرب العربية الاسرائيلية /1918: 6ا. 8١٠اء‏ 
146 
- وارتفاع اسعار النفط: *7. 58 

حسن (الامير): ١07١‏ 

الحقية النفطية الجديدة 
- انعكاساتها السلبية: 7٠١‏ 
واثارها: لال لاك ١537‏ 


لها 


والتنمية: ١94٠‏ 
- ورأس المال النفطي : 01685 4وكء ١154‏ 
والعلاقات الاقتصادية العربية: 288) 2158 
موا 
والقومية العربية: 77 
والمشروعات العربية المشتركة: ١714‏ 
والنمط الاستهلاكي : ذا 

الحمد. عبداللطيف: 46 ٠١١‏ 

الخوار العربي ‏ الاوروي: 117/7 


(خ) 
الخليج العربي 


- رؤوس الاموال: ١941‏ 

العمالة الآسيوية: 60٠‏ ه. ١48‏ 
- العمالة السودانية: 0 

- العمالة المستوردة: 78. ١184‏ 
القطرية: 1١85‏ 


(د) 


الداغارك : 75 
الدول انظر البلدان 
الدولاارات - النفطية : 150١‏ 


20 


رأس المال انظر رؤوس الاموال 

الرفاه الاجتماعي : 7م 

الرفاه الفردي: 406 15م 

5١+ رومائيا:‎ 

رؤوس الاموال العربية: 19. الا 67ك 16/8ء 
قحلا 
الاتفاقيات المنظمة لتداوله: ١6١‏ لاما 
انسياسا: ١217‏ ٠*ولن‏ الاك 4ل/ا١ا‏ 
البدائل المتاحة: 15١ -١81/‏ 


1١61 الخاصة:‎ 
00 
1١64  1١61ا/ الزراعة:‎ 


رس 


الادات. انور: 7٠١6‏ 

سايمون» وليم: ١47‏ 

السعردية : "الى الال 01174 84841417ك.ء قمك 
لل الل ل 117 فاك 
ل خرف يت أنرفا 
الزراعة: 1١68‏ 
العمالة الآسيوية: ١48‏ 
العمالة المأهرة: 7١‏ 
العمالة الوافنة: 16 - لال4ء 244 ١ه‏ 
المساعدات والقروضص: 6.1١١ ١١8‏ ١1ء.‏ 
لحلل 
وصندوق التنقد الدولي: 40 

السكان: لاق م١1‏ 

الستغال: 797؟ 

السودان: "ال 15ل كنكل اقل كآقك مد 
حعك كحعك ألكلاء هكلء 5للء 1575ل 
الى الالال لالالا اللا اللا 5 
لف نظف أفنفا 
الزراعة: ١69‏ 
العمالة المهاجرة: لل ثثلل لال 337 234 
المساعدات الخارجية: ١١7‏ 

سوريا: لاا و“ ١ال.‏ 4ك عقكء اق 
وول ؤهملل مقل أللاء علللاء أللء 
يفف ررقف للش الخرنا” نيرفن ضف 
أخننا 
الرراعة: 1١694‏ 
المتاعة: ١68‏ 
العمالة المهاجرة: 7 


المساعدات الخارجية : م١231 1١١“ .١١75‏ 
السوق الاوروبية المشتركة: 1594. 7لاا. ١91‏ 
- انظر ايضاً ‏ بلدان الوق الاوروبية المشتركة 
سوق الدولار ‏ الاوروبي: 45 
سوق العملات الاوروبية (اليوروماركت): 1١61/‏ 


رض 


شركات الاتحاد العربي: 778 

الشركات الثنائية العربية: 517١‏ 1579 

الشركات العربية ‏ الدولية المشتركة: 575 - 578 

الشركات العربية المشتركة: 1176 - 77/8 

شركات متعددة الاطراف العربية: 717١‏ هلالا 

شركة ارامكو: ١524‏ 

شركة ابو ظبي للاستثمار: 111 

شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين: 51705 

شركة الاتحاد العربي للمقاولات: 775 

شركة الاتحاد العربي للنقل البحري: 5170 

شركة الاتحاد العربي للنقل البري: 7576 

شركة استثمار بين مصر ودبي: 7١17‏ 

شركة الاستثمار العربي لاعادة البناء: 574 

شركة الاستثمارات السودانية الكويتية: 7١١‏ 

شركة الاستثمارات الكويتية: 2711 هلالا 

شركة الاسكمارات المصرية الكويتية: ١١لا‏ 797 

شركة الاستثمارات المصرية الليبية: 51١‏ 

شركة استشارية بين السودان والامارات: 7١7‏ 

شركة الاسكندرية للملاحة: ه"؟ 

شركة افاركو موريتاتيا: 559 

شركة افريقيا المحدودة للمزارع (السودان): 571 

الشركة الافريقية العربية للاستثمارات والتجارة 
الدولية: 5١7‏ 

شركة بترول ابو ظبي الوطنية المتحدة: 70" 

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين: 778 

شركة بريكس المحدودة للاستثمارات: ؟*الا 

شركة التمويل الدولي: 7117 

الشركة التونسية للينوك: 77٠‏ 


الشركة الجديدة لبنك سوريا ولينان: 57 

شركة الخرطوم للغزل والنسيج : 551 

شركة الخرطوم المحدودة للدعاية: 57١‏ 

شركة الخليج الدولية: 037 03758 571 

شركة الرياض: 778 

الشركة السعودية العربية للقنادق والسياحة: 779 

الشركة السعودية للاستثمار المصرفي: 5١5‏ 

الشركة السعودية للتنمية والتجارة: 771 

الشركة السعودية للفنادق: 94؟؟ 

الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية: 
يفف 

الشركة السودانية الكويتية للاستثمار: 0778-7157 
خرف 

الشركة السودانية ‏ الكويتية للانتاج الحيواني وعلف 
الحيوان: 2158 575 57 

الشركة السودانية ‏ الكويتية للتشييد والبناء: 21178 
آيف 

الشركة السودانية ‏ الكويتية للنقل البري: 3758 
خرن 

الشركة السودانية ‏ المصرية للري والبناء: 1١78‏ 

الشركة السورية السعودية للاستشارات: 7177 

شركة الشرق للتأمين: 519 

شركة الشمس للاسكان: 778 

الشركة الصومالية ‏ العراقية: ٠١7‏ 

شركة ‏ صيد الاسماك في بحيرة ناصر: 777 

الشركة العربية البحرية لنقل البترول: 0377 75ل 
اونا 

الشركة العربية البرازيلية للاستثمار: 517 

الشركة العربية لاعادة التأمين: 771 

الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد): 888 

الشركة العربية ليناء واصلاح السفن: 17# 0174 
لضن يضرف 

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية: /ل1ل. 831 

الشركة العربية للاستثمار: 251 ١الاء‏ 117؟ 

الشركة العربية للاستثمار الزراعي : 77١‏ 

الشركة العربية للاستثمار ش. م : 3717١‏ 571 


الشركة العربية للاستشمارات البترولية : 0177 ٠3158‏ 
مضنا شد نضف 

الشركة العربية للاسكثمارات الصناعية: ل/الاا. 
قد لفرف 

الشركة العربية للأستثمارات العامة (شعاع): 178 

الشركة العربية للاستثمارات الحندسية والتصاميم : 
أطنل 

الشركة العربية للالمتيوم: 1١5٠‏ 

الشركة العربية للانماء والاستثمار الزراعي: 595 

الشركة العربية للتأمين: 78719 

الشركة العربية للتعدين: 3111 55 71 

الشركة العربية للتنمية والاستثمار: 778 

الشركة العربية للخدمات البترولية: “ان 4"ال, 
ال نارفا 

الشركة العربية للزراعة والانتاج الغذائي : ١17/‏ 

الشركة العربية للسياحة: /ا١١‏ 

الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات 
الطبية: اا 79؟ 

الشركة العربية للصناعات الهندسية: ١71/‏ 

الشركة العربية للملاحة البحرية: 576 

الشركة العربية لمصايد الاسماك: ١5٠‏ 

الشركة العربية لنقل النفط: ١5‏ 

شركة الفنادق السودانية الكويتية: 558 

شركة الفنادق الكويتية: 5079 

شركة الفنادق المتحدة: 5794 

شركة قطر الوطنية للبترول: 776 

الشركة القطرية المصرية للاستثمار: 778 

شركة كويتية باكستانية للاسثمار: 7114 

الشركة الكويتية الدولية للاستثمار: ٠57؟.‏ 4ث, 

الشركة الكويتية لصناعة الانابيب المعدنية: 0" 

الشركة الكويتية للاستثمار: 077 7784 770 

الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات 
الخارجية : .711 7150 الال ونم 

الشركة الكويتية المصرية للملاحة (افاركى) : 798 

الشركة الكويتية المغربية للابحاث: 71١7‏ 

الشركة الكويتية المغربية للتنمية: 7١7‏ 


الشركة المالية العربية: 7 

الشركة المالية العربية الدولية (ارنفي) : 575 

الشركة المتحدة للتأمين: 778 

الشركة المحدودة لانتاج وتوزيع الكبريت: 8539 

الشركة المحدودة لصناعة الالواح الحبيبية: 711 

الشركة المحدودة للاسثمار السياحي : رف 

شركة المشروعات السعودية: 578 

شركة مصر للتأمين: /81؟ 

شركة مصر والامارات للاسخمار: م57 

شركة مصر والخليج للفنادق والسياحة: 579 

الشركة المصرية السعودية للاستثمار والتمويل: 17١١‏ . 
يفف 

الشركة المصرية السعودية للحفر والتنقيب: 775 

الشركة المصرية السعودية للملاحة: 88٠‏ 

الشركة المصرية السودائية للري واليناء: 8071 

شركة الملاحة المدنية: 8١94‏ 

الشركة الموريتانية للتأمين واعادة التأمين: ٠١94‏ 

شركة همبل للطلاء البحري: ١77‏ 

الشركة الوطنية للصتاعة والتعدين: 777 

الشركة اليمنية العراقية: ٠١#‏ 

شقير. محمد لبيب: 7غ١‏ 


(رص) 


الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: ١947‏ 

صناديق الانماء العري انظر المؤسسات العربية 
للتمويل الامائي 

صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية: 51017- 
عل لش عل لل 6ل 

صندوق استثمار الودائع: 7717 

صندوق التنمية الافريقي: 11 

صندوق التنمية السعودي: 97. عمق فحفى ٠١‏ 
ا ينف رفش اضف 

الصندوق الخاص لنظمة الاوبك: 1١9‏ 17؟ 

صندوق دعم الدول العربية المتأئرة بارتفاع اسعار 
التفط : "١١‏ 


الصندوق العراقي للتنمية الخارجية: 45 414. 
رما 

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي : والاجتماعي : 
ا اع ااا اك اللا ال 
ال لادل هلال 5.ء عقل أللاء 
بلط تي 1 زنرنا 

الصندوق العربي للمعونة الفتية للدول العربية 
والافريقية: ١١الال‏ “77 

المندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 25151 
ا الل ا لل الل © رضن 

صندوق النقد الدولي: موق 55١‏ 

صندوق التقد العربي: 9١٠ء‏ 61945 7517 

الصندوق الوطني للامن الاجتماعي: 779 

الصهيونية : ا 

الصومال: ٠*هل‏ ههل2 4ه٠.‏ اللآل الال 
كرفا ورا 
الرراعة: ١69‏ 
المساعدات الخارجية: ١١4‏ 


(ط) 


٠٠١ الطاقة:‎ 


(ع) 


العالم الثالثك: 1١91‏ 
العتيقي . عبد الرحمن: ١617"‏ 
العراق: الال 1174. 143 21لء 00ل ؤقلء 
١ع‏ اكلا اللا 5لا ”7 دللا 
اغرفا 
الزراعة: ١69‏ 
الصناعة: م6١‏ 
العمالة : “ثلا 
العمالة التونسية: 7م 
العمالة المصرية: ١69‏ 
العمالة الوافدة: ١6٠‏ 


- المساعدات والقروض: ١1١9 11١ .1١١‏ 
العروبة: ٠١٠6‏ 
العلاقات الاقتصادية العربية: ١1/١‏ 
العلاقات الامريكية - الايرانية: 1417 
العلاقات السعودية ‏ السودانية: 1١6‏ 
العلاقات السعودية ‏ المصرية: ١١4‏ 
العلاقات المصرية ‏ اللييية: ١514‏ 
العمالة الاجنبية: ١61 .1١448‏ 
العمالة العربية المهاجرة: /(ا- الال 254 ودل2 

١154 64لء‎ 

الآثار الايجابية: لاه 17 

الآثار السلبية: 557 51 

الاتفاقيات: ١61+‏ لاوا ٠لا‏ 

١6١ ١141/ : الاطار التنظيمي‎ 

اقماطها: 7 

1١5١ 1١621/ البدائل المتاحة:‎ 

- التوزيع القطاعي والمهني: م 8غ 

حجمها: 7١‏ هع 

حركتها: 46 

١٠61 2168 حقوقها:‎ 

دورها في التنمية: ١؟‏ 


العمالة المهاجرة 
- عوامل الجذب: ١‏ 
العوامل الطاردة: 7١‏ 


- في قطاع البناء والتشييد: ١65/8‏ 
- في قطاع الزراعة: لا61١1-‏ 169 
- كسلاح: فول 
مدة الاقامة: 4٠‏ 
الحجرة العائدة: ١1/7‏ 
واثرها الاجتماعي : 115 
- وارتفاع اسعار التفط: 58 
عمان: 1 اج 14 1لا 
كرفب يضف 
العمالة الواقدة: 50 - لاغ 
العمل الاقتصادي .العربي المشترك: /161ا. 21917 
14 


11 


- القطاع التمويلي: ١47‏ 


مجالاته : ١1/5‏ ل لما 
(غ) 
الغابون: ٠١١‏ 


غتطوس ٠»‏ الياس: 1 
غينيا: 77 


ر(ف) 


فرنسا: 014 514 786 مم 
فلطين: 166 777 
ففتزويلا: ٠١١‏ 


(ق) 


القضية الفلسطينية: 8م١1 ١47‏ 
قطر: "الا 21١4“ ١4‏ لمك كله ١1لا‏ 
دضد نفد لضفك رند يضف 
- المساعدات والقروضص ١١54 11:111١١١9:‏ 
القطرية : 3150 1١917‏ 


2) 


كوريا الجنوبية: ١448‏ 

الكويت: لا 13ل 15 0101610147 
د بر الف ال ال ا 
أغرفا 
العمالة الآسيوية: 017 
- العمالة المصرية: 2.59 م4 
العمالة الوافدة: .1١‏ 4-16ع 
- المساعدات والقروضص: 27١8 ,١١8‏ 111ء 
ل لحيل 


20 


يقد اللا امضد اللمضد ترف 380 
الف 


- التدويل والتقسيم الطائفي : ٠١6‏ 
الستاعة: م6١‏ 


العمالة السورية: 5؟ 
المساعدات الخارجية : 1114 

ليبرا ا ١1‏ 1ك كلك لاقل أمعل 
اط الل للش برلضة ليف 
لشفا نارف بمشف أكزفا 
العمالة المصرية: ١114‏ 
العمالة الوافدة: 4لا 406 - ا4, 44. ١ه‏ 
المساعدات والقروض: 1١7 21٠١ ١٠١8‏ 


)0( 
ماليزيا: 717" 
المالية العامة المشتركة: 4لا١ ‏ 79لم1 
الثقفون العرب: ٠١6‏ 


المجلس الاقتصادي العري: لاا همدكاء 190 
مجلس تسوية منازعات الاستثمار: ١67‏ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 0117 1١975‏ 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: ١10١‏ 21784 
لال عكولى عملء لمعلل 167 
مجموعة البنوك الاهلية في باريس: 7737 
مجموعة التأمين العربية (اديج): ١117‏ 
مجموعة تجميع الاستثمارات اللبنانية: 575 
المجموعة المالية الكويتية: 517 
محو الامية: 1١847‏ 
مركز التنمية الصناعية للاقطار العربية: ٠١9‏ 
المشروعات العربية المشتركة : 216٠ 117٠ 2 ١197‏ 
الاك الحا 1 116 لم 
انشاؤها: ١4٠‏ 
تدفق الاموال العربية: 1547 
- تصنيفها: 1١171‏ 
- دورها: ١14 - ١8‏ 
رأسماها: 1١57 371١‏ 
عددها: 1١7١‏ 


في قطاغ شركات الملاحة والنقل البحري: ١784‏ 


الذها 


في قطاع الصناعة: 17 ه١1‏ 
في قطاع الال وللبنوك والتأمين: ١74‏ 
في قطاع المشروعات العقارية والسياحية: 4؟١‏ 
في قطاع النفط: ١84 17١‏ 
مصر: 00١14‏ كلك 5ك "أجل ١516م‏ 
شهلا 4هعلكق ذكلكء أاللىء 1لكء 
الي ف 17 لاف ضف كنا 
- تحويلات العاملين في الخارج : 531-5١‏ 
- السلع الاستهلاكية: 5لا 
- الصناعة: م6١‏ 
العمالة الماهرة: 57 
العمالة المهاجرة: هال الل كل هثاى للا 
له 
المساعدات الخارجية: 1١4 :.1117 ١٠١‏ 
1015 
المصرف. . . انظر ايضا البنك. . . 
مصرف الاتحاد العربي للتنمية والاستثمار: 5176 
مصرف الاستثمار المصري الايراني: 517 
مصرف الاستثمار والتمويل: ٠7+‏ 
مصرف تجاري بين هونك كونك والكويث: 7١7‏ 
مصرف الرافدين: 177 
المصرف العربي اليرازيل: 51١7‏ 
مصرف عربي بريطاني اوركس للاستثمار: 7١117‏ 
المصرف العربي الدولي: 574 
المصرف العري الدولي للاستثمار: 71 
المصرف العربي الدولي للتجارة: 5١١‏ 
المصرف العربي للاستثمار: 7١7‏ 
المصرف العري للاستثمارات والتجارة الخارجية : 
يلط لضا 
المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا: 7١١‏ 
المصرف العربي ‏ الليبي الخارجي : 417 731/11 
مصرف القاهرة ‏ ياركليز الدولي: 717 
مصرف ليبي صممالي مشترك للتجارة الخارجية 
والتنمية: 7١7‏ 
مصرف مشترك بين المصرف العربي الدولي وبنك 
باريس والاراضي المنخفضة: 51 


مصرف مشترك للتنمية والتجارة: 717 
مطر. حميل: 1١56‏ 
المغرب: لا 1ك اللا ملك 1ض لكلل 
الالال الاك الالال الالال الال لالاى 
خرف 
المساعدات الخارجية: ١١15‏ 
المغرب العربي 
- الصناعة: م١١‏ 
العمالة المهاجرة: 5“ “اه 
المكسيك: ٠١1‏ ١؟‏ 
المملكة المتحدة: لاق ١“‏ 5لا 7 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للتفط (اوايك): 
كال شكلكء عمل حملفل خذلهء ككك 
لحك يي الفا 
الاستثمارات الخارجية: 1ه 
تأسيسها: ١7١‏ 
- الشركات المنبثقة عنها: *7 - 174 
نشاطاتا: 181 ١‏ 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ٠١9‏ 
منظمة الدول المصدرة للتفط ( اوبلك): 275١١‏ 
وبي 
الموارد البشرية: ثلاء لالالاء 1١417‏ 
المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية: 7م18 
مؤتمر العمل العربي 
الرباط. 14198: 1١68‏ 
طرابلس. 1918: ١64 .١66‏ 
مؤتمر القمة العربي 
بغداى /1951: ىذا 
- الخرطوم. 1903: 3٠١8‏ 5١ك.‏ فلالء 
يلد ايل 
- الرباط. 1١117 :18913٠‏ 
المؤتمر القومي لاستراتيجية العمل الاقتصادي العربي 
المشترك. يغداد 8لا15: ٠م١1‏ 
موريتانيا: ١1ل‏ الا 74لا الالال 1ك إل 
- المساعدات الخارجية: 1١١85‏ 


المؤسسات العربية للتمويل الامائي: ٠١1-41‏ 


فد نا بن الف الفا 

- التمويل الاقراضي: 515 حرق ٠١7‏ 

- رأس المال: 97 

سياسات واولويات التمويل: ٠١8-١١١‏ 

القروض الافائية: .٠١١‏ 116 5174 

- القروض حسب القطاعات: * ٠١8 019١‏ 
المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين): 776" 
المؤسسة العربية لضمان الاسثمار: 184 91944 

غرف 
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ندوة المشروعات العربية المشتركة. القاهرة. 1 


١4١ 
الترويج : اويا‎ 
. ١608 نسبة العمل الانساني للارضص:‎ 
النقط‎ 

الاحتياطيات: ,م١‏ 


١75 الاسثمارات:‎ 

الاسعار: لل ٠5ل‏ 2.148 فقل عدلل 
قحي ينا 

الاسواق العالمية: ٠٠١‏ الل .7 
له لد شل لمن 

١947 2.19٠ 2١894 الحظر:‎ 

الحفر والاستكشاف: ١78‏ 

سوق الصفقات الغورية: 1١؟‏ 

1١51 الصادرات:‎ - 

صناعة التكرير: ١917‏ 

- الفواتض اخالية: 20١١-18‏ الى 1-83 ن3ق 
نك يرن 1 يذ ليلكا 

- كسلاح: كلل هفك كقحل عكقك أنكىل 
حلفا 

1١75 الناقلات:‎ 

وائره السيامي والاقتصادي: 1١4‏ - 1947 
والتنمية العربية : تك ايل 


- والقضية الفلسطينية: 76١4‏ _ ١٠؟‏ 
والمشروعات العربية المشتركة: 17٠‏ 1784 
وغمط الاستهلاك : م 
والوحدة العربية: ”21817 1945 ١594‏ 
النفط انظر ايضاً الحقبة التفطية الجديدة 
النقد (العملة): م94 
تموذج الفجوتين المعكوس: ٠١‏ 
النيجر: /7؟ 


7١“ 7٠0١ نيجيريا:‎ 
رم"‎ 


هيكل. محمد حسنين: 7؟ 


هيئة تطوير اسوان: ١؟7؟‏ 

هيئة الخليج لتنمية مصر: ١١‏ 

هيثة الخليج للتنمية: 517 

الحيئة العامة للنقل البحري: 1777 774 

اطيئة العربية للاستثمار والانماء الرراعي : كلل 
الت نضا 


)و 


الوحدة الاردنية - السورية: ١78‏ 


نففا 


الوحدة الاقتصادية العربية: 1١9/8‏ 
الوحدة العربية: 107 1١4‏ 2154 194 3195 
وكالة التنمية الدولية الامريكية: ٠١‏ 
الولايات المتحدة: /91 031/37 7535015370191 - 
نينا 
الاموال النفطية: 947 /[اة 


(ي) 


اليابان: ١1/7‏ 21943 ول اللا 7 
اليمن الجنوبي: “الا "2737 61ل لأككء الال 
يقب اخشساة كرفا برضف أخرفا 
العمالة المهاجرة: 1 7# 
المساعدات الخارجية: 1١١0‏ 
اليمن الشمالي: ١‏ 17 الك ١ك‏ 17آلء 
الشف يضف ارفا ضف ارا 
تحويلات العاملين في الخارج : 57-07١‏ 
5 السلع الاستهلاكية: 095 
- العمالة المهاجرة: ”ا لام 
العمالة الحندية: 84> 
المساعدات الخارجية: ١١6‏ 
الهجرة الاحلالية: 54 
اليوروماركت انظر سوق العملات الاوروبية 


د. مدحمود عبد الفصضيل 


ولد في القاهرة عام .١954١‏ 

8 تخرج من كلية التجارة ‏ جامعة القاهرة عام ١9317‏ وعمل 
معيداً فيها حتى عام .١4150‏ 

© حصل على درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية من 
جامعة السوربون - باريس عام 191/7. 

عمل خبيراً للأبحاث بقسم الاقتصاد التطبيقي في جامعة 
كمبريدج وشغل وظيفة المدير المساعد لبرنامج دراسات التنمية 
فيها (1910/5 - ,)١971‏ وهو أحد مؤسسي بجلة كمبريدج 
للاقتصاد وعضو مجلس تحريرها., 

عمل أستاذاً للتخطيط ومنسقا للبحوث فى المعهد العربي 
للتخطيط ‏ الكويت  1١91/8(‏ 0200201986 

أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة 
القاهرة . 

* له مؤلفات عديدة» منها: 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ - الآثار ‏ السياسات» 
بالاشتراك مع ابراهيم سعد الدين (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ١9141١‏ (ط ” مزيدة ومنقحة)). 
- التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية فى الوطن العربي 
البرزوت دمر كو ؤزاننات الوحدة المريي 137 زول )4 
- في كشف العُمّة. . وسبل استنهاض الأمة: الواقع والوهم 
حول الشرق أوسطية (القاهرة: سينا للتنشرء .)١998‏ 
مصر ورياح العوللة (القاهرة: دار الهلال» .)١998‏ 
العرب والتحربة الآسيوية: الدروس المستفادة (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .)5١٠١‏ 


هركز دوراسات الوكحكة الهربية 
بناية «سادات تاور» شارع لير شونا 
الحمراء ‏ بيروت ١١١” ٠5١9٠‏ لينان 
تلفون : 85941١54‏ 685١م‏ الامها١ءم‏ 
برقي : ا(مرعربي! - بيروت 
فاكس: 856648 )451١(‏ 

1210.1 االقطلادء 
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